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  الباب الأول
  الرقابة على المحتوى الإعلامي

  
یتضمن الحق في الإعلام كشرط ضروري ومسبق حریة البث أو النشر والتعبیر بصفة علنیة عن       

الأخبار والأفكار، وإن كان لا وجود لمجتمع یمنح الجماعات والأفراد الحریة الكاملة للتعبیر عن 
فحریة تداول المعلومات بدون حدود لا وجود لھا باعتبار أنھ من . 1الأفكار والرأي بشكل مطلق

الضروري احترام بعض القیم الأساسیة المكرسة والمحمیة بواسطة مختلف النظم القانونیة، والتي 
 الإھانةیكون ھدفھا الأساسي ھو حفظ النظام الاجتماعي كحمایة ھیئات الدولة وأعوانھا أو موظفیھا من 

ر الزائفة، كما أنھا قد ترتبط باحترام الشخص كضمان حقھ في حریة الرأي والعقیدة، والقذف والأخبا
  .وحمایة الحیاة الخاصة

إن الإشكال الأساسي الذي یفرضھ تنظیم محتوى الإعلام یرتبط بطبیعة ومدى الحدود الموضوعة      
كذلك . عسفا قد ینجم عنھالحریة بث ونشر الأخبار والأفكار، فكل القیود والضوابط تحمل في طیاتھا ت

فإن مدى ھذه الضوابط لن یتعلق فقط بالسلطات التي تصادق علیھا في شكل قوانین أو تنظیمات في 
  .المبدأ ولكن أیضا قد یتعلق بالسلطات التي تتحمل عبء تطبیقھا أو تراقب تطبیقھا

رة قانونا، لا تستطیع استطعنا أن نلاحظ أن المبادئ الدستوریة، حتى وإن كانت ضماناتھا مقر     
ضمان الحریات بشكل فعلي، وبذلك فإنھ یتم في الأصل ضمان حمایة ھذه الحریات في إطار القانون 

فھل تشكل . ومنھا على وجھ الخصوص حریة الإعلام أثناء ممارسة النشاط الإعلامي والرقابة علیھ
  ك من اختصاص السلطة القضائیة؟الرقابة على المحتوى الإعلامي امتیازا للسلطة الإداریة أو أن ذل

بدون شك، یبدو أن مجال التدخل خلیط على المستوى النظري في بعض التشریعات، حیث تتدخل      
وذلك لحمایة " الضبط البولیسي"الإدارة في إطار السلطة التنظیمیة، وبالخصوص في إطار إجراء 

القواعد المنصوص علیھا، حیث یقرر  احترامالمختلفة وفرض  الاعتداءاتالنظام العام في مواجھة 
ولكن ھل ھذه التدخلات . التعسفأوجھ القاضي  فرض العقوبة على المخالفات المرتكبة ومختلف 

الإداریة أو القضائیة، تستھدف حمایة حریة الإعلام وضمان الحق في الإعلام ؟ أو أنھا بالعكس 
مرتبطة بالأمة والدولة " مصالح علیا"تستھدف تقیید ممارسة ھذه الحریة بھدف احترام وحمایة 

رة والقضاء للمحتوى الإعلامي ھو المسیطر من خلال فرض رقابة الإدا الانشغالوالجماعة؟ ألیس 
  ، بالمعنى الواسع والسیاسي للمصطلح؟"النظام العام"حفظ 
لذا ارتأینا الوقوف على أشكال الرقابة للإحاطة بشكل جلّي بھذه الآلیة الكفیلة بضبط حرّیة الإعلام      

إلى تقسیم التحلیل  ھذه المقاربة تؤدي بنا. وإخضاعھا لمنطق وأیدیولوجیة السلطة السیاسیة القائمة
الأول متعلق :  فصلینالمتعلق بتقنیات الرقابة على المحتوى الإعلامي في الجزائر والمغرب في 

، أما الثاني یحلل )الفصل الأول(اث إجراءات إداریة بالرقابة على المحتوى الإعلامي بواسطة استحد
). الفصل الثاني( ا المجالفي ھذ بیعتھالرقابة القضائیة للمحتوى الإعلامي وتحیید النظام الردعي عن ط

                                                        
1 Rivero. J: Libertés et cohésion sociale, in Censure et Liberté d’expression, pub du centre catholique 
d’intellectuels français, 1968, p 109. 
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وبالتالي معرفة ما إذا كانت ھذه الإجراءات التقییدیة أو الرقابیة تعد قیودا تنظیمیة، أم تعسفیة تتعارض 
في ما  مع النصوص الدستوریة والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان التي تكفل حریة الصحافة والإعلام

  .بعد
  

  الفصل الأول
  خدمة وحمایة للسلطةرقابة المحتوى الإعلامي لإجراءات إداریة  استحداث

  
یمنح القانون في بعض النظم القانونیة للسلطات الإداریة صلاحیات معینة بھدف وضع حد لنشاط      

معین أو منعھ من الممارسة بھدف تحقیق المصلحة العامة، وذلك ما یسمى بمھمة الضبط الإداري ھذا 
مجموع تدخلات الإدارة التي تھدف إلى فرض "بأنھ  J.RIVER تعریفھ حسب الأخیر الذي یمكن 

  .1"النظام في مواجھة التصرف الحر للأفراد  بما تقتضیھ الحیاة داخل الجماعة
الذي یستھدف حمایة النظام العام في مواجھة الاضطرابات، ومدى " الضبط الإداري"إن ھذا      

لى أسالیب الضبط القضائي الذي تعھد لھ مھمة القمع بطرق قضائیة اللجوء إلیھ في مقابل مدى اللجوء إ
في مواجھة ھذه الاضطرابات، تختلف حسب طبیعة النظم السیاسیة القائمة فیما إن كانت نظم منغلقة أو 

  .مفتوحة تعترف بحریة انسیاب الرأي والتعبیر عنھ بشتى الوسائل
ففي ضوء كون أن الطرق القضائیة للرقابة أكثر لیبرالیة وتماشیا مع حقوق الإنسان ھل نجد أن      

سلطات الوقایة أو الزجر التي تتمتع بھا السلطة الإداریة مقیدة بضمانات حمائیة تجاه حقوق وحریات 
كانت مبررة  الغیر وذلك في حالة وجودھا في النصوص القانونیة؟ وھل أن طرق التدخل الإداري 

  ؟ بالشكل الذي وردت فیھ
إن ھدف الباب الحالي ھو المساعدة على استنتاج طبیعة ھذا التدخل الإداري في مجال خاص      

طبعا في حالة ما إذا أخذ بھ  ،كحریة الإعلام، كما یصورھا المشرع في كل من الجزائر والمغرب
سنتناول . ن التطبیق العملي في ھذین البلدینباعتبار أن الأمر یختلف من دولة لأخرى وكما یتأتى م

 ،)المبحث الأول(وقیود حریة التعبیر تداول الصحف حریة ذلك عبر فصلین متتالیین، متناولین أولا 
  .)المبحث الثاني(وسائل الرقابة الإداریة على المحتوى الإعلامي وثانیا 

  
  المبحث الأول

  التوصل بالمحتوى الإعلامي حریة تداول الصحف وطرق
  

بالرجوع إلى نصوص القوانین المتعلقة بتداول الصحف، یبدو أن ھناك أھمیة قصوى تعطى لمثل      
نونیة المتعلقة بحریة التداول، ھذه المسائل وذلك بالنظر إلى وجود مجموعة مھمة من الإجراءات القا

) المطلب الثاني(، أما )المطلب الأول( في التداولنعرض لماھیة حریة س ،ذلك في مطلبین متتالیینو
فسنخصصھ لمعرفة الوسیلة التي من خلالھا یمكن الاتصال بالدوریة من قبل السلطة المختصة 

                                                        
1 Rivero. J : Droit administratif, précis Dalloz, éd 1962, p 358. 
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على حریة تداول الصحف، وھي ما تعرف عادة بإجراء الإیداع  ةبالرقابة، وبالتالي ممارسة الرقاب
حلول غیر جنائیة  كما نعالج فیما إن كانت ھناك .باعتباره إحدى أھم ضوابط حریة التداول القانوني
حق الرد ممارسة فسح المجال لبمدى  ویتعلق الأمر مخالفة قواعد حریة التعبیر والتداول لمعالجة

  ).المطلب الثالث(التي تعتبر أدوات لتقیید ممارسة حریة التعبیر عبر وسائل الإعلام  والتصحیح

  
  المطلب الأول

  ماھیة حریة تداول الصحف

  
یظھر من خلال تحلیل تشریعات الجزائر والمغرب أنھا وضعت نظاما قانونیا لتداول الصحف      

والمعلومات، وھذا ما ینم عن مدى أھمیة موضوع حریة تداول الصحف ونظامھا القانوني، ولذلك 
وذلك قبل طرق  ،)الفرع الثاني(وأھمیة تنظیمھا  ،)الفرع الأول( الصحف سنتناول مفھوم حریة تداول

  .موضوع الرقابة على تداول الصحف 

  
  الفرع الأول

  مفھوم تداول الصحف

  
باعتبار أن المشرع ھو السلطة المنوط بھا الاختصاص بتنظیم الحریات من جھة وحمایة النظام      

ء معالم حریة تداول الصحافة المكتوبة العام من جھة أخرى، فإنھ كان لزاما علیھ أن یعمل جاھدا لإرسا
بعد ضمانھ لحق الأفراد في ملكیة الصحف وإصدارھا والتعبیر عن الرأي، لیضمن من وراء ذلك 

فحریة تداول الصحف ھي نتیجة . كفالة حق تداول الصحف للمواطن القارئلالوصول كنتیجة حتمیة 
المشرع لا یقدم لھا تعریفا محددا كما أن ھذه للمجھود الصحفي وواجباتھ اتجاه المواطن، وإن كان 

الحریة ھي غایة في حد ذاتھا لتحقیق الھدف من الإنتاج الصحفي لتوعیة المجتمع وترقیتھ والكشف عن 
  .الفساد في المجتمعات

إن تداول الصحف والنشریات الدوریة، یشكل تلك المرحلة التي تبدأ من خروج النسخ من المطابع      
ویقصد بھ إخراج الصحف لبیعھا أو عرضھا للبیع وتوزیعھا أو  صولھا إلى ید القارئ،إلى غایة و

إلصاقھا بالجدران أو عرضھا في شبابیك المحلات، أو أي عمل آخر یجعلھا بوجھ من الوجوه في 
  .الأشخاصمتناول عدد من 

سالتھا في الإعلام وتداول الصحیفة ھو الغرض من إصدارھا وطبعھا، وبھ یتحقق قیام الصحافة بر     
وھو نشر ما تحتویھ من أنباء وآراء في أوساط الجماھیر، وأول شروط الصحافة الحرة ھو عدم 
خضوع تداولھا لأیة سیطرة من الجھة الإداریة، كما تقتضي عدم خضوعھا إلى رقابة سابقة، وعدم 

  .1جواز إنذارھا أو تعطیلھا أو مصادرتھا إداریا

                                                        
  .60سابق، ص مرجع  :لیلى عبد المجید1
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تلھا حریة تداول الصحف في قیام حریة الصحافة المكتوبة ترجع أساسا إلى لعل الأھمیة التي تح     
أنھا غایة ووسیلة في آن واحد، فھي غایة لأنھا الثمرة المرجوة من العمل الصحفي بجمیع ما یـمر بھ 
من مراحل والغرض الأسمى من تأسیس وإصدار الصحف، وھي وسیـلة لأنھا أداة الصحافة في القیام 

مثل في الذود عن مصالح الشعب والسھر على رعایة حقوقـھ، والدفاع عن حریاتھ والرقابة بدورھا المت
  .1على أعمال الحكومة وعمالھا، ھذا وإنھ بكفالتھا یتحقق الاتصال بین حملة الأفكار وجمھور القرّاء

سر بغض  إن أكثر ما یدل على الأھمیة في الحق في تداول الصحف في قلب ھذه الحریة، أنھ یعتبر     
الحكومات الدیكتاتوریة لھا، ذلك أن أشد ما تخشاه ھو لحظة خروج الصحف من المطابع لتتداول بین 
أیدي الناس لأنھا لحظة نشر عیوبھا وإماطة اللّثام عما تكون قد قصدت إخفاءه عن الناس، لذا تعمل 

إلیھم مستخدمة من  جاھدة على الحیلولة دون وصول الصحیفة للقراء وتقطع كل طریق تسلكھ وصولا
الإجراءات الوقائیة ما یحقق لھا ھذه الغایة، وھي لذلك قد تسمح للأفراد بملكیة الصحف وإصدارھا، 

  .2أو تكبیل ولكنھا تتردد كثیرا في السماح لھم بنشرھا وتداولھا دون أي تقیید

لطان علیھ، فھذا ومن ھنا فإن أھمیة ھذا الركن في قیام ھذه الحریة تأبى أن یكون للحكومة س     
یتعارض مع أصول النظام الدیمقراطي التي تكفل الرأي والرأي الآخر مھما كانت حدتھ، وتحرص 
على ألا تجعل للحكومة سلطة على الصحف حال نشرھا، بل ولا تجیز للمشرع ذاتھ أن ینال منھ 

لة منھا والمعارضة الترخیص لھا باتخاذ أي إجراء یكبل تداولھا، لأن ھذا معناه وضع الصحف المستقب
  .3في قبضة الحكومة، وھو أمر حال حدوثھ لا تقوم لحریة الصحافة قائمة، وینعدم معھ وجودھا

  
  الفرع الثاني

  أھمیة تنظیم حریة تداول الصحف

  
یتبوأ تداول الصحف في قیام حریة الصحافة مكانا علیا، فلا یمكن أن یكتمل بناء ھذه الحریة دون      

كفالتھ، أي دون السماح للصحف، وبغیر عوائق أو قیود، بالبیع أو العرض للبیع أو التوزیع، أو أن 
  .4تكون بأي وجھ من الأوجھ في متناول الأشخاص

بحق ملكیة الصحف وإصدارھا، لا یعني أنھ قد كفل للصحافة المكتوبة  إن اعتراف المشرع للأفراد     
حریتھا، وإنما یعني أنھ یكون قد خطى في ھذا الطریق خطوة واحدة تلزمھ خطوات أخرى، ذلك أن 

التي تستقر علیھا ھذه الحریة لا تقنع في قیامھا بتوافر ھذا الركن منفردا، وإنما  الدیمقراطیةالأصول 
تستلزم ركنا آخر لا یغیض عنھ شأنا ولا یقل عنھ أھمیة ألا وھو كفالة حق التعبیر عن الرأي في ھذه 

  .5الصحف

                                                        
  .545سابق، مرجع  :محمد باھي أبو یونس 1
  .545نفس المرجع،  2
  .546 نفس المرجع، 3
  .545نفس المرجع،  4
 .نفس المرجع5
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الصحف في ومن ھذا المنطلق نعرض لمختلف النصوص القانونیة التي تنظم الرقابة على تداول      
القوانین الجزائریة والمغربیة، لنبین من خلالھا ما إذا كانت ھذه الإجراءات تعد قیودا تنظیمیة یقتضیھا 

  .حسن ممارسة حریة الصحافة، أم أنھا قیود تعسفیة تمثل انتھاكا لھا ینبغي إزالتھا

نوني على معالجة وتبیان فعادة ما یشتمل التنظیم القانوني للتداول فضلا عن التطرق للإیداع القا     
موضوع الرقابة على التداول وما یترتب عنھا من حالات الحجز الإداري، والتوقیف والمنع الإداریین 
إن كانت التشریعات تأخذ بصور الرقابة الإداریة ھذه، وذلك إضافة إلى حالات منع رواج الصحف 

لقضائیة وإن كنا سنتناول ھذه الأخیرة في المطبوعة خارج البلاد، ویدخل في ھذا الإطار أیضا الرقابة ا
  .الباب الثاني

إن أھمیة مبدأ حریة تداول الصحف، تقتضي أن یتدخل المشرع بنصوص قانونیة من شأنھا تنظیم      
ھذه العملیة وذلك بإجراءات تبتعد عن التعقید الذي قد یرقى إلى حظر ھذا الحق والحرمان منھ، الأمر 

توقیف الذي تترتب عنھ آثار جسیمة إذ أن الحرمان من حق تداول الصحف یمكن أن یؤدي إلى 
كما أنھ من . الصحیفة نتیجة تكاثر التزاماتھا المالیة والعجز عن الوفاء بھا، فتساق بذلك إلى الإفلاس

ناحیة أخرى یحرم القارئ من حقھ القانوني في الإعلام، و أخیرا أنھ یحول دون ممارسة الصحفي 
  .التعبیر عن الرأي

 الإجراءاتا للتداول، تتمثل في بعض وتضع بعض التشریعات المنظمة لحریة الصحافة شروط     
ھا، الإداریة، ذكرنا بعضھا سابقا مثل ضرورة أن تحتوي الصحیفة بعض البیانات، حتى یسمح بتداول

، أو إیداع بعض النسخ من كل عدد ھذا النشر جریمةإذا تضمن  بغرض معرفة المسؤول عن النشر
والغایة من الإیداع تیسیر اتخاذ الإجراءات القانونیة عندما  .الجھات المنصوص علیھا في القانونلدى 

ترتكب الصحیفة إحدى جرائم النشر، وإن كان ھناك نوع آخر من الإیداع في دور الكتب أو الوثائق 
  .1الوطنیة، ھدفھ الاحتفاظ بالصحف كوثائق تاریخیة

حقوق الآخرین، ویمكن أن كما تخضع حریة الصحافة والتعبیر لقیود یضعھا القانون لحمایة      
ننا سنقصر الحدیث إ .2نستنتج ھذه القیود من خلال العقوبات المفروضة على مخالفة قانون الصحافة

، على أن نتطرق )الرقابة الإداریة(على الجزاءات أو العقوبات التي تطال الجریدة في حد ذاتھا 
قوبات عن المخالفات المرتكبة بواسطة للعقوبات التي تطال المسؤولین عن الجریدة والمطبوع، أو الع

  .اللاحق فصلوذلك في ال) العقوبات والمتابعات الجنائیة(الصحافة ومن طرف الصحفیین بشكل عام 

  
  المطلب الثاني

  المحتوى الإعلاميلرقابة شكلیة : وتعسیر تطبیقھ نموذج الإیداع القانوني

  
بادئ ذي بدئ عند بحث التقنیات الوقائیة أو الردعیة التي تتمتع بھا الإدارة لترخیص أو تقیید أو      

منع النشر العمومي للمعلومات أو الوسائل التي تسوقھا أو تتداولھا، ھناك مجال لتبیان حالات بعض 
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ت النشر والتداول، تتبع في إجراءا أنمنصوص علیھا مبدئیا كشكلیات بسیطة یجب الأسالیب النشر 
ولكنھا یمكن أن تشكل في الواقع آلیات ذات طبیعة من شأنھا أن تعقد عملیة نشر المعلومات، وقد ینتھي 

سنقتصر ھنا على بحث شكلیة  .ول ھذه الآلیات إلى وسائل رقابیةالأمر في نھایة المطاف إلى تح
 .تقییدي أو تضییقي على حریة الإعلام اتجاهالإیداع القانوني للوسائط الإعلامیة وشكل انحرافھا في 

فإضافة لشرط التصریح أو الإعلام المسبق الذي تطرقنا لھا سلفا فإن التشریع في كل من الجزائر 
والمغرب قد أخضع جمیع أنواع المطبوعات الدوریة، إلى إجراءات الإیداع القانوني، فما ھو المقصود 

  .م تنظیمھ؟بالإیداع القانوني وما ھو الھدف منھ وكیف ت

التساؤل حول مدى اتساع مجال تطبیق منا لتقدیر الطبیعة الحقیقیة للإیداع القانوني، یستدعي الأمر      
من یتحمل عبئھ، وما ھي ف: ثم بعد ذلك بحث أسالیبھ المتعلقة بجانبھ العملي ،)الفرع الأول(ھذه الشكلیة 

عقوبة عدم احترام إجراء وتبعة في عملیة الإیداع وما ھي الشكلیات الم ،)الفرع الثاني( الجھة المستقبلة
  ).الفرع الثالث( الإیداع؟

  
  الفرع الأول

  التطبیقمجال الھدف و: شكلیة الإیداع القانوني

  
یقدم الإیداع صورة  ة تستجیب مبدئیا لغرضین، فمبدئیاإن شكلیة الإیداع القانوني للأعمال المطبوع     

فھي إذن وسیلة إثبات مسبقة في . أصلیة لكل الأعمال المنشورة وحمایتھا من التزویر والسرقة الأدبیة
حالة متابعة قضائیة، كما أن الإیداع یعتبر في نفس الوقت وسیلة جیدة ومجانیة لتزوید وتورید المكتبة 

د أو الواردة إلیھا، وتساعد بذلك على بناء الوطنیة بمجموع المؤلفات والأعمال الصادرة في البلا
  . الأرشیف الوطني وإثرائھ

فیجب أن یفھم الإیداع القانوني على أنّھ وثیقة تاریخیة، وذلك بتسجیلھا وحفظھا لدى الدوائر      
المختصة، كما أنّ القیام بھذا الإیداع یساعد الباحثین والدارسین لتطور الصحافة في فترة من الفترات 

، إذ من الواجب أن یتعرف مستقبل 1تقییم ھذه المرحلة من الناحیة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیةمن 
الرسالة الإعلامیة على مرسلھا، وأن تتفاعل المؤسسة مع مختلف الأجھزة والقطاعات بالدولة، إلا أنھ 

لذا یجب على كل مدیر أن یحافظ  .2لا یمكن التردد في اعتبار ذلك نوع من الرقابة بشكل من الأشكال
عدة جرائد صدرت ولم تتمكن الإدارة  الواقع یثبت وجودعلى القیام بھذا الإیداع باستمرار، ذلك أنّ 

  .3المعنیة من الحصول على نسخ منھا

ولكن یبدو أن ھناك وظیفة ثالثة یؤدیھا الإیداع، فھو یمثل أیضا وسیلة للرقابة الإداریة والأمنیة      
بذلك فالمتمعن في نصوص التشریعات  .القضائیة لأن ھذه المصالح تستلم نسخ منھا آلیا وكذلك

الإعلامیة في كلا البلدین محل الأطروحة یلاحظ أن الإیداع القانوني مثل نظام التصریح، لھ طبیعة 
 مزدوجة في أقل الأحوال، فھو في نفس الوقت أداة للتوثیق والمحافظة على التراث الوطني وأداة
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فالمشرع لم یقصد من الإیداع القانوني التوثیق والمحافظة على التراث . للرقابة الإداریة أو القضائیة
فقط، بل إن الإیداع یلعب دورا ھام كأداة لمراقبة المطبوعات والمنشورات من طرف السلطة العمومیة 

شرط الإیداع على ویمكن أن نستنتج ذلك بسھولة من خلال عدة عناصر، أولھا أن المشرع قد عمم 
  .جمیع الدوریات التي یمكن أن تتضمن محتوى فكري معین

أما العنصر الثاني، فھو یتعلق بإجراءات الإیداع التي نتبین من بعدھا الصلاحیات الكبیرة التي      
تتمتع بھا السلطة القضائیة ممثلة في النیابة العامة، وحتى الإدارة ممثلة في وزیر الداخلیة وزیر 

صال، حیث یمكن لوزیر الداخلیة في المغرب أن یحجز ما یقع نشره أو توزیعھ، وھذا النفوذ الذي الات
یدل على أن الھدف من  77یتمتع بھ وزیر الداخلیة في المغرب على سبیل المثال بموجب الفصل 

  .الإیداع القانوني إنما ھو تسلیط مراقبة مسبقة على محتوى النشریات والمطبوعات

ول شكلیة الإیداع القانوني قدیمة جدا وقد كانت تقتصر في البدایة على المؤلفات المكتوبة، إن أص     
طالما أنھا  ،ولكنھا الیوم في بعض الدول تخص كل المؤلفات المطبوعة، أو الصوتیة أو البصریة

  .متعلقة بالنشر والبث وتداول المعلومات والمصنفات العلمیة والثقافیة والفنیة

وعلى غرار الكثیر من الدول بقیة الجزائر والمغرب في تشریعاتھا الإعلامیة على صورة النموذج      
، وھي حالة متشابھة في كلى 1881الفرنسي للإیداع القانوني الذي أتى بھ قانون الصحافة لسنة 

لمستجدات ولم تجاري بذلك تشریعاتھا بعض الدول التي لجأت إلى تطویر قوانینھا حسب ا ،البلدین
 ،رافیةغفوتو ،إلى توسیع مجال الإیداع القانوني إلى مصنفات وأعمال موسیقیة لجأتحیث 

  .رافیة مخصصة للنشر والبیع العموميغسینیماتوغرافیة، وفونو

لكل "على الإیداع القانوني إلا  1990ففي الجزائر، لا ینص القانون القدیم المتعلق بالإعلام لسنة      
لم یمدد سوى في عدد الھیئات  2012القانون العضوي الجدید المتعلق بالإعلام لسنة وكذلك  ،"مطبوع

  .  الدوریةالمستلمة للمطبوعات 

یعتبر بمثابة المعیار الذي بناء علیھ تكون شكلیة الإیداع " النشر للعموم"ویفھم  من النص أن طابع      
القانوني ضروریة كما ھو الحال على وجھ الخصوص بالنسبة للنشریات الدوریة، وذلك بالرغم من أن 

فالقانون . م الثقیلالمشرع في كل من الجزائر والمغرب قد تقدم خطوات مھمة في مجال تحریر الإعلا
لم یدخل تعدیلات تخص ذلك في الفصل المتعلق بالإیداع، وذلك بتأكیده على  77.00المغربي الجدید 

الإیداع لكل عدد من جریدة أو مطبوع دوري لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال في أربع نسخ، 
لإیداع المتعلق بالمكتبة الوطنیة للمملكة إضافة إلى ا الابتدائیةونسختان لدى النیابة العامة بالمحكمة 

  .1المغربیة
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  الفرع الثاني

  مستوى تطبیق شكلیة الإیداع القانوني ىعل

  
الأول عام : على مستوى أسالیب تطبیق شكلیة الإیداع القانوني، یجب التمییز بین أسلوبین للإیداع     

وھو متعلق بكل المطبوعات، والوسائط الغرافیكیة، والفوتوغرافیكیة والصوتیة، والثاني خاص وھو 
  .صورهمتعلق بالمنشورات الدوریة والمسمى بالإیداع القانوني والذي تتعدد في العادة 

فقد أخضع المشرع الجزائري جمیع النشریات الدوریة إلى إجراء الإیداع وھو ما نصت علیھ      
زیادة على الأحكام المتعلقة بالإیداع القانوني المنصوص علیھا : "12/05من قانون الإعلام  32المادة 

بط الصحافة في التشریع المعمول بھ، یجب أن تودع نسختان من كل نشریة دوریة لدى سلطة ض
  ".المكتوبة

قد نص على أنھ بعد صدور النشریة یجب أن یتم  1990لسنة  07-90بینما كان قانون الإعلام رقم      
إیداع عشر نسخ من كل عدد من نشریة دوریة ) 19(، واشترطت المادة 1إرسال نسخ لجھات متعددة

شریات یوقعھا مدیر النشریة، لدى یوقعھا مدیر النشریة في المكتبة الوطنیة، ونسختین من جمیع الن
التي لیس فیھا محكمة، وخمس نسخ من  الأماكنوكیل الجمھوریة، أو لدى المجلس الشعبي البلدي في 

النشریات الإعلامیة العامة یوقعھا المدیر لدى المجلس الأعلى للإعلام، وخمس نسخ یوقعھا المدیر لدى 
  .2الوزیر المكلف بالداخلیة

الإیداع القضائي، (ن أن للإیداع القانوني ثلاث صور بما یجعلھ یؤدي وظیفة ثلاثیة ومن ھنا یتبی     
غیر أن نظامھ في قانون . وھو ما یستلزم في الواقع حد أدنى من النسخ ،)وكذلك الإداري والثقافي

  .الأخیركان أكثر وضوحا بالمقارنة مع ما جاء بھ القانون العضوي  1990الإعلام لسنة 

، 1958نوفمبر  15في المغرب فقد تناولھ الفصل الثامن من ظھیر  3أما عن الإیداع القانوني     
بموجبھ یقوم مدیر كل جریدة أو نشرة أو مطبوع دوري بإرسال نسختین من كل عدد ینشره إلى وزارة 

  .الإعلام، وإلى المحكمة الابتدائیة التي  توجد الجریدة تحت ولایة نفوذھا القضائي

وفق  ، وذلككما أن مدیر النشر ملزم كذلك بإرسال أربع نسخ من كلّ عدد ینشره إلى الخزانة العامة     
المتعلّق  1932أكتوبر  7الموافق  1351جمادى الثانیة  6ما نص علیھ الظھیر الشریف بتاریخ 

  .4بالإیداع القانوني

لذي كان سائدا خلال فترة الحمایة ا 1937أكتوبر  18وھذا المقتضى كان لھ ما یشابھھ في ظھیر      
مع حدة أكثر، حیث كان یفرض على كل صحیفة وضع نسخ بمكتب ممثل السلطة المحلیة فور طبعھا 

  .5وقبل توزیعھا للبیع
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قد أدخل تعدیلا جوھریا على ھذا الفصل، وذلك بتأكیده على الإیداع  77.00لكن القانون الجدید      
كما تودع . ري لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال في أربع نسخلكل عدد من جریدة أو مطبوع دو

للمكان الذي توجد فیھ إدارة الجریدة نسختان وأشار إلى إمكانیة  الابتدائیةلدى النیابة العامة بالمحكمة 
إیداع النسخ عن طریق البرید المضمون، وفي مقابل ذلك ھناك أیضا الإیداع المنصوص علیھ في 

  .1المكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة بإحداثالمتعلق  67.99القانون رقم 

قد  2012ولا القانون العضوي لسنة  1990لجزائري لسنة والجدیر بالذكر أنّھ لا قانون الإعلام ا     
انتبھ لمسألة الإیداع القانوني الخاص بالنشریات الأجنبیة المرخص بھا على التراب الوطني، وقد جاراه 

حیث لم یتعرض ھذا القانون  للإیداع  1958في ھذه الثغرة كذلك قانون الصحافة المغربي لسنة 
ج لتوزع بالمغرب، وكان من لمجلات الأجنبیة المستوردة من الخارالقانوني الخاص بالجرائد وا

فرض ھذا الإیداع على كلّ مجلة أجنبیة توزع، حتى یتم إحصاء وبدقة الجرائد والمجلات  الأفضل
 قیّم الحضاریة والثقافیةالالأجنبیة الموزعة، وحتى لا یسمح بالتوزیع إلاّ للمجلات والجرائد التي تتفق و

والإسلامیة  المغربیة ةشخصیالغیرھا من الجرائد والمجلات التي ترمي إلى تحطیم  ، دون2للبلاد
شباب، ھذا وإذا علمنا أنّ ثمن ھذه الجرائد یؤدى بالعملة الصعبة، فإنّ الضرورة الخاصة لدى 

  .3دتقالیالو ةصالالأالاقتصادیة تدفع إلى اتخاذ مثل ھذا التدبیر، حفاظًا على 

إجراء الإیداع القانوني للمؤلفات  المغربي قانون الصحافةقانون الإعلام الجزائري وكذلك لقد نظم      
 ةعطبیفي كل قوانین الصحافة، ولكن یبدو من تحلیل  منصوص علیھ وللنشریات على غرار ما ھو

  .الإجراء أن مفھومھ العادي قد تغیر

، ھو مجرد إیداع نسخة من كل المؤلفات لیبراليإن الھدف الأصلي للإیداع القانوني، في المفھوم ال     
ولكن بالمكتبة الوطنیة والمؤسسات المشابھة قصد الحفاظ على التراث وتوثیقھ بینما الإیداع القانوني، 

أصبح یشبھ الوسائل المنعیة ووسائل المراقبة لمحتوى  یص الحاصل في كلا التشریعیننصالتحسب 
ى العموم وذلك بالعناصر العدیدة التي أضیفت للقیام المطبوعات والمنشورات قبل عرضھا عل

أو المملكة، وكذا سلطات  وزیر الداخلیة أو وكیل الجمھوریة(فھو بذلك یمكن السلطات . بالإجراء
من ممارسة المراقبة الوقائیة ) الضبط كما ھو الحال مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في الجزائر

متابعة من یخالف مھمة ضباط الشرطة القضائیة القیام بلالإیداع  یسرأحیانا على المنشورات، كما ی
  .القانون بالاستناد إلى وثائق ملموسة

أن شكلیة الإیداع القانوني المرتبطة بالمطبوعات الدوریة یجب أن تتم في عدة صور  إذن تبین لناف     
یقوم في كلى  الالتزام وھذا. أي تخضع بموجب ذلك الدوریات للإیداع القضائي والإداري والثقافي

البلدین على نفس الأسباب والتي تبرر كذلك ھذا الإیداع في القانون المقارن، فھو وسیلة إثبات، ووسیلة 
كما یتبین لنا أن ھذا الإیداع یتم تقریبا . حفظ للأرشیف، وأیضا، وسیلة رقابة إداریة وأمنیة وقضائیة

  .التي تعتبر بالخاصة بكل بلد الاختلافاتوني، مع بعض بنفس الشروط والشكلیات المقررة للإیداع القان
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یعود  ، حیثویبقى أن نطرح تساؤل فیما یخص تحدید من یتحمل عبء الإیداع الخاص بالدوریات     
عبء الإیداع القانوني إلى مدیر نشر الجریدة في النظم اللبرالیة، وھذا ما ھو منصوص علیھ في المادة 

، والذي تأخذ منھ غالبیة تشریعات الجزائر والمغرب والدول 1881من القانون الفرنسي لسنة  10
قانون وتأخذ بنفس الشيء كما فالتشریعات الوطنیة لھذه الدول مستلھمة من ھذا ال. الإفریقیة في غالبیتھا

و حتى القانون العضوي الحالي حیث یوقع مدیر النشریة أ 1990ھو الحال في الجزائر في ظل قانون 
تكون موقعة من قبل مدیر "وكذلك في المغرب، حیث أن نسخ الدوریات  كل النسخ المراد إیداعھا،

وري بإرسال النسخ بحسب العدد ، ونظیر ذلك یقوم مدیر كل جریدة أو نشرة أو مطبوع د"النشر
  .المحدد في القانون إلى الجھات التي حددھا ھذا القانون

وفي ما یخص الوقت المحدد للقیام بالإیداع فالملاحظ أنھ متعلق بالفترة الزمنیة التي تنشأ فیھا      
أي ، 1یتم الطبع المؤلفات ولا بالفترة التي تعرض فیھا على العموم وإیداع النشریات الدوریة یقع حالما

وفي نفس الوقت للإدارة والقضاء بعدد النسخ . یجب أن یتم الإیداع قبل عرض النشریات على العموم
المحددة لكل الجھات، وإن كان المشرع المغربي قد استفرد بالإشارة الصریحة إلى إمكانیة إیداع النسخ 

  .عن طریق البرید المضمون

  
  الفرع الثالث

  ذلكعقوبة عدم احترام وعملیة الإیداع  الشكلیات المتبعة في

  
إن بعض القوانین المتعلقة بالإعلام أدخلت شكلیات إضافیة للإیداع القانوني، وجعلت من إمكانیة      

وھذه الشكلیات ھي التي تبرر توجھنا  ،ر محقق، وشددت عقوبة عدم احترامھإثبات ھذا الإیداع أمرا غی
بخصوص الحكم على مثل ھذا الإجراء بكونھ أداة رقابیة أكثر من كونھا مجرد إیداع لعدد معین من 

  .النسخ بنص القانون لدى جھات معینة 

إن إجراء الإیداع القانوني عادة ما یكون مصحوبا ببعض الشكلیات التي یكون من شأنھا أن تزید      
ففضلا عن البیانات . آثار إجراء الإیداع وإخراجھ عن غایتھ الأصلیة في النظم اللبرالیة من ثقل

الإجباریة التي یجب أن تظھر على النسخ المعنیة بالإیداع، فإن ھذه النشریات یجب على سبیل المثال 
نة العامة أن تشتمل حسب التشریع المغربي في كلّ عدد على رقم الإیداع القانوني الذي تسلمھ الخزا

والمتعلّق بالإیداع  1932أكتوبر  7الموافق  1351جمادى الثانیة  6طبقًا للظھیر الشریف المؤرخ في 
  .2القانوني

وبالإضافة إلى القید  ،مسوكة من قبل الطابعین والناشرینھذا ویقید الإیداع على سجلات خاصة م     
وم مقامھ أن یقدم عند كل إیداع بطاقة في سجل خاص، فإنھ في الأصل ینبغي على الناشر أو من یق

ففیما یخص النشریات الدوریة فإن التصریح . بیبلیوغرافیة، وأیضا تصریح یتضمن بیانات مختلفة
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یتضمن عنوان النشریة فقط، رقم السحب ورقم العدد ، إذ أن ھذه النشریات قد سبق وأن خضعت لنظام 
  .التصریح المسبق

الممارسة العملیة أنّ الجرائد والمطبوعات الدوریة لا تحترم ھذا الإیداع مما یبدو من خلال ھذا و     
یشكل صعوبة للإدارة المعنیة في ضبط لوائح الجرائد والمنشورات الصادرة في البلاد، حتى تضعھا 

  .1رھن إشارة الباحثین والدارسین لتطوّر الصحافة الوطنیة

قارنة عدم احترام الشكلیات أو الأسالیب الجوھریة وقد واجھ المشرع في بعض التشریعات الم     
للإیداع القانوني بعقوبات مقررة قانونا، وذلك بالإدانة بغرامة مالیة، فعدم احترام شكلیة قبلیة بسیطة 
مثل الإیداع القانوني یمكن أن ترتب إذن عقوبات مشددة للمسؤولین على النشریة، وتستوجب بالتالي 

لقد فرض المشرع المغربي . ي نھایة المطاف أن تعیق ممارسة ھذه الحریةتطبیق عقوبة من شأنھا ف
درھم على مدیر النشر عن كل عدد لم تودع نسخھ، وفق مقتضیات الفقرة الأولى الفصل  1200غرامة 
الساري المفعول إلى تجریم السلوك المتعلق  وإن لم یذھب القانون العضوي الجزائريإن . 2الثامن

عقوبة تقابل ذلك كما فعل المشرع  أیةوذلك بعدم وضع  ،عن الإیداع كما نص علیھ القانون بالامتناع
إذ عاقب على عدم احترام شكلیة  ،قد فعل ذلك 07-90فإننا نشیر إلى أن قانون الإعلام رقم  ،المغربي

   .3دج 50000دج و 10000بغرامة مالیة تتراوح ما بین  25الإیداع المنصوص علیھا في المادة 

إن عدد النسخ الواجب إیداعھا، بالإضافة إلى تعدد المصالح المودع لدیھا یتضمن في حقیقتھ أعباء      
مالیة إضافیة بقدر ما تثقل شكلیة الإیداع القانوني في حد ذاتھا بقدر ما تثقل كاھل المؤسسة الناشرة، 

كما أن . ھذه المؤسسة في نھایة المطاف إنتاجوھو ثقل یشكل عقبة إضافیة تواجھ حریة النشر، وتواجھ 
وصل الإیداع عادة ما یؤجل تسلیمھ، ومن غیر الممكن بالتالي، أن یتم تسلیمھ فوریا لصاحب الإیداع، 
وھذا ما یتضمن أو یشكل في نھایة المطاف وسیلة لوجود رقابة سابقة على المؤلفات الخاضعة للإیداع 

  . ت اللازم لممارسة سلطتھا في الضبطالقانوني، ویكون بالتالي للإدارة الوق

ولھذا تغیر الطبع الأول لإجراء الإیداع على غرار ما لاحظناه من تغییر بالنسبة لإجراء الإعلام      
المسبق وأصبح شرطا یمس بالأصل وھدفھ مراقبة المحتوى أكثر منھ التوثیق والمحافظة على 

ا على كاھل القائم بالإیداع وعائقا لحریة النشر كل ھذا یجعل من الإیداع القانوني عبئ ،المؤلفات
فالغایة من الإیداع القانوني لم تكن  .4، منافیا للمبادئ المستوحاة من النمط الدیمقراطي الحروالإنتاج

المحافظة على التراث بقدر ما كانت الإجراءات التي تضمنھا تحتوي على جوانب ردعیة وقائیة تتسلح 
ات التي من شانھا أن لا تتماشى واختیاراتھا، وھو ما دفع إلى القول بأن بھا السلطة إزاء الإصدار

حریة الصحافة فقدت جانبا منھا من خلال ھذا الإجراء القانوني الذي مكن السلطة من متابعة مضمون 
  .الإصدارات وحجزھا، وبالتالي تدعیم جانب الزجر في نصوص قوانین الصحافة والإعلام
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  المطلب الثالث

  :الحلول غیر الجنائیة لمعالجة مخالفة قواعد حریة التعبیر والتداول
  ة حق الرد والتصحیحسفسح المجال لممار

  
تعتبر من المبادئ الأساسیة التي أصبحت تدیر الیوم حیاة  - كما رأینا  - إن حریة الإعلام     

تشریعات تسعى إلى التوفیق النظام العام یعتبر بالعنصر المھم، بما جعل مختلف ال أنالمجتمعات، إلا 
بینھ وبین حریة التعبیر، فأقرت مجموعة من القواعد ذات الصلة بمختلف وسائل الإعلام في مجال 

وإن كانت حریة التعبیر ھذه متاحة من خلال نشر كل شيء، فإن . حریة التعبیر والرأي والرأي الآخر
  .والجنائیة، إذا نشرت ما یخل بھذه القواعدھذه الحریة لیست مطلقة بما یعفیھا من المسؤولیة المدنیة 

ففي كثیر من الأحیان تنشر وسائل الإعلام بصفة عمدیة أو بغیر ذلك بعض الأخبار الخاطئة حول      
شخص أو جھة معینة، بما یمكن أن یتضمن الطابع الجنحوي، وھذا ما یستدعي إعمال القواعد  أي

لكن قد یحدث وأن . الخاصة بالمسؤولیة الجنائیة المترتبة على الجنح المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام
، وبذلك تسمح قوانین الصحافة 1یكون الخبر غیر صحیح دون أن یكتسي صفة جنحة أو جریمة

الصحافة والإعلام وذلك عندما یفسح  فرصة لحلول غیر جنائیة لما قد یعتبر مخالفة لقوانینبلإعلام وا
وإذا كان الأمر كذلك  .2النشر قد مس بھم أنالمجال لحق الرد أو التصحیح للأشخاص الذین یعتبرون 

  لرد أو التصحیح؟بشكل عام فما ھو الحال بالنسبة لموقف كل من المشرعین الجزائریین بالنسبة لحق ا

، ثم شروط ممارسة كل من حق التصحیح )الفرع الأول(سنتناول تعریف حق التصحیح والرد في      
  ). الفرع الثاني(والرد في 

  
  الفرع الأول

  تعریف حق التصحیح والرد

  
من حقوق الإنسان، فإن حریة الإعلام  أساسیاباعتباره حقا  الاتصالطبقا للمفاھیم الجدیدة للحق في      

لم تعد تسیر في اتجاه أحادي الجانب فقط، فكل مقال تنشره صحیفة على سبیل المثال یقصد بھ شخص 
وھذا حق . استعمال نفس الحریة للتعبیر عن وجھة نظره  في نفس الجریدة الأخیرإلا وجاز لھذا 

، وبالتالي 3حقیقة ھذه الوقائع إثباتخص في احترام الغیر وحق ھذا الش مبدأوشخصي مصدره  أساسي
  . تصحیح ما ھو خاطئ

، 4نھ لیس من اللائق أن یبقى ھذا الخطأ عالقا في أذھان القراءأویرى الشخص المقصود بالنبأ      
في الباب السابع من القانون العضوي المتعلق بالإعلام تحت عنوان حق  ولذلك نص المشرع الجزائري
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في : في القسم الثاني تحت عنوان 1958 من ظھیر 26و 25وكذلك الفصلان  التصحیح،الرد وحق 
  .وحق الجواب الاستدراكات

لم یعرف كل من المشرعین الجزائري والمغربي لا حق الرد ولا حق التصحیح بشكل دقیق، إلا      
كون إحدى الجرائد نھ یمكن القول بأن المراد بالتصحیح أو الاستدراك ھو تصحیح مقال أو موضوع تأ

من قانون الإعلام  100، وھو ما یستنتج من نص المادة 1قد تعرضت لھ بكیفیة غیر صحیحة
یجب على المدیر مسؤول النشریة أو مدیر خدمة الاتصال السمعي "الجزائري، حینما قرر أنھ 

شخص طبیعي  البصري أو مدیر وسیلة إعلام إلكترونیة، أن ینشر أو یبث مجانا كل تصحیح یبلغھ إیاه
   ".أو معنوي بشأن وقائع أو آراء، تكون قد أوردتھا وسیلة الإعلام المعنیة بصورة غیر صحیحة

... أن ینشر  "... على مدیر النشرالذي یوجب  25كما یقصد بھ حسب المشرع المغربي في الفصل      
تتعلق بوظیفتھ تكون  الأعمالتصحیحات الموجھة من أحد المسند إلیھم مباشرة السلطة العمومیة بشأن 

أي تصحیح الخطأ الذي یصدر في ...". الجریدة او النشرة الدوریة قد تحدثت عنھا بكیفیة غیر صحیحة
الموظفون المنتمون عل مستوى التسلسل الإداري  شأن وظائفھم، وھمحق أحد رجال السلطة العمومیة ب

ورجل السلطة، ھو الذي یتوفر على امتیازات مخولة للقوة العمومیة، ویتولى تنسیق  .لوزیر الداخلیة
عمل الإدارات التقنیة الأخرى باعتباره الممثل الوحید للسلطة التنفیذیة، ضمن الحدود التراتیبیة للدوائر 

  .الإداریة

مالة أو الإقلیم، ورئیس ویدخل في إطار رجال السلطة، العامل والكاتب العام، والكاتب العام للع     
وما یدخل في أعدادھم ). القائد(، ورئیس المقاطعة القرویة )الباشا(الدائرة، ورئیس المقاطعة الحضریة 

حیث یجب على مدیر الصحیفة، أن ینشره بدون . الخلیفة الحضري والخلیفة القروي ،ادنيبدرجة 
 ، تحت طائلة عقابھ في2، وبنفس الحروفمقابل، في العدد المقبل، بنفس المكان والصفحة من الصحیفة

  . 3درھم عن كل عدد لم ینشر فیھ التصحیح 1000حالة المخالفة بغرامة قدرھا 

حیث أنھ  ،5على مقال نشر في إحدى الجرائد قصد تفنیده تفنیدًا قاطعًا 4ویقصد بحق الجواب الرد    
نھ تعرض لاتھامات أیحق لكل شخص یرى " : من قانون الإعلام الجزائري 101حسب نص المادة 

فھو الحق المكفول، الذي یبعثھ كل  ".أن یستعمل حقھ في الرد كاذبة من شأنھا المساس بشرفھ أو سمعتھ
معنوي ذكر اسمھ، أو أشیر إلیھ في مقال نشر في جریدة، أو نشرة دوریة، إلى مدیر  أوشخص ذاتي 

بأن  1958من ظھیر  26على ذلك أیضا الفصل  أكدقد ل. 6النشر، قصد تفنید كل أو بعض ما جاء فیھ
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، وھذا یعني أنّھ "أو أشیر إلیھ في الجریدة أو النشرة الدوریة سمھاذكر  1شخص"ضمن حق الرد لكلّ 
صراحة أو بصفتھ، أي سواء  سمھایكفي لاستعمال حق الرد تعیین الشخص في الصحیفة، سواء ذكر 

كان ذلك تلمیحًا أو تصریحًا، فالأساس ھو أن یستنتج من النص الأصلي الشخص المقصود، وأن یمكن 
الشخص قد تم برضاه  سماإلاّ أنّھ یشترط أن لا یكون ذكر التعرف علیھ، ویرجع تحدید ذلك للقضاء، 

  .2كأن یوقع على المقال

بالوظیفة فیمارس صاحبھ حق  الأمرتعلق  المغربي قرر فیما إنومن ھنا یبدو أن المشرع      
 لا علاقة لھا بالوظیفة فتنطبق علیھا إذ ذاك المقتضیات الخاصة بحق الرد بأعمالالتصحیح، وإن تعلق 

، والذي یعتبر كموازنة لحریة الصحافة وھو الذي یجوز ممارستھ ولم 3أو الجواب المخول لكل شخص
  . 4خطأ لم یرتكب كاتب المقال

ھذا ویعد حق الرد بمثابة دفاع شرعي یثبت للشخص ضد ما تنشره الصحیفة، ویمس مصالحھ      
   .سواء الأدبیة أو المادیة بالضرر، ویتمیّز بأنّھ حق عام ومطلق، فضلاً عن كونھ حقًا مستقلاً

إنّما یكون استثناء  وھو حق مطلق، لأنّ الأصل في ممارستھ ھو الإباحة، وأنّ ما یرد علیھ من قیود     
وتعني استقلالیة حق الرد، أنّ الشخص یثبت لھ الحق بمجرد نشر المادة الصحفیة التي  .من أصل عام

مست مصلحتھ بصرف النظر عن كونھا تشكل جریمة أولاً، كما أنّھ لا یحول دون المطالبة القضائیة 
  .5بالتعویض عما سببھ النشر من أضرار

ح یقتصر على الأشخاص المسند إلیھم مباشرة السلطة العمومیة حسب نص وإذا كان حق التصحی     
من القانون المغربي، فالرد أو الجواب حق عام، لأنّھ مقرر للناس كافة وبلا تمییز، فیكفي  25الفصل 

مقال، (تحدید الشخص صراحة أو ضمنًا، في الكتابات المنشورة، آیّا كان الشكل الذي یتخذه ھذا النشر 
   .6، لینشأ لھذا الشخص الحق في الرد، إذا ما توافرت لھ المصلحة في ذلك...)خبر، إعلانتحقیق، 

وبخلاف المشرع المغربي فقد جعل المشرع الجزائري كلا الحقین مضمونین بشكل عام أي لكل      
السالفتي الذكر، وإن أضافت المادة  101و 100المعنویة حسب نصي المادتین  أوالأشخاص الطبیعیة 

الھیئة  أومن قانون الإعلام الجزائري بأن یمارس حق الرد وحق التصحیح من قبل الشخص  102
الھیئة المعنیة، أو السلطة السلمیة أو الوصایة التي ینتمي إلیھا  أوالمعنیة، أو الممثل القانوني للشخص 

في الخبر  سمھا أنھ إذا كان الشخص المذكور 111كما تضیف المادة . الھیئة المعنیة أوھذا الشخص 
ینوب عنھ في  أویحل محلھ  أن، یمكن عكان عاجزا أو منعھ عائق مشرو أوالمعترض علیھ متوفى 

الحواشي من الدرجة  أوأو الفروع  الأصولأحد أقاربھ  أوقرینھ  أوممارسة حق الرد ممثلھ القانوني، 
و معنوي الحق أأنھ لكل شخص جزائري طبیعي  112ویضیف المشرع الجزائري في المادة . الأولى

بالقیم  مسی إن كان في الأمر ما ال مكتوب تم نشره أو حصة تم بثھافي ممارسة حق الرد على أي مق
  .والمصلحة الوطنیة

                                                        
  . 103ص   ،سابقمرجع  :محمد مومن 1
  .106  - 105 – 104ص   ،نفس المرجع 2
  .180سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 3
  .68سابق، ص مرجع  :أحمد الدراجي 4
  . 103ص   ،سابقمرجع  :محمد مومن 5
  . 103 نفس المرجع، ص 6
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  الفرع الثاني

  ممارسة حق الرد والتصحیح ضوابط

  
، )الفقرة الأولى(والتصحیح  جوھریة تتعلّق بمحتوى الردلضوابط إلى ضوابط ا یمكن تصنیف ھذه     
سنعرض لكلّ نوع من أي ، )الفقرة الثانیة(والتصحیح  شكلیة تتعلّق بكیفیة وطرق نشر الرد أخرىو

    .فقرة مستقلة ھذه الشروط في

  
  الجوھریة لممارسة حق الرد والتصحیح ضوابطال: ىالأولالفقرة 

  
لقد نص المشرع الجزائري على بعض الشروط الموضوعیة التي تھم حق الرد أو التصحیح حیث      

التي یرغب الطالب في  الاتھاماتأن یتضمن الطلب المتعلق بھما  1فقرة  103یجب حسب نص المادة 
على أي شرط  26التصحیح الذي یقترحھ، بینما لم ینص الفصل  أوالرد علیھا، وفحوى الرد 

  :ر ومضمون الرد، وبذلك فھو یخضع للقواعد العامة، من حیث وجوب بخصوص جوھ

  .1عدم تضمّنھ لما ینطوي على ما یخالف القانون أو الآداب العامة -

  .2ألا یمس كرامة واعتبار الصحافي المشروعة -

 114وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص المادة  ،3عدم المساس لمصلحة الغیر المشروعة -
یمكن رفض نشر أو بث الرد إذا كان "نھ أالمتعلق بالإعلام حینما نص على  من القانون العضوي

  ".و لشرف الصحفيأالمنفعة المشروعة للغیر  أومضمونھ منافیا للقانون أو الآداب العامة 

یمارس "أنھ على  110ھذا وینص المشرع الجزائري في المادة ، 4أن یتقید الرد بالمقال المردود علیھ -
وفي ھذه الحالة، یجب أن لا یرفق الرد بأي . حق الرد أیضا إذا أرفق نشره أو بثھ بتعالیق جدیدة

  ."تعلیق
                                                        

توافرھا في حق الرد، والتي تقتضیھا القواعد العامة، وجوب احترام القانون والآداب العامة، نظرًا لأنّھا  إنّ من أھم الشروط الجوھریة الواجب1
: راجع. یجب رفض نشره فوق كلّ اعتبار، ولا یحق الإخلال بھا، ولھذا فإنّ الرد الذي یتضمن ما یخالف المقتضیات القانونیة أو الآداب العامة

  .سابقمرجع  :محمد مومن

الشرط تفرضھ طبیعة الرد، الذي یجب أن یكون موضوعیًا، ومقصورًا على الوقائع المنشورة دون أن یتجاوز الحدود، وإذا انطوى الرد  ھذا2
، جاز للصحیفة أن ترفض "عبارات مھینة للمطبوعة أو الأشخاص العاملین بھا"، أو تضمن وكرامتھ" بشرف الصحفي ومكانتھ" على مساس

النقض الفرنسیة أن الرد، إذا لم ینسب التحریف إلى المحرر، لا یعد ماسًا بشرف الصحفي ولا یجوز بالتالي الامتناع نشره وقد قضت محكمة 
 :محمد مومن:  راجع .وتقدر ھذه الأمور حسب عبارات المقال الأصلي، حیث تراعى في خطورة التھّجم بالمقارنة مع عبارات الرد. عن نشره

  . سابقمرجع 

أو إشارة إلیھا في المقال الأصلي وبالتالي لا مصلحة بذكره في الرد، وإذا استدعت الضرورة أن یشیر  سمھالّ شخص لم یرد یقصد بالغیر ك3
محمد : راجع. صاحب الرد إلى أحد الغیر في رده، فإنّھ یشترط أن لا ینطوي الرد على ما یتعارض مع مصلحة الغیر المشروعة بشكل یضر بھا

  . سابقمرجع  :مومن

وبالتالي یجب أن یتقید ھذا الرد بالمقال الذي اقتضاه  ،نّ حق الرد المكفول للشخص إنّما یقتضیھ نشر بعض المواد الصحفیة في الجریدةإ4
ي، وتطلب وجود مثل ھذه الصلة أمر منطقي یبرره أساس حق الرد، لأنّھ لا یعقل أن ترغم الجریدة على نشر أجوبة لا علاقة لھا بالمقال الأصل

وتقدیر العلاقة بین الموضوعین یتم بشكل واسع بحیث یكفي أن . كان ذلك تعسفًا في استعمال ھذا الحق ومجرد رغبة في عرض الآراء وإلاّ
  .تكون نسبیة، ولیس من الضروري أن تكون مباشرة
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  الشكلیة لممارسة حق الرد والتصحیح ضوابطال: ةالثانیالفقرة 

  
 .1الرد منذ فترة تحریره إلى مرحلة ظھوره في الجریدة تتعلّق ھذه الشروط بالشكلیات التي یتطلبھا     

الطلب المتضمن حق الرد أو  أنإلى  103في الفقرة الثانیة من المادة  فقد أشار المشرع الجزائري
عن طریق المحضر القضائي وذلك  أوالتصحیح یرسل برسالة موصى علیھا مرفقة بوصل استلام، 

طریقة إرسال الرد أو التصحیح ھل  26و 25بخلاف المشرع المغربي الذي لم یحدد في الفصلین 
   .2بالبرید العادي أو عن طریق البرید المضمون أو تسلیم الرد للجریدة مباشرة

ھو كاتب المقال، أو  وإذا كان التشریع في كل من البلدین لم یحدد الشخص الذي یرسل إلیھ، ھل     
؟ إلا أنّھ لیس ھناك ما یمنع العمل على أن یرسل صاحب الرد أو 3مالك الجریدة، أو مدیر النشر

باسم الشخص المعنوي أو الممثل القانون أو  أوالتصحیح رده أو التصحیح موقعًا باسمھ الحقیقي 
الإعلام من قانون  102ي المادة ینتمي إلیھا ھذا الشخص كما جاء ف الوصایة التي أوالسلطة السلمیة 

مستعار إلى مدیر النشر الذي یقوم بنشر التصحیح وإدراج الردود في  سمباالجزائري، ولیس موقعًا 
من التشریع  26و 25من القانون الجزائري للإعلام والفصلین  104و 100النشریة طبقا للمواد 

وبالنسبة للإعلام السمعي البصري أو الإعلام الإلكتروني، فیفترض أن یرسل . المغربي للصحافة
 إنالسمعي البصري أو مدیر وسیلة الإعلام الإلكترونیة باعتبار  لاتصالاالتصحیح إلى مدیر خدمة 

بالنسبة  107من قانون الإعلام الجزائري تلزمھما ببث طلبات التصحیح، وكذلك المادة  100المادة 
  .السمعي البصري الاتصالمدیر خدمة  لبث طلبات الرد من قبل

  :كلیات الآتي ذكرھاوقد أوجب المشرع في كلا البلدین احترام الش     

المشرع الجزائري، بخلاف المغربي،  أنالتصحیح یبدو  أوبخصوص آجل ممارسة الحق في الرد - 1
قد تدخل وحدد آجال معینة لممارسة ھذه الحقوق تحت طائلة سقوط الحق، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون 

جھاز إعلام إلكتروني، سمعي بصري أو  اتصالخدمة  أومر بصحیفة یومیة لأیوما إذا تعلق ا) 30(
بینما لم یرد في التشریع المغربي مثل ھذا . یخص النشریات الدوریة الأخرى یوما فیما) 60(وستون 

  .التحدید في الآجال لممارسة ھذه الحقوق

بخصوص آجال نشر الرد والتصحیح یلزم التشریع الجزائري للإعلام مدیر النشریة من خلال - 2
بإدراج الردود والتصحیحات المرسلة إلیھ في العدد المقبل للدوریة،  104من المادة  الأولىالفقرة 

وتفصل الفقرة الثانیة ھذه الآجال بشكل واضح ولكن بالنسبة للرد فقط حیث أوردت الفقرة الثانیة من 
                                                                                                                                                                        

ترى من ملاحظات، أو علقت علیھ، كان  وعلى ذلك، فإنّ حق الرد یتجدد بتكرار المقتضى الذي استدعاه، فإذا عقبت الصحیفة على الرد بما     
 .ام، ومن ثمّ یتجدد بتجدد مسوغاتھبالمعني بالأمر أن یرسل ردًا جدیدًا ضمن نفس الأوضاع، لأنّھ حق یدافع بھ الشخص عن نفسھ أمام الرأي الع

إلى جواز امتناع الصحیفة عن نشر التصحیح إذا  من قانون الصحافة 26ب في المادة ذھ الذي بعض التشریعات، ومنھا القانون المصري، إنّ
وھذا التصحیح الذاتي من الصحیفة لما ورد  .لم یعد ھناك ما یبرر نشر التصحیحسبق لھا وأن صححت من تلقاء نفسھا ما یطلب تصحیحھ لأنّ 

غیر أنّھ تجب ملاحظة أنّ  ،ى أسس صحیحةحقیقي للرأي العام علفي المقال الأصلي، إنّما یتسق مع دورھا في المجتمع باعتبارھا الصانع ال
 :محمد مومن: أنظر . ل محل التصحیحالتصحیح الذي یغني عن الرد ھو الذي یشمل كلّ جوانب الوقائع والتصریحات التي وردت في المقا

  .وما یلیھا 110سابق، ص  مرجع 

  . 113 -  110ص   ،سابقمرجع  :محمد مومن 1
  . 113ص   ،نفس المرجع2
  . 113ص   ،المرجعنفس 3



291 
 

نفس المادة بأنھ یجب أن ینشر الرد الوارد على الموضوع المعترض علیھ في النشریة الیومیة، في أجل 
، وفیما یخص النشریات الدوریة الأخرى، یجب أن ینشر الرد في العدد الموالي لتاریخ )2(یومین 

ابتداء من تاریخ استلام الطلب الذي یثبتھ  105استلام الطلب، وتسري ھذه الآجال حسب نص المادة 
من  26بینما نص الفصل  .وصل استلام موصى علیھ أو تاریخ التبلیغ عن طریق المحضر القضائي

الثلاثة الموالیة لتلقیھ، إذا كانت الصحیفة  الأیامإدراج ھذا الرد یتم داخل  أنالتشریع المغربي على 
المشرع  أن، ھذا ونشیر إلى 1یومیة، أو في أقرب عدد إن لم یصدر أي عدد قبل انصرام الثلاثة أیام

وجوب نشره في العدد الموالي من  المغربي لم یورد آجال خاصة بنشر التصحیح، حیث اقتصر
  .25النشرة طبقا للفص  أوالجریدة 

 الانتخابیةكما نشیر إلى أن المشرع الجزائري قلص من آجال نشر الرد خلال فترات الحملة      
أما بخصوص آجال بث الرد المتعلق . ساعة)  24(بالنسبة إلى النشریة الیومیة إلى أربع وعشرین 

 –ھذا الأجل  عي البصري فھي ثمانیة أیام التي تلي استلام الطلب، ویقلصالسم الاتصالبخدمات 
ساعة خلال فترة الحملة ) 24(أیام إلى أربع وعشرین ) 8(من ثمانیة  - 109حسب نص المادة 

وإذا تعلق الأمر . السمعي البصري الاتصال، وذلك إذا كان المرشح محل جدل من قبل خدمة الانتخابیة
وني فیجب على مدیر جھاز ھذا الإعلام أن ینشر في موقعھ كل رد أو تصحیح فور بالإعلام الإلكتر

  .2الھیئة المعنیة أوإخطاره من طرف الشخص 

ینشر المدیر مسؤول النشریة الرد أو التصحیح  إنأوجب المشرع الجزائري من خلال نفس القانون - 3
التي توضح  104حسب الأشكال نفسھا بما یعني استعمال نفس اللغة والحجم وذلك طبقا لنص المادة 

ذلك أكثر في الفقرة الثانیة بنصھا على وجوبیة نشر الرد في المكان نفسھ وبالحروف نفسھا دون إضافة 
لمشرع المغربي أیضا حیث یجب أن یكون الإدراج في نفس وھو ما ذھب إلیھ ا. تصرف أوأو حذف 
  .، وبنفس الحروف التي نشر بھا المقال3المكان

یمكن القول بان المشرع المغربي كان بصدد ھذه النقاط أكثر صراحة من نظیره الجزائري، حیث      
في نفس "الرد ، وخاصة الفقرة الثانیة، التي تنص على وجود إدراج 26یتبیّن من مقتضیات الفصل 

نّ المشرع المغربي قد استلزم من ناحیة إ ."المكان وبنفس الحروف التي نشر بھا المقال المثیر للرد
أولى أن یكون نشر الرد في نفس المكان الذي نشر بھ المقال أو الخبر الذي یقتضى الرد، ومن ناحیة 

  .ثانیة، أن یكون الرد بنفس اللغة التي نشر بھا المقال الأصلي

                                                        
یتعیّن على مدیر النشر أن یدرج ردود كل شخص ذكر اسمھ أو أشیر إلیھ في الجریدة أو النشرة الدوریة خلال الثلاثة "بأنّھ  26نص الفصل 1

الرد یكون خلال الثلاثة ، ویستفاد من ھذا الفصل أنّ نشر "أیّام الموالیة لتلقیھا، أو في أقرب عدد إن لم یصدر أي عدد قبل انصرام الثلاثة أیّام
. مأیّام الموالیة للتوصل بالرد بالنسبة للصحف الیومیة، وفي أقرب عدد ممكن إذا كانت النشرة دوریة، ولم یصدر أي عدد داخل الثلاثة أیّا

أضرارًا جدیدة یجسدھا ویھدف المشرع من تحدید ھذا الأجل الإسراع بنشر الرد حتى ینتج أثره، وأن لا یضیف إلى أضرار نشر المقال الأصلي 
  . 113 ص ،سابقمرجع  :محمد مومن: أنظر . جة لتأخر نشرهإضعاف أثر الرد نتی

  .من القانون العضوي للإعلام الجزائري 113طبقا لنص المادة 2
ي یشترط المشرع نشر الرد في نفس المكان الذي نشر فیھ المقال الذي اقتضى الرد والھدف من ذلك تمكین نفس القراء من الاطلاع علیھ، وتفاد3

 ،سابقمرجع  ،شرحق الرد وحمایة الغیر من تبعات الن :محمد مومن: أنظر  .في أماكن لا تثیر اھتمام القارئنشره بذیل صفحات الجریدة أو 
  . 115  - 114ص  
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نشر الرد بنفس اللغة التي نشر بھا المقال الأصلي من عبارة  المغربي اشتراط المشرعإذن یستفاد      
التي استعملھا أیضا بالنسبة للتصحیح في نفس المكان والصفحة التي نشر فیھا الخبر، " نفس الحروف"

ا اللغة المحرر بھا والتي لا تعني فقط شكل الحروف من كونھا بارزة أو بخط معین، وإنّما تعني أیضً
وبالتالي یجوز رفض نشر الرد إذا نشر بلغة أخرى، ھذا الشرط في مصلحة القراء والجریدة . الرد

 .نفسھا، لأنّ الفرض أنّ الجریدة تصدر في الغالب بلغة واحدة، وأنّ قراءھا قد لا یجیدون غیر تلك اللغة
مشقة ترجمة یدة المقال الأصلي، یكبّد الجرفضلاً على أنّ الرد المحرر بلغة غیر تلك التي كتب بھا 

الرد، مع ما یحملھ ذلك من احتمال التعرف للخطأ أو التحریف، وھو ما جعل بعض التشریعات العربیة 
إذا كان رفض نشر الرد  43من المادة  101 یجیز في الفقرة 1954لسنة  169كالقانون السوري رقم 

  .1المقال المردود علیھ الرد محررًا بلغة غیر اللغة المستعملة في

وفي ھذا الإطار نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد نص على ضرورة بث الرد من خلال خدمة      
المنسوب،  الاتھامالسمعي البصري بنفس شروط أوقات البث التي بث فیھا البرنامج المتضمن  الاتصال

ویتم الإعلان على أن الرد یندرج في إطار ممارسة حق الرد مع الإشارة إلى عنوان البرنامج 
فترة بثھ، على أن تستثنى من ممارسة حق الرد الحصص  أوالمتضمن الاتھام المنسوب بذكر تاریخ 

  .الإعلام من قانون 107التي یشارك فیھا الشخص محل الجدل، وقد ورد النص على ذلك في المادة 

طبقا لنص ، ف2لقد أكد كل من التشریعین الجزائري والمغربي ككل التشریعات على مجانیة الرد - 4
من قانون الإعلام یوجب المشرع الجزائري على كل من المدیر مسؤول النشریة، ومدیر  100المادة 
یبث مجانا كل السمعي البصري، وكذلك مدیر وسیلة إعلام إلكترونیة أن ینشر أو  الاتصالخدمة 

على ذلك بالنسبة لكل من الرد والتصحیح على حد السواء بكونھما   104تصحیح، كما أكد نص المادة 
  .یدرجا مجانا أنیجب 

وبالنسبة  25المشرع المغربي أن تنشر التصحیحات مجانا من خلال الفصل كذلك لقد أوجب      
 الإدراجي الذي ینشر بالمجان، أي أن یكون المشرع المغربي تحدیده للحد القانون أوردللردود فقد 

وإذا تجاوزتھ، وجب أداء . مجانا إن كانت الردود لا یتعدى طولھا ضعف طول المقال موضوع الرد
المشرع الجزائري قد أكد  أنھذا ونشیر إلى  .قیمة النشر عن الزیادة فقط، بسعر الإعلانات القضائیة

                                                        
  .115 - 114ص  . سابقمرجع  :محمد مومن1

لم یحدد المشرع حجم الرد تحدیدًا قاطعًا، وإنّما أشار إلى الحد القانوني الذي ینشر بالمجان، وھو ضعف المقال الأصلي، وما زاد عن : ملاحظة
یكون ھذا الإدراج مجانًا إن كانت "بأنّھ  114القضائیة، یحث نص في الفقرة الأخیرة من الفصل  الإعلاناتذلك یؤدي عنھ مقابل یحسب بسعر 

 الردود لا یتعدى طولھا ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزتھ فیجب أداء قیمة النشر عن الزیادة فقط على أن یحسب بسعر الإعلانات
  ".القضائیة

ولكن إذا تقدم بھذا الرد ولم یتم . لمغربي لم ینص على المدة التي یجب أن یتقدم خلالھا صاحب الرد بالجوابوتجدر الإشارة أنّ المشرع ا     
نشره، أو رفض المسؤول عن التحریر تسلّم الرد الذي یعد في ھذه الحالة رفضًا للنشر، فإنّ رفع الدعوى بسبب رفض النشر یخضع لنفس 

وھي سنة واحدة، رغم عدم التنصیص على ذلك صراحة، على  1958من ظھیر  78لیھ في الفصل ص عالأحكام المتعلّقة بالتقادم المنصو
 ،لرد وحمایة الغیر من تبعات النشرحق ا :محمد مومن: أنظر . اصة بھذا الظھیراعتبار أنّ رفض النشر یشكل إخلالاً بمقتضیات القانونیة الخ

  .116  - 115  ص  ،سابقمرجع 
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لا تتجاوز  أنالسمعي البصري على  الاتصالیر خدمة أیضا على وجوب مجانیة بث الرد من قبل مد
  .1اثنتین) 2(المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقیقتین 

 25لقد عاقب المشرع المغربي مدیر النشر على مخالفة مقتضیات التصحیح الواردة في نص الفصل -
أخل بالمقتضیات الخاصة بإدراج الردود، بغرامة قدرھا  درھم ، وكذلك إن 1.000بغرامة قدرھا 

، والتعویضات التي یمكن الأخرىوذلك بصرف النظر عن العقوبات  26درھم طبقا للفصل  5000
وقد جارى المشرع الجزائري المشرع المغربي في العقاب على مخالفة  .الحكم بھا للطرف المتضرر

بث الرد عبر  أوكل من یرفض نشر  125لنص المادة  مقتضیات الرد دون التصحیح، إذ یعاقب طبقا
  .دج300.000دج إلى ثلاثمائة 100.000وسیلة إعلامیة معینة لغرامة من مائة ألف 

، ودحض ما الأخطاءالغایة من حق الاستدراك والجواب، ھو تصحیح  أنالبعض یرى  وإذا كان     
حیفة إلى الجھة، أو الشخص الذي تناولتھ في یكون قد علق بأذھان القراء من الأشیاء التي نسبتھا الص

الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد فقط، بل یتعداه لیمتد إلى الصحیفة  أنمقالھا، فإن البعض الآخر، یرى 
 –أحیانا  –كجزاء معنوي، الشيء الذي یحمل بعض الصحف  ، للمساس بمصداقیتھا لدى القراءأیضا

بدعوى عدم التوصل بھ، مما ینبغي معھ توجیھ الرد بوسیلة على التملص من إدراج ما قد یرد علیھا، 
  . 2یثبت التوصل قانونا، كالإشعار بالوصول عن طریق البرید المضمون تكفل ما

أو مخالفات، علما بأن  أخطاءوھكذا تتاح الفرصة لمعالجة مناسبة لما قد تقترفھ الصحافة من      
 مثلا الأمرمن اللجوء إلى القضاء إذا تعلق  بالأمرممارسة حق الرد أو التصحیح لا تمنع المعنیین 

إتاحة الفرصة لھم للتصحیح أو الرد سیكون أمرا في صالح الجریدة حتى لو  أنبالقذف أو السبب، غیر 
  .3حصلت مقاضاة

كن دون جدوى فالمشرع قد یتدخل بشكل إیجابي مقررا وحتى في حالة ممارسة ھذه الحقوق ول     
المشرع الجزائري قد قرر في الفقرة  أنإجراءات خاصة تصب في صالح المعني بالردود، فنجد 

یخول رفض نشر الرد الحق في رفع "من القانون العضوي الناظم للإعلام أنھ  106من المادة  الأخیرة
وضح أنھ في  بشكل 108یع المعمول بھ، وتضیف المادة ، طبقا للتشرالاستعجالعریضة أمام قضاء 

علامیة المرسل إلیھا ھذا الطلب في ظرف حال رفض الرد أو السكوت عن الطلب من قبل الجھة الإ
أیام التي تلي استلامھ، یمكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر في القضایا ) 8(الثمانیة 

  .أیام) 33(ر الأمر الإستعجالي إلى ثلاثة ، ویقصر المشرع آجال إصداالإستعجالیة

وتتأكد أھمیة حق الرد سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة لحریة الصحافة، فھو بالنسبة للأفراد بمثابة      
نھ یؤكد حریة الصحافة ذلك أن حق الرد أكما  ،حق دفاع شرعي ضد ما قد ینشر في الجریدة ماسا بھم

عن الأفراد لتكوین الرأي العام  الاتھاماتھو الوجھ الآخر لحریة الصحافة ویستھدف درأ الشبھات أو 
والمعلومات المنشورة في الصحف یساعد على أن یحدد  الأخبارتصحیح  أنعلى أساس سلیم، ذلك 

  .  بصورة أسلم الأخبارمارس حقھ في وی ،لیمةبصورة س الأحداثالعام مواقفھ من  الرأي

                                                        
  . 05-12رقم  من قانون الإعلام 107وذلك طبقا لنص المادة  1
  .120 - 119سابق، ص رمجع  :حمادي لمعكشاويم 2
  .89 - 88سابق، ص مرجع شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة،  :ز النویضيعبد العزی 3
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 ،تقاوم الممارسة المشروعة لھذا الحق وتؤخر نشره مما یفرغھ من أي معنى ولكن الصحافة قد     
ورغم ذلك فھو یعتبر حقا من حقوق الدفاع المخولة للأفراد لمواجھة انحرافات العمل الصحفي، حتى 

: حق الرد 26/01/1979ر لھ صادر في عتبر في قراالقضاء الفرنسي ممثلا في المحكمة الإداریة ا أن
بمثابة دفاع شرعي ویجد دعامتھ في ضرورة الحد من التجاوز الذي تمارسھ الجریدة في "

  .1"الانتقادات

إن حق الرد بالنسبة للفرد یقابلھ واجب نشر الرد بالنسبة للصحیفة، وھو أوسع نطاقا من حق      
التصحیح، لأن حق التصحیح ھو مجرد تصویب یقتصر على حالات عدم صحة الخبر المنشور كلیا آو 

لاتھامات أو جزئیا أما حق الرد فیشمل التوضیح آو الإضافة أو التكملة آو تقیید الانتقادات، آو دفع ا
  .تخفیف المبالغات، آو تقدیم الرأي الآخر بالنسبة لكل من مسھ الخبر المنشور

یتضح مما سبق أن حق الرد یستفید منھ الشخص الطبیعي موظفا كان آم غیر موظف، كما یستفید      
 منھ الشخص المعنوي أیضا، سواء تم تحدید الشخص باسمھ آو بمجموعة من الدلائل التي تمكن من

  .  2معرفتھ

إحدى  أیضاالتصحیح بذلك تساھم في التخفیف من آثار ھذا الانتھاك ویشكل  ولعل حقوق الرد أو     
  .3والحق في الدفاع الأخبارالآلیات القانونیة التي تستعملھا التشریعات لإیجاد توازن بین الحق في 

بالرجوع إلى كل من التشریع الجزائري والمغربي كغیرھما من التشریعات المغاربیة فیما یخص      
ن ھناك تفاوتا من حیث اھتمامھا بھذا الموضوع على الرغم ناولھا لحق الرد والتصحیح نلاحظ أكیفیة ت

  .4ة لھذه الحقوقمن تأكیدھا كلھا علیھ، ویتضح ذلك من خلال عدد المواد التي أفردھا قانون كل دول

ففي التشریع الجزائري، حیث المواد قصیرة ومجزأة، تم تناول ھذه الحقوق في خمسة عشر مادة      
 25، بینما تناولھ التشریع المغربي في فصلین فقط ھما الفصلین 114إلى المادة  100تمتد من المادة 

لمستویین ومعلوم أن حق الرد والتصحیح موجود في جل التشریعات المنظمة للإعلام على ا. 26و
العربي والإفریقي، لكن التشریعات المغاربیة ومنھا الجزائر والمغرب استمدت تفاصیل وجزئیا حق 

، ومن القوانین التي 1881جویلیة  29التصحیح والرد من التشریع الفرنسي للإعلام الصادر في 
ثل التشریع وضعت خلال الفترة الاستعماریة فیھا، والمستمدة ھي الأخرى من ھذا القانون، ویم

  .مثالا على ذلك 1914أفریل  27الاستعماري للإعلام المغربي المجسد في قانون 

ومن المعلوم أن حق الرد یقتصر على المطبوعات الدوریة وحدھا ولا یطبق على الكتب والإذاعة      
 ریعوالتلفزة، ویتضح ذلك في مختلف التشریعات المغاربیة ومنھا التشریع المغربي، ما عدا التش

، وھو نفس التوجھ الذي 5الإعلام المكتوب والسمعي البصري معا و الذي ینظم 1990الجزائري لسنة 
والمنظم لكلا القطاعین الإعلام المكتوب والثقیل  2012لعام  05- 12سلكھ أیضا القانون العضوي رقم 

  .على حد السواء

                                                        
 88ص ،2002یونیو  25العدد  ،الاشعاع ،الحق في الإخبار والحق في الدفاععلاقات المباح والمحظور أو : العدالة والإعلام :یوسف وھابي 1

89.  
.71سابق، ص الواقع والتحدیات، مرجع  –رب العربي قوانین الإعلام المكتوب في دول المغ :علي كریمي  2 

  .88علاقات المباح والمحظور أو الحق في الإخبار والحق في الدفاع، ص: علامالعدالة والإ :یوسف وھابي 3
 .69سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي4

.70 -  69، ص نفس المرجع  5 
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كغیرھا من التشریعات المغاربیة لقد حاولت قوانین الصحافة والإعلام في الجزائر والمغرب      
إن . للإعلام الإحاطة بكل الجوانب والإشكالات التي تتعلق بحق الرد والتصحیح، وكیفیة ممارستھ

الحق نفسھ یقع في منزلة بین المنزلتین، فھو لا یدمج ضمن النظام الجنائي للإعلام الذي یتسم بكثیر من 
قائي، وبین النظامین فرق ملموس، لا یدركھ إلا من الردع والزجر، بل ینحو كثیرا نحو النظام الو

، بغیة اجتناب جرائم النشر، لأن نشر 1یعرف مقاصد النظامین في مجال قانون الإعلام والاتصال
بعض الأمور في الصحافة یشكل جرائم صحفیة، تقوم على أفعال تنطوي على إساءة استعمال حریة 

الجماعة أو الأفراد، ویدفع المشرع بالتالي إلى تجریمھ، التعبیر عن الرأي بنشر ما فیھ إضرار بحق 
وذلك سواء أكان الركن المادي المكون للجریمة سلبیا كالامتناع عن نشر الرد والتصحیح، أم كان 

  .، وھنا یطرح النظام الجنائي، الذي سنأتي علیھ في الفصل الثاني2إیجابیا كالسب والقذف

  
  المبحث الثاني

  النشریات المكتوبة ونظام تدخل الإدارةالرقابة على تداول 

  
صلاحیة توقیع الجزاءات الإداریة  - في كثیر من الدول المتخلفة  - یخول القانون السلطة التنفیذیة      

ویؤدي ذلك إلى تقیید . على الصحف إذا ھي قدرت أن ما نشرتھ من شأنھ المساس بالمصلحة العامة
دم قیامھا بدورھا الأساسي في نقد ھذه السلطة وبیان مثالبھا، حریة الصحافة، والمساس باستقلالھا، وع
  .والكشف عن أخطائھا على الوجھ الأكمل

في مجال الإعلام، وفي إطار الأمر بقرارات الضبط أو البولیس، فالسلطة الإداریة المختصة      
صق أو عرض یمكنھا على سبیل المثال أن تمنع توزیع المطبوعات على الطریق العمومي، وتمنع ل

. إعلانات تثیر التألیب، كما یمكنھا منع عرض أفلام من شأنھا أن تنطوي على مساس بخلق المواطنین
وفي ھذا المجال المتعلق بقرارات الضبط أو البولیس، فإن السلطة الإداریة یمكن أن تلجأ إلى التنفیذ 

على : لم ویستجیب لھذه القراراتالتلقائي للإجراء المأمور بھ، وما على المعني بالأمر إلا أن یستس
سبیل المثال فالسلطة تأمر بالحجز الإداري للجرائد والأفلام، كما تلجأ إلى تمزیق الإعلانات المعنیة 

  .عن طریق التنفیذ التلقائي، وذلك من قبل السلطة المختصة

إن القانون المقارن للإعلام یفیدنا بأن نظام المنع المطبق على النشریات المكتوبة عادة ما یكون في      
مع توافر بعض الشروط والضمانات، كما یكون مسببا بشكل دقیق " الردعي"النظام القانوني المسمى 

ت، بالإضافة لذلك فلھ إن نظام المنع الإداري للنشریا. وواضح، وخاضعا في النھایة لرقابة القضاء
  .طابع استثنائي، یطبق في العموم على الجرائد الأجنبیة

فما ھو مدى تطبیق نظام الرقابة الإداریة في مجال النشریات المكتوبة في كل من الجزائر      
والمغرب؟ وھل یطبق بأسلوب وقائي أم أیضا تحت صورة النظام الردعي؟ وھل یخص كل النشریات 

                                                        
.71ص  ،سابقالواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.72ص  ،نفس المرجع  2 
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لنشریات فقط؟ وما ھي السلطات التي تتمتع بھذه الصلاحیات ووفق أي أسلوب تطبقھا أو بعض فئات ا
  ؟ أم أن الأمر یعود للسلطة القضائیة دون الإدارة ؟

فنتكلم عن الرقابة الإداریة للنشریات الوطنیة في : یمكن الإجابة عن ھذه الأسئلة في مطلبین     
المطلب (داریة الخاصة بالنشریات الأجنبیة فنوردھا في تعلق بالرقابة الإما أما فی ،)المطلب الأول(

  ).الثاني

  
  المطلب الأول

  مدى اللجوء للرقابة الإداریة في مجال الدوریات الوطنیة

  
من النادر أن نجد طریق الرقابة الإداریة في الدول التي تعرف نظام حریة الصحافة والإعلام،      

ففي بعض التشریعات في دول . جال النشریات الأجنبیةوفي الغالب الأعم یكون محصور فقط في م
العالم النامي، یبدو أن الإجراءات الإداریة الخاصة بالرقابة قد تم التراجع عنھا كما في الجزائر، وأبقي 
على الحجز الذي یوجد في بعض البلدان بشكل واسع كما في المغرب وفي كثیر من الحالات تجاه 

  .لرغم من مبادئ الحریة التي تتضمنھا ھذه التشریعات في بعض الأحوالبا وذلك النشریات الوطنیة،

، ثم نتطرق لمسألة )الفرع الأول(حول ھذا المطلب سنتطرق إلى مفھوم الرقابة الإداریة ومكانتھا      
، كما نتطرق )الفرع الثاني(الإداریین تجاه النشریات الوطنیة راجع عن إجراءات التوقیف والمنع الت

  ).الفرع الثالث(الحجز الإداري التي تم الإبقاء علیھا في التشریع المغربي تجاه ھذه النشریات لحالة 

  
  الفرع الأول

  مفھوم الرقابة على وسائل الإعلام

  
تتمثل الرقابة الإداریة على الصحف في إطلاع الإدارة على المواد التي تنشرھا، وإجازة نشر ما      

وقد یتم ذلك قبل النشر بحیث لا یظھر في الصحف إلا . یروق لھا، والحیلولة دون نشر ما لا یرضیھا
غیر أن الرقابة قد . ةما وافقت علیھ الحكومة، وھذه ھي الرقابة السابقة، وھي المقصودة بالرقابة عاد

تتم بعد النشر بأن تتطلع الإدارة على ما نشر، فإن وجدت فیھ ما یمسھا أو یحرجھا قامت بإنذار 
الصحیفة، أو مصادرة نسخھا، أو وقف صدورھا لمدة معینة، أو إلغاء ترخیصھا بصفة نھائیة ھذا إن 

ى الصحیفة ما یمنعھا من العودة وفي توقیع مثل ھذه العقوبات الإداریة عل. سمحت التشریعات بذلك
لنشر مثل ھذه الأمور التي أزعجت الإدارة مرة أخرى، ویزجر غیرھا من الصحف التي قد ترغب في 

  .مسایرتھا

على حریة النشر بالنسبة للكاتب، وعلى حق  اعتداءولا شك أن الرقابة على الصحف بنوعیھا تعد      
لاحقة المتمثلة في العقوبة الإداریة أشد خطرا على الصحیفة ولعل الرقابة ال. للقارئالمعرفة بالنسبة 

من الرقابة السابقة، لأنھا قد تؤدي إلى القضاء علیھا بإلغاء ترخیصھا، أو تستتبع عزوف القراء عنھا 
  .إلى غیرھا بسبب تعطیلھا أو إیقافھا
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إلا في الظروف  على الحریة الفكریة أیا كانت معالمھ فھو غیر جائز الاعتداءوالأصل أن      
شرع ومنطق العقل الذي یقضى بأن ملمنھج ال استجابةوحالة الضرورة القصوى، وذلك  الاستثنائیة

  .، ویوصى بتحمل أخف الضررین لدرء الآخر"الضرورات تبیح المحظورات"

ھذه  استقلالإن ھذه الرقابة وإن بقیت مفروضة في بلدان العالم الثالث، على الطباعة والنشر منذ      
، إلا أنھا لیست بمسألة حدیثة بل ھي قدیمة تمتد جذورھا إلى الفلسفة السلطویة التي طورت 1البلدان

أسالیب عدیدة للتحّكم والسیطرة على الصحافة المكتوبة، والتي أخذت عدة أشكال وصور، بدءًا بمنح 
بلي والبعدي وإیقاع الرخص المھنیة ورخص الطباعة والنشر، وكذلك ممارسة الرقابة في شكلیھا الق

العقوبات الرادعة للمخالفین، إضافة إلى احتكار الورق الخاص بالطباعة وتقنین توزیعھ، علاوة على 
  .الدعم السري والعلني وكذا فرض الضرائب التي تستھدف الحد من تداول الصحف

ك أن صیانة النظام ولیس مستنكرا أن تتقید حریة الصحافة في ممارستھا باحترام النظام العام، ذل     
من ھذا الأصل، وھذا مؤداه عدم  استثناءالعام تعتبر حدا طبیعیا لكافة الحریات، وحریة الصحافة لیست 

إھدار سلطة الإدارة لوظیفتھا في حمایة النظام، واتخاذ ما تراه من الإجراءات الضروریة لإعادتھ إلى 
  .و غیرھا تھدید لھحالتھ الطبیعیة إذا ما ترتب على ممارسة ھذه الحریة أ

فھي كما یقال بمثابة  –بید أنھ قد ثبت عملیا أن فكرة النظام العام لغموضھا، وصعوبة تحدیدھا      
غالبا ما تتخذه ذریعة للبغي بغیر الحق على حریة الصحافة، وحجة  –الجواد الجامح في القانون العام 

  . 2ات إلى قید خطیر علیھاللنیل منھا، مما یعني أن ینقلب ھذا الحد الطبیعي للحری

وتعتبر فرنسا أول من نظّم رقابة في أوروبا باسم الدولة على المطبوعات قبل نشرھا، وذلك في      
، وقد استمر العمل منذ ذلك 3في فرنسا 18خلال النصف الأول من القرن " لویس الثالث عشر"عھد 

في فرنسا،  1789لإنسان والمواطن سنة التاریخ بآلیة الرقابة حتى صدور الإعلان الفرنسي لحقوق ا
حیث بین الإعلان الفرق بین حرّیة القول وبین الشطط في استعمال ھذه الحرّیة، ورسم بذلك القانون 
سیادتھ بھذا الصدد، وفیھ جاءت أول إشارة إلى أن الدولة تتخذ ما تراه مناسبًا ویخدم المصلحة العامة 

إنّ الترویج : "ساءة إلى المجتمع، حیث نص الإعلان الفرنسيمن تشریعات من شأنھا الحیلولة دون الإ
الحرّ للأفكار والآراء حق من الحقوق الثمینة للإنسان، بحیث یمكن لأي مواطن أن یكتب ویطبع بكلّ 

  ".حرّیة، لكنھ مسؤول عن الشطط في استعمال ھذه الحرّیة طبقًا للحالات التي یحددھا القانون

الرقابة خاضعة للقانون، بحیث لا یمكن أن تجد مدلولھا وتبریرھا إلاّ في  وبھذا أصبحت ممارسة     
نطاق القانون المتكفّل بضبط حرّیات الأفراد ومراعاتھا، وفي نطاق الفلسفة اللیبرالیة بفعل تحوّل 
المجتمعات الغربیة من الفلسفة السلطویة إلى الفلسفة اللیبرالیة، التي أصبحت تنظر إلى حقوق الأفراد 
باعتبارھا أكثر أھمیة من حقوق الدولة، وألزمت بالتالي المجتمعات الغربیة بوجھ عام بعدم فرض 

  .الرقابة الحكومیة على وسائل الإعلام وخاصة الوسائل المطبوعة
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وعلیھ حسم في مسألة الرقابة في الدول الغربیة، ھذا الحسم لم یكن من أجل تغییب الرقابة، بل      
، وھو ما یدفعنا إلى التساؤل عن واقع الجزائر والمغرب 1رستھا في إطار القانونللتخفیف منھا ومما

  .فیما یتعلّق بأعمال ھذه الآلیة

للرقابة، وإن اختلفت أنواعھا  -إن لم نقل كلّھا -تخضع الصحافة المكتوبة في معظم الدول العربیة     
فبحصول تلك الدول على استقلالھا  .2وأشكالھا وأسالیبھا من دولة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى

بادر معظمھا إلى فرض الرقابة، وإن لم تنص علیھا القوانین، إذ لا یوجد تشریع عربي واحد یرفض 
مع العلم أنّ التنصیص على عدم فرض الرقابة . الرقابة والزجر، سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

حرّیة واستقلالیة الصحافة، لأنّ المسالة لا بالضرورة لا یحمي  و جواز فرضھا في حالات استثنائیةأ
فعلى  .تقف عند النصوص المدونة، ولكن عند الممارسات السائدة التي تعبر عن خلفیات النخب الحاكمة

سبیل المثال یعتبر التزام الصحف باستقاء الأنباء الرسمیة الداخلیة والخارجیة من الوكالة الوطنیة 
تعلیمات حكومیة حول كیفیة معالجة الموضوعات المتصلة بأحداث وقضایا  للأنباء وحدھا، وإصدار

معینة، وحظر النشر في بعض الوسائل وفرض رقابة صارمة على برقیات المراسلین الأجانب قبل 
  .3إرسالھا، وغیرھا من مظاھر السلوك غیر المعلنة، أشد خطرًا على الصحافة من الرقابة القانونیة

في تقدیر كل من السلطة السیاسیة القائمة والشعوب،  - في تلك الدول - ھوم الرقابة ھذا ویختلف مف     
فھذه الأخیرة التي عاشت تجربة الاستعمار وقاومتھ من أجل استعادة استقلالھا، تفھم من مدلول الرقابة 

. رقیبذلك الإلزام الذي تفرضھ السلطة الاستعماریة على الشعوب لعرض جمیع كتاباتھم مسبقًا على ال
فمفھوم الرقابة ترسخ في ذاكرتھا بأثره السیئ الذي تحملھ تاریخیًا تلك الكلمة، ویعني في تصوّرھا 
مختلف العراقیل والموانع والتعسفات المفروضة على الصحافة، في حین یعتبر مفھوم الرقابة في 

، 4ا لصلاحیتھاتصور السلطة حقًا في حوزتھا، وغیابھ یعني حرمانھا من ممارسة نفوذھا وتقلیصً
بین أحقیة السلطة السیاسیة في الرقابة، وأحقیة الشعوب في نشر " الرقابة"وھكذا یتقابل مدلول كلمة 

  . 5أفكارھم دون سیطرة أو قیود

ولقد اتخذت الرقابة عدة أشكال فھي من حیث الزمن رقابة قبلیة وبعدیة، وھي من حیث الجھة التي      
إلاّ أنّنا سنركز في ھذا المبحث على الرقابة الإداریة لارتباطھا بحرّیة  تصدر عنھا إداریة أو قضائیة،

الصحافة، لنقف على مدى تعسف السلطة الإداریة في استعمال الوسائل القانونیة المخوّلة لھا، وكذا 
أما . 6المجال الذي یخوّلھ لھا القانون في إعمال رقابتھا، ومدى مناقضة ذلك لحرّیة الإعلام المكتوب

لطة القضاء في رقابة الصحف فلن نستعرضھا في باب حرّیة الصحافة، لأنّ إمكانیة اللجوء إلى س
، كما یعطي اتالقضاء من أجل تطبیق ھذه الإجراءات ھو في حد ذاتھ سلیم یؤكد مبدأ فصل السلط

ة نشره الصحفي مجالاً لإثبات مسؤولیتھ في إطار ممارسة حق المتابعة القضائیة من قبل الدولة في حال
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- 64ما یمس بالأمن العام أو الأخلاق العامة، وقد تبنى المشرع المغربي ھذا الوضع من خلال الفصول 
  .1من قانون الصحافة 74- 66

وإذا كانت الرقابة السابقة غیر ذات أساس قانوني، فإنّ الأمر یختلف بالنسبة للرقابة اللاحقة، إذ      
رض رقابة بعد النشر والتوزیع، وتتخذ ھذه الرقابة ثلاثة أشكال منح المشرع للسلطة الإداریة إمكانیة ف

ھي الحجز والتوقیف والمنع، إلاّ أنّنا سنركز في ھذه النقطة على كلّ من الحجز والتوقیف والمنع لما 
  .2لھم من ارتباط مع محور الموضوع

المجال الإعلامي المكتوب في فارتباطًا مع العنصر المتعلّق بكیفیة إعمال القانون كآلیة للتدخل في      
المغرب على سبیل المثال، فإنّ الرقابة شكلت أحد الآلیات المھمة في تعزیز تدخل السلطة السیاسیة في 
المجال من أجل الحد من حرّیتھ، والتي عمل القانون من خلال التعدیلات السالفة الذكر إلى تنظیمھا 

عطت السلطة موقعًا متمیّزًا في مجال مراقبة وضبط وتوطیدھا، حیث تعددت النصوص القانونیة التي أ
حرّیة الممارسة الإعلامیة، بالرغم من أنّ حرّیة الإعلام لم تكن في أي وقت من الأوقات حقًا مطلقًا، 
حیث خضعت لعدد من القیود والضوابط التي ھدفت بالدرجة الأولى إلى حمایة المجتمع والنظام العام 

ف الإعلام، إلاّ أنّ التعسف في استعمال ذلك الحق من شأنھ الأضرار بتلك من أي ضرر قد یسببھ انحرا
  .الحرّیة

وعمومًا یمكن القول أنّ ضبط حرّیة الممارسة الإعلامیة الصحفیة وتضمینھا في نصوص القانون     
ھي السمة الغالبة في معظم التشریعات العربیة، بینما ھي شبھ غائبة في بعض القوانین الأوروبیة 

اصة القانون الفرنسي، وذلك باعتباره المرجع الذي تنھل منھ القوانین الجزائریة والمغربیة وغیرھا خ
  .من دول المنطقة كتونس مثلا

فإذا كان المشرع الفرنسي قد حسم منذ ما یزید على قرن مسألة حرّیة الصحافة بإلغائھ مجموعة      
الذي اختفت معھ امتیازات الإدارة فیما  - 1881ن من القیود الحادة من حرّیة الصحافة من خلال قانو

كانت تتمتع بھ من سلطة إنذار أو تعطیل أو إلغاء الصحف، لكن ھذا لا یعني اختفاء الإجراءات المقیدة 
فإنّ منطق الرقابة  -لحرّیة الإعلام، علمًا بأنّ دور القضاء الفرنسي في حمایة تلك الحرّیة یبقى فعالاً

، بینما نجد أن المشرع الجزائري قد تجاوز 3ئمًا في القانون الإعلامي المغربيالإداریة لا یزال قا
منطق الرقابة الإداریة للصحف ووسائل الإعلام بمجرد الدخول إلى مرحلة التعددیة السیاسیة 

  .07-90ومجيء قانون الإعلام التعددي الأول رقم  1989والإعلامیة غداة إقرار دستور 
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  الفرع الثاني

   التراجع عن نظام الجزاءات الإداریة الردعیة
  التوقیف والمنع  فیما یخصللنشریات الوطنیة 

  
تلك العقوبات التي یجیز القانون في  -في علاقتھا بحریة الصحافة  - یقصد بالجزاءات الإداریة      

وتتمثل في مصادرتھا، أو إنذارھا، أو تعطیلھا، أو  بعض البلاد للسلطة التنفیذیة توقیعھا على الصحف،
نظام الجزاءات الإداریة على  1881وقد ألغى قانون الصحافة الفرنسي لعام . إلغاء ترخیصھا

الصحف، بعد أن تبین أنھا تعتبر في الحقیقة نوعا من الرقابة الإداریة اللاحقة على الصحف، تقابل 
یر ما یرتضیھ الرقیب، كما أن في توقیع العقوبات الإداریة على الرقابة السابقة التي لا تسمح بنشر غ

  .للسلطة القضائیة بواسطة الإدارة اغتصابالصحف 

إن نظام التوقیف والمنع الخاص بالنشریات قد تم التراجع عنھ بعد أن عمر طویلا، وھو ما كان      
طات مفرطة في مجال الوقایة من یسیر علیھ الأمر في المغرب حیث كانت السلطات الإداریة تتمتع بسل

جنح النشر المخالفة للأخلاق سواء عن طریق المنع أو التوقیف، فقد تم العدول عن ھذین النمطین من 
  .2002الرقابة الإداریة مؤخرا بموجب تعدیل قانون الصحافة في العام 

  ).الفقرة الثانیة(لمنع في ، ثم نظام ا)الفقرة الأولى(سنتطرق لكلى النظامین فنبدأ بنظام التوقیف      

  
  التوقیف الإداري إجراء التخلي عن :الفقرة الأولى

  
على قانون الصحافة الجدید  طرأورد النص على التوقیف في التشریع المغربي قبل التعدیل الذي      
، 1، ویقصد بھ إرغام الجریدة أو النشرة الدوریة على الاحتجاب لمدة معینة2002في عام  77.00رقم 

أي المنع المؤقت لمدة محدودة لأیّة جریدة من الاستمرار في الصدور كتوقیفھا لمدة شھر مثلاً، وذلك 
بأمر من وزیر الداخلیة في حالة ما إذا كانت الجریدة أو النشرة الدوریة قد تمس بأسس الأوضاع 

ھر كعقوبة إضافیة كما یمكن توقیف الجریدة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أش. السیاسیة أو الدینیة للمملكة
  .2بمقتضى مقرر قضائي في حالة ارتكاب الجریدة لبعض الجرائم أو الجنح

 28لم یرد تدبیر التوقیف للنشرات الدوریة والجرائد في النص الأصلي، وإنّما أدخل بموجب قانون     
ن في ظل شروط سیاسیة وطنیة خاصة، ومن المعلوم أنّ صلاحیة ھذا التدبیر تدخل ضم 1960ماي 

نطاق اختصاصات وزیر الداخلیة، وذلك متى كانت الجریدة أو المطبوع الدوري یتضمن ما من شأنھ 
  .أن یحدث اضطرابًا في الرأي العام، بغیة تدمیر الأسس السیاسیة والدینیة للدولة

من قانون الصحافة من الأمور الشاذة حیث  773ویعتبر التوقیف الإداري المشار إلیھ في الفصل      
ادرًا ما یوجد لھ نظیر في التشریعات الحدیثة، بحیث یشكل خطورة كبیرة على حرّیة الصحافة، ن

                                                        
  .94ص  ،یة للدراسات القانونیة والقضائیةالمجلة المغرب ،القانونبین الحق في الخبر وقیود حریة الصحافة في المغرب  :یوسف البحیري 1
  .68 - 67ص  ،سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 2
بما  77، بمقترح قانون یتوخى تغییر المادة 1995، أن تقدمت إلى لجنة التشریع بالبرلمان سنة في المغربحزاب الكتلة الدیمقراطیة سبق لأ 3

لازال یحتاج إلى  ھقابة الصحافة، لأنھا اعتبرت أنن، وھو المقترح الذي لم تتحمس لھ من الحكومة ونقلھ إلى القضاءیزیل قرار المنع الإداري 
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لم یحدد مدة التوقیف، الأمر الذي قد یسھل على السلطات الإداریة التعسف في  77خاصة وأنّ الفصل 
یر استعمال ھذا الحق، فتوقف الجریدة لمدة غیر محدودة ولكن مع ذلك یمكن الطعن في قرار وز

  . 1السلطة إذا تعسف في تمدید مدة التوقیف الداخلیة بدعوى الشطط في استعمال

یعتبر الحق الذي خص بھ المشرع المغربي وزیر الداخلیة في حظر نشر الصحف، إذا ما مست      
ھذه الأخیرة بالأوضاع السیاسیة والدینیة امتیازًا واضحًا یقوي ویعزز من نفوذ السلطة السیاسیة في 

جال الإعلامي المكتوب قصد تقیید حرّیتھ، بحیث أنّ ھذا الحق لم یكن مخوّلاً في إطار القانون الم
الأصلي للإعلام، بل تم تضمینھ فیما بعد من خلال التعدیلات التي مست القانون، مما یعني أنّ النص 

  .أرید بھ التأسیس لوضعیة إعلامیة خاصة، تمسك السلطة بزمامھا

أنّ ھذا الحق لم یعد لھ وجود في القوانین التشریعیة الحدیثة، مما یجعل من وجوده وجدیر بالذكر      
في القانون المغربي حالة شاذة، خاصة أنّ تطبیقھ قد یخضع لتأویل سیاسي أكثر منھ قانوني، في غیاب 
م تحدید الفصل المذكور تحدیدًا دقیقًا للمقصود بالمساس أو تحدید المعاییر الموضوعیة، التي یت

  .اعتمادھا في تصنیف ما قد یشكل مسًا فعلیًا بالأوضاع السیاسیة والدینیة

رامیًا إلى توقیف الجریدة بدون تحدید مدة التوقیف، فیھ نوع من التعسف وھي  افاعتباره إجراءً     
، حیث أنّھ یرمي في بعض الحالات إلى إنھاك 2السمة الغالبة في التعاطي مع مسألة حرّیة الصحافة

مالیة الصحافة، حتى تتوقف عن الصدور ویتوقف معھا العاملین بھا، مع العلم أنّ تكرار توقیف 
الجریدة ما یؤثر على وضعھا المالي وقد یؤدي إلى تفاقم دیونھا، مما یعني أنّھ عقاب إداري تتذرع بھ 

د الخسائر المالیة السلطة إذا ما أرادت التخلّص من جریدة ما، حیث تبقى الجریدة في حالة الحضر تتكبّ
التي قد تؤدي بھا إلى الإفلاس، الأمر الذي یسھل على السلطات الإداریة التعسف في استعمال ھذا 

  .3الحق

وفي ھذا الصدد، نجد أن التعدیل الجدید قد خطا خطوات ھامة في مجال تكریس حریة الصحافة      
وذلك . بر خصما وحكما في نفس الوقتوتأمینھا من بعض الأعمال التعسفیة للإدارة التي كانت تعت

عندما اعتبر السلطة القضائیة ھي الجھة الوحیدة التي یحق لھا توقیف الجریدة أو النشرة عند إتیانھا 
لأحد الأفعال المتمثلة في الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي، أو المس بالمؤسسة 

الترابیة، بموجب نفس المقرر القضائي بالإدانة ولمدة لا تتجاوز  الملكیة أو الدین الإسلامي أو الوحدة
في حین النص القدیم كان یعطي ھذه الصلاحیة لوزیر الداخلیة عند المساس . 4ثلاثة أشھر على الأكثر

  .5بأسس الأوضاع السیاسیة والدینیة للمملكة ولمدة غیر محدودة

                                                                                                                                                                        
مشروع تعدیل لقانون الصحافة على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دون  1996وكانت وزارة الإتصال قد أحالت سنة . المراجعة والتدقیق

مر وزیر الداخلیة أفي ھذا الإطار، اشتراط أن یكون  ن إخبارھا، ومن جملة التعدیلات التي طالت القانونإشراك الجھات المھنیة بل ودو
فكان من مجموع المقتضیات الإیجابیة . ول بالمنع أو الحجز الإداري للصحف والمنشورات معللا ویبلغ إلى مدیر الجریدة كتابةوالوزیر الأ

ث في شرعیة رة بالحجز على الجرائد والمطبوعات، وفي مقابل ذلك توسیع سلطة القضاء فیما یتعلق بالبوالجدیدة مسألة تعلیل القرارات الصاد
 41اد سلطة توقیف ومنع الصحف إلى القضاء، بدلا من الوزیر الأول، سیما في الحالة المنصوص علیھا في المادة نوإس. قارات حجز الصحف

 .لكیة وكذا بالدین الإسلامي والوحدة الترابیةسرة المي تھم المس بكرامة شخص الملك والأالت
  .186 -  185سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1

.153ص  ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  2 
.154 نفس المرجع، ص  3 

  .41الفصل  4
  .121سابق، ص  مرجع  :أحمد الصایغ 5
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والملاحظ أنّ القانون الجدید قد أسند لوزیر الإعلام والاتصال إیقاف الجریدة إذا لم یتم تعیین مدیر      
 39نشر مساعد في حالة إذا كان مدیرھا عضوًا في الحكومة أو ممن تنطبق علیھم مقتضیات الفصل 

  .1من الدستور

  
  ھو الآخر إداري محظورنمط رقابي  منع الصحف من التداول وإلغائھا: الفقرة الثانیة

  
لقد تبنى التشریع المغربي أیضا قبل تعدیلھ كما ذكرنا إجراء المنع الإداري، والذي یقصد بھ      

الإیقاف النھائي لجریدة أو نشرة دوریة عن الصدور في حالة إذا ما كان صدور ھذه الجریدة أو النشرة 
، أي في 2دینیة للمملكةالدوریة قد یفضي إلى الإخلال بالأمن العمومي أو المس بالأسس السیاسیة أو ال

حالة توفر أحد الأسباب المبررة للمنع، وفي ھذا یلاحظ أن المشرع المغربي قد وزع سلطة منع 
  . 3الصحف والنشرات بین ثلاث جھات تبعا لطبیعة تلك الأسباب وكذا الصحیفة التي یشملھا المنع

دف منع توزیع أو بیع أو عرض فالمنع إجراء عقابي تقوم بھ السلطة الإداریة أو القضائیة بھ     
الصحیفة أو أعداد معینة منھا إلى جمھور القراء، ویتم ھذا الإجراء بعد الانتھاء من إعدادھا وطباعتھا 

وعلى الرغم من أنّ الأصل ھو ضمان حرّیة . بدعوى ارتكابھا جریمة نشر یعاقب علیھا القانون
حافة، إلاّ أنّ المشرع أجاز في بعض الحالات التداول كعنصر من العناصر الأساسیة لضمان حرّیة الص

منع الصحیفة من التداول، كإجراء قد تتخذه السلطة الإداریة سواء بالنسبة للصحف التي تصدر داخل 
وقد نص على حالات المنع في قانون الإعلام والاتصال المغربي بكثرة . البلاد أو التي تصدر خارجھا

  .، وتطبیقھ أمر متواتر بشكل كبیر77 -66 -7 - 2وذلك في الفصول  1958في ظھیر 

منع قضائي، ومنع إداري، فإنّ كان المنع القضائي لا یطرح أي : وبالتالي فالمنع على نوعین     
سابقا ھو  4 77إشكال، فإنّ المنع الإداري الذي یقوم بھ الوزیر الأول وبالخصوص بموجب الفصل 

  .لصدورالتوقیف النھائي للجریدة من الاستمرار في ا

ویمكن القول أنّ كلاً من الحجز والتوقیف والمنع یترتب أحدھما عن الأخر في حالة التكرار،      
بمعنى أنّھ إذا تم حجز عدد من جریدة ما مرتین أو ثلاث مرات قد یؤدي ذلك إلى توقیفھما لمدة معینة، 

فع إلى منع الجریدة بصفة وفي حالة تكرار نفس السبب المؤدي إلى التوقیف المؤقت فإنّ ذلك قد ید
  .5نھائیة

یعد ھذا النوع من طرق الرقابة الإداریة محط انتقاد كبیر، خاصة وأنّھ أدخل في القانون المغربي      
للإعلام والاتصال في لحظة بدأت ترتسم فیھا ملامح القطیعة بین المؤسسة الملكیة وجزء أساسي من 

  .الحركة الوطنیة

المغربیة في مجال ممارسة المنع على الصحافة منذ عقد الخمسینات لقد أفرزت التجربة      
والستینات، قاعدة عامة وأساسیة وھي أنّ الصحیفة حینما تمنع، یعني ذلك نھایة حیاتھا، فالمنع بمثابة 
                                                        

  .186سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .94ص  ،سابقمرجع  :یوسف البحیري 2
  .121ص   نفس المرجع، 3
  .187سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 4
  .68ص  ،سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 5
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فجریدة إعدام الصحیفة، ولذلك فالمؤسسة المشرفة على إصدارھا تلجأ مباشرة إلى تغییر اسم الجریدة، 
، "الاتحاد الاشتراكي"تحوّل إلى  "المحرر"و - "المحرر"عندما منعت تحوّلت إلى  "التحریر"
والنموذج الحدیث ھو عندما . "المنظمة"ثم بعد ذلك  ،"الأنوار"عندما منعت استعارت  "أنوال"و

إلى  "الصحیفة"تحوّلت  ،من طرف الوزیر الأول "لو جورنال"و "الصحیفة" جریدتا منعت
  ."الصحیفة الجدیدة"

ولكنھ قصره على النشرات المنافیة  1958إنّ المشرع المغربي حاول أن ینظم المنع في ظھیر      
  :1للأخلاق والآداب العامة ولكي یكون جائزًا قانونًا لابد أن تتوفر فیھ العناصر التالیة

ا لصبغتھ أن تكون متنافیة مع الأخلاق والآداب العامة، وتكون كذلك إذا ما شكلت خطرًا على الشباب -
  .أو لتشجیعھا على الإجرام ،الإباحیة أو لإخلالھا بالمروءة

أن تكون موجھة إلى الشباب الذین لا تتجاوز أعمارھم ستة عشر سنة وھي الفترة التي یكون فیھا  -
  .الإنسان أشد تأثرًا وانسیاقًا وراء التیارات الجارفة والأفكار الھدامة

بالاقتراح أو التقدیم أو البیع للقاصرین ثمّ العرض أو الإذاعة أن تكون علانیة وتتحقق العلانیة  -
  .بالطرق العمومیة

أن تكون لدى القائم بھذه الأعمال نیّة سّیئة، وھذا الركن یكون مفترضًا، وعلى الجریدة والمشرفین  -
  .2علیھا إثبات حسن النیّة

وإن اقتصر على النشرات المنافیة للأخلاق  1958ھكذا یمكن القول أنّ المنع المنظم بظھیر      
والآداب العامة مع ما یستوجبھ من شروط لتحقیقھ، فإنّھ یعتبر مسًا بحرّیة الصحافة، ذلك أنّ المدلولات 

، أو ما یمس بالأوضاع "ما من شأنھ الإخلال بالنظام العام" :العامة أو العبارات الفضفاضة من قبیل
  .السیاسیة والدینیة، تعتبر عامة وشاملة وعلیھ یمكن أن یتم تأویلھا بما ینسجم ورغبة السلطة

فبالرغم من اعتبار الأمن العمومي ومقدسات الدولة وھي خطوط حمراء لا یمكن تجاوزھا، إذ      
ة، فإنّ إعطاء إمكانیة المنع تظل حاضرة في العمل الیومي للصحافة تحت ما یسمى بالرقابة الذاتی

للسلطة التنفیذیة یؤكد الرقابة البعدیة ویجعل الصورة تقترب أكثر من النظام الوقائي، لأنّنا نكون بصدد 
ھو  77المنع وھو مشابھ لسحب الترخیص، مما یعني أنّ المنع المخوّل للوزیر الأول بمقتضى الفصل 

متع بنوع من الھیمنة والنفوذ في المجال الإعلامي سلاح أساسي بید السلطة التنفیذیة یجعلھا تت
  .3المكتوب

فإذا كانت الصحافة مع حلول الاستقلال، قد عرفت نوعا من الانفراج النسبي حیث سجل تفاعل      
إیجابي للصحافة الوطنیة مع السلطة الحاكمة التي نھجت سیاسة الانفتاح والتحرر من تركة الإرث 

إلا أن ذلك لم یستمر طویلا بفعل التعدیلات اللاحقة التي مست . ونواقصھالاستعماري بكل سلبیاتھ 
طعنة قویة  1959المجال الإعلامي تشریعیا، حیث شكل حدث منع صدور جریدة التحریر سنة 

  .للممارسة الإعلامیة حملت معھا تراجعا في المكاسب المحصلة في السابق
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وستتوالى بعد ذلك قرارات المصادرة والحجز في حق الكثیر من الصحف التي أبدت تشددا في      
" الأمة الإفریقیة"، تم توقیف جریدة 1965أفریل  5ففي . رفض مواقف النظام الرسمي واختیاراتھ

أن  یمكن لشعب: "وحكم على مدیرھا بالسجن لمدة عشرة أشھر بسبب نقلھا لجملة لجمال الدین الأفغاني
إیقاف  1970و 1958وسجلت الفترة ما بین ". یعیش بدون ملك، لا یمكن لملك أن یعیش بدون شعب

ومنع عدد كبیر من الصحف الحزبیة بسبب الضائقة السیاسیة التي مر بھا المغرب آنذاك بإقدام السلطة 
ز للخطوط التي الأمر الذي جعلھا لا تتسامح مع كل تجاو. على حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء

رسمتھا للممارسة الإعلامیة احتواء لكل المخاطر التي قد تنجم عن أي تحریض للجماھیر وتحكم في 
  .1مشاعرھم

في مقابل التراجع عن نظام التوقیف والمنع الإداریین في المملكة المغربیة بموجب القانون الجدید      
وحقوقیة فإن نظام التوقیف والمنع الإدارییین  لأسباب تتعلق بمخالفات معیاریة 2002سنة  77.00رقم 

یمكن ملاحظتھ في الجزائر، ولكن أیضا تجاه مخالفات تتعلق باحترام القواعد القانونیة والتنظیمات 
إذا لا یخول  .مر لا یتعلق بحریة التعبیر عبر النشریات، أي أن الأالساریة المفعول لا أكثر ولا أقل

السلطة مخالفات لإدارة سلطة الوقف والمنع الإداریین في ما تراه ا 2012ولا قانون  1990قانون 
أي حجز أو وقف أو منع إداري لكل  یمنع 1996دیل عتو 1989ن كل من دستور أتعبیریة باعتبار 

تجیزان على التوالي  30و 27ولذلك نرى أن المادتین . مطبوع أو تسجیل إلا بموجب أمر قضائي
التوقیف الإداري من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومنع صدور كل نشریة دوریة مؤقتا 

  . لمعمول بھالمخالفات شكلیة إلى غایة مطابقتھا وتسویة وضعیتھا حسب النصوص ا

من القانون العضوي والمتعلقة بوجوب ذكر بیانات معینة في كل عدد ولسلطة  26وكذلك المادة      
أو ما یتعلق بضرورة . ضبط الصحافة المكتوبة وقف صدور ھذه الدوریة إلى غایة استیفاء ھذه الشكلیة

وإن . علیھا عن السنة الفارطةأن تنشر النشریة الدوریة سنویا عبر صفحاتھا حصیلة الحسابات مصدقا 
لم تلتزم بذلك، فلسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن توجھ إعذارا إلى النشریة الدوریة لنشر حصیلة 

ن یوما، وإن لم تلتزم ھذه الأخیرة بنشر الحصیلة في في الأجل المذكور أعلاه یحساباتھا في اجل ثلاث
  .       وضعیتھا ةإلى غایة تسویأمكن لسلطة الضبط أن تقرر وقف صدور ھذه النشریة 

غیر  الاعتمادمن القانون العضوي حینما قررت بأن  16أما بالنسبة لحالة المنع فقد أتت بھا المادة      
، وذلك دون المساس بالمتابعات القضائیة، فإن كل خرق لھذا الحكم الأشكالقابل للتنازل بأي شكل من 

  .نفس الدوریة من الصدور مرة أخرى یترتب عنھ سحب الاعتماد، بما یعني منع

المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي الأخیر قد منع الرقابة الإداریة  أنھكذا یتبین لنا      
على المحتوى الإعلامي، وقصرھا فقط على مجرد احترام الشكلیات الواجب احترامھا من قبل 

  .وظیفي البحت لھذه المؤسساتالمؤسسات الإعلامیة أثناء عملیة النشر أو النشاط ال
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  الفرع الثالث

  إبقاء نظام الحجز الإداري للنشریات الوطنیة في المغرب

  
یعتبر نظام الحجز الإداري الذي تواجھ بھ مختلف الوسائل الإعلامیة سواء كانت منتجات مطبوعة      

التشریعي في مقابل بصریة من أكثر وسائل الرقابة شیوعا من حیث التكریس  - أو سمعیة أو سمعیة
مكانة كل من التوقیف والمنع الإداریین لھذه الوسائط الإعلامیة، وقد تراجعت عنھا الكثیر من الدول 
التي عرفت انفتاحا عمیقا أو نسبیا في مجال الرقابة على المحتوى الإعلامي كما ھو الحال في الدول 

لیبرالیة في حریة الإعلام وھو الشيء التي تعرف نظمھا القانونیة الإعلامیة درجة متقدمة من ال
المسجل الدول الغربیة وغیرھا، كما أنھ نفس الشيء الملاحظ في بعض الدول العربیة التي شھدت 
تقدما نسبیا في مجال ھذه الحریة ومن بینھا الجزائر التي تراجعت كما سبق وأن أشرنا عن كل صور 

الإداري، بینما أبقت علیھ المملكة المغربیة في  بة الإداریة بما فیھا أخفھا ضررا وھو الحجزاالرق
من قانون الصحافة ولم تتراجع عنھ حینما تراجعت عن كل من التوقیف والمنع الممارس  77الفصل 

الفقرة (، ویبقى ھذا الحجز الإداري ذا طبیعة معینة سنتناولھا في )الفقرة الأولى(من قبل الإدارة 
  ).الثانیة

  

  يالمغرب قانون الصحافة الإداري في حالةالحجز : الفقرة الأولى
  

الحجز على الصحف إجراء من الإجراءات الوقائیة المقیدة لتداول الصحف بمقتضاه تقوم الإدارة      
بوضع یدھا على نسخ عدد معین من الصحیفة، سواء في المطابع أو لدى مكاتب التوزیع أو الباعة لمنع 

  .1ید خطیر للنظام العامتداولھ، بدعوى أنھ یترتب على ذلك تھد
، وھو ضبط الإدارة من 2قبل التعدیل الأخیر بالزجر الاحتیاطي 1958أو ما كان یسمیھ ظھیر      

تلقاء نفسھا وبدون أمر من السلطة القضائیة للمطبوعات بدعوى احتوائھا على أمور مضرة بالمصلحة 
الرواج في السوق، مع استمرار صدور بمعنى منع عدد واحد أو أكثر من أیّة جریدة من . 3العامة

مقتضى قانون الصحافة، یحق لوزیر بف. 4الجریدة بعد ھذا الحجز، ویكون بأمر من وزیر الداخلیة
، من شأنھ الإخلال بالأمن ةالداخلیة ممارسة حق الحجز الإداري لكل عدد من جریدة أو نشرة دوری

  .5العام

ت الوقائیة شدیدة الفتك بالصحافة وحریتھا، فھو على حد والحجز على ذلك النحو یعد من الإجراءا     
تعبیر الفقیھ فالین یصیب بالشلل ھذه الحریة تماما كما یشل نزع الملكیة ممارسة حق الملكیة، فالإدارة 
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غالبا ما تتخذه سوط عذاب تلھب بھ ظھور الصحفیین، وسلاحا تفتك بھ بالصحیفة وأصحابھا ولاسیما 
  .   1القضاء المبرم علیھاوأن تكراره یؤدي إلى 

أي اقتران ھذه الحرّیة بمبدأ  -  وإذا كان أصل تطبیق النظام الردعي في مجال حرّیة الصحافة     
یرمي قبل كلّ شيء إلى عزل الصحافة عن سیطرة السلطة الإداریة، فإنّ المشرع  - المسؤولیة

ذیة، بمقتضى الفصل السابع والسبعون المغربي خالف ھذه القاعدة وأعطى إمكانیة الحجز للسلطة التنفی
الذي نص قبل صیغتھ الحالیة على جمیع وسائل تطبیق النظام الوقائي، كالحجز والمنع والتوقیف 
باستثناء الترخیص والرقابة، مع العلم أنّ مرجعیة القانون المغربي التي ھي القانون الفرنسي المؤرخ بـ 

لحجز الإداري على الصحف، مما یعني أنّ القانون كانت قد ألغت كلّ أشكال ا 1881 جویلیة 29
المغربي للإعلام یقوي سلطة وزیر الداخلیة ویجعلھا جد واسعة، لأنّ مفھوم الأمن العام یمكن تكییفھ 

، على أساس أنّ السلطة التقدیریة لھذا التكییف تبقى لوزیر الداخلیة، وقد ترتئي 2حسب نوعیة الحجز
الأحیان مصادرة الجرائد من الأكشاك أو إنذار المدیر المسؤول شفویًا السلطة الإداریة في بعض 

لاة في نشر ما یعتبر اواستدعائھ، وھي إجراءات قد تحل محل الحجز أو تعتبر بمثابة تنبیھ لعدم المغ
  .مسًا بالأمن العمومي، حتى لا تتعرض الجریدة للحجز أو الوقف

وأسباب الحجز كثیرة ومتباینة لأنّھا ترتبط بالحالة السیاسیة وبدرجة الاستقرار، لذلك یلاحظ أنّھ في      
كان الحجز أو الوقف أو المنع أحد السمات البالغة والبارزة التي  1965و 1959الفترة الفاصلة ما بین 

الرقابة السابقة كانت أكثر صرامة،  تقلص نوعًا ما الحجز لكون 1965میّزت تلك المرحلة، إلاّ أنّھ بعد 
  .3غیر أنّ إزالة الرقابة القبلیة أفسح المجال من جدید لإعمال الحجز في أوقات متباینة

حیّز التنفیذ  77.00لقد كانت تلك ھي الوضعیة التي تطبق إلى حدود دخول القانون الجدید رقم      
جز الصحف، ولكنھ قد قیده، بحیث لم یترك الذي لم یلغ دور وزارة الداخلیة في شخص وزیرھا في ح

وقد حدد المجال الذي یمكن أن یمارس . لھ حرّیة إصدار قرار الحجز، بدون أن یكون ھذا القرار معللاً
من قانون  41 فصلفیھ وزیر الداخلیة عملیة الحجز في المساس بالنظام العام، وفیما ھو وارد في ال

، وكرامة 4یدة أو المنشور الدوري بكرامة جلالة الملكالإعلام والاتصال، أي عندما تمس الجر
من قانون  38أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في الفصل 

الإعلام والاتصال، وعلى الأخص حینما یخص الأمر المساس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي، أو 
  .الوحدة الترابیة

النص الجدید قد قلّص كثیرًا من المجال الذي یستغلھ وزیر الداخلیة في السابق لحجز  فإذا كان     
الصحف، فإنّھ قد ألزمھ إلى جانب ذلك بتعلیل قراره ذاك عكس ما كان علیھ الأمر سابقًا، ثمّ إنّھ إلى 

وجد تحت جانب ذلك فتح الباب للصحیفة من أجل الطعن في ھذا القرار أمام المحكمة الإداریة التي ت
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ولایة نفوذھا القضائي، وحدد أیضًا آجالاً للمحكمة لكي تبث فیھ لا تتعدى أربعًا وعشرین ساعة من 
  .1تاریخ تقدیم الطعن

وھكذا رغم أن القرارات الإداریة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري دونما حاجة للنص على ذلك      
في توضیحھا للأمور، وفي جعل البث في الطعن في قانون الصحافة، فإن فائدة ھذه الإضافة تكمن 

ساعة، إضافة إلى إلزام وزیر  24یكتسي صبغة استعجالیة بإلزام المحكمة بالبث في أجل لا یتعدى 
بالمؤسسة  أوالداخلیة بتعلیل قراره عند حجز أي عدد لتحري ما إذ كان النشر یمس فعلا بالنظام العام 

  . 2حدة الترابیةالملكیة أو بالدین الإسلامي أو الو

عندما حدد للقضاء  2002ویعد ھذا المقتضى الأخیر من أھم المستجدات التي جاء بھا تعدیل سنة      
أجلا قصیرا للبت في الطعن المقدم  ضد القرار الإداري بالحجز، ومع ذلك فإن عدم ترتیب المشرع 

  . 3ا التعدیلللجزاء القانوني عن عدم احترام الأجل المذكور یضعف من فعالیة ھذ

ومن النماذج الأولى للحجز الإداري في إطار المغرب المستقل وعند تطبیق قانون الإعلام      
بر یسمد 14والاتصال مباشرة بعد وضعھ، نجد ما تعرضت لھ جریدة التحریر، بحیث تم الحجز یوم 

بل السحب في یوم ق 257كما حجز العدد . في الیوم الموالي 247، وعلى العدد 246على العدد  1959
  .، إذ صدر أمر یقضي بحجز إعداد الجریدة إلى أن یصدر أمرًا لاحقًا1959بر یسمد 16

، كما یتم الحجز الفعلي عند الباعة شفھیاوعملیًا یتم الحجز على الصحافة من قبل السلطة وینفذ      
ویبلغ إلى المسؤولین عن الجریدة أو  ،بدون أن یكون ھناك قرار كتابي في الموضوع یتضمن الأسباب

  .4النشرة أو المجلة

بموجب الفصل  یذھب المشرع المغربي إلى اللجوء إلى سلطة الحجز الإداري على الصحف بینماو     
لھذه السلطة الرقابیة ذات الطبیعة  وجودلا من التشریع الصحفي، فبالنسبة للمشرع الجزائري  77

مادة تجیز اللجوء إلى  فلا ذكر لأیة ،المتعلقین بالإعلام 2012و 1990كل من قانوني الإداریة في 
  . 1989منذ وضع دستور  الحجز الإداري لحصول المانع الدستوري كما وضحنا

  

  طبیعة الحجز الإداري: الفقرة الثانیة
  

یعتبر الحفاظ على النظام العام حدًا طبیعیًا لكافة الحرّیات، وحرّیة الممارسة الإعلامیة في إطار      
الصحافة المكتوبة لا یمكن أن تشكل استثناء على ھذا المبدأ، بمعنى أنّ سلطة الإدارة قد تتدخل في 

بًا لإعادتھ إلى حالتھ الطبیعیة، إطار ما خوّل لھا من وظیفة في حمایة ھذا النظام، واتخاذ ما تراه مناس
بالنظر  -إذ ما ترتب على تلك الممارسة مس بالنظام، غیر أنّ الواقع العملي أثبت في كثیر من الأحیان

أنّ ھذا الأخیر یتخذ ذریعة للحد من حرّیة الإعلام، حیث  - إلى الغموض الذي یكتنف مفھوم النظام العام
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خطیر یعیقھا، وتلجأ لھ السلطة كتبریر للحد من تداول الصحف  یتحوّل من حد طبیعي للحرّیات إلى قید
  .والتدخل في شؤونھا من خلال إجراءات الحجز والتوقیف والمنع

ویعتبر الحجز في ھذا السیاق من الإجراءات الوقائیة، بمعنى أنّھ یتخذ قبل وقوع أي إخلال بالأمن      
صد الحیلولة دون وقوعھ أو منع تفاقمھ بالنظر إلى ما قد ، أي أنّھ یتخذ بق1والنظام العامین وقایة لحدوثھ

یترتب على نشر شيء معین قد یشكل تھدیدًا للسلم العام أو الآداب، مما قد یترتب علیھ إھدار للقیم 
إلاّ أن ھذا الإجراء یجب أن یكون في أضیق الحدود وتابعًا للغایة المتوخاة من . الاجتماعیة السائدة

ھذا ویتخذ الحجز . ي استعمالھ لما تنطوي علیھ من أضرار تمس بحرّیة الصحافةذلك، دون التعسف ف
الأول یكون بسبب الإخلال بالأخلاق العامة والآداب ویقوم بھ ضباط الشرطة القضائیة، أما : شكلین

  .2الشكل الأخر للحجز والذي یطلق علیھ الحجز الإداري فیختص بھ وزیر الداخلیة

 القضائیة فالحجوزات ،ریةالإدا والحجوزات القضائیة الحجوزات بین الحجز، يف التمییزكما یتم      

 خطورة عن یكشف حجز كل كان وإذا .تكمیلیة عقوبة تكون أن ویمكن قضائي قرار بموجب تتم التي ھي

 تشكل الحكومة، طریق عن ولیس القضاء، یوقعھا التي الحجوزات فإن الإعلامیة، الحریة تجاه معینة

ل في الأنظمة الحرة إلا في حالة أما الحجز الإداري للنشریات لیس بالأمر المقبو .3حقیقیة ضمانة
أو في الحالات الاستثنائیة،  الاستثناءمخالفة للقانون، وذلك بخصوص بعض النشریات على سبیل 

  .إجراءات وقایة أو وقف اعتداء خطیر على النظام الاجتماعي اتخاذعندما یتطلب الأمر 

ة ھداریة في مواجالإطبیعة الت إن جمیع تشریعات الصحافة نصت عملیا على إجراءات التدخل ذا     
النشرات الأجنبیة، كما نجد أیضا أن ھناك قوانین  كثیرة في دول العالم النامي نصت على حق الحجز 
كسلطة مقررة لصالح الإدارة فیما یتعلق بالنشریات الوطنیة، حیث یمكن تطبیقھ كلما دعت الحاجة إلى 

ي العموم تتعلق بجانب موضوعي في المحتوى ونجد أن الدواعي المبررة للحجز الإداري ف. ذلك
وكما یمكن أن تتعلق أیضا بالحفاظ على النظام  ،من جانب" النظام العام "الإعلامي كالحفاظ على 

القائم من جانب آخر، كما یمكن أن یترتب الحجز كعقوبة تنجر عن عدم احترام الشكلیات " السیاسي"
عات قد تنص على جملة من الشروط التي یستدعي الأمر المتعلقة بالنشر، وھذا في إطار أن التشری

واحترامھا، باعتبار أنھا  أنشئت في الأصل بھدف إعلام السلطات الإداریة واحترام النظام  إتباعھا
  . القانوني بغیة حفظ النظام العام ولیست بمثابة شروط متعلقة بالنشر أو عقبات تقف أمام حریة النشر

یشكل المبرر الأساسي لوضع الإجراءات الوقائیة بید السلطات الإداریة، " امالنظام الع"إن حفظ      
تجاه النشریات ویمنح " القمع الوقائي"الخاص بإجراء  77 فصلفالقانون المغربي للصحافة یتضمن ال

فوزیر الداخلیة یتمتع بسلطة الأمر بالحجز الإداري . سلطات واسعة للسلطات الإداریة لحجز الدوریات
إن مثل ھذا الإجراء . دد من جریدة أو مطبوع دوري من شأن نشرھا المساس بالنظام العاملكل ع

، 4المنصوص علیھ یخول للسلطة الإداریة سلطة تقدیریة واسعة، یمكن أن تقع من خلالھا في التعسف

                                                        
.151 -  150ص  ،قسابمرجع  :فاطمة الصابري  1 
.151نفس المرجع، ص   2 
  .سابقمرجع : د الھادي عباسعب: راجع  الإداریة والحجوزات القضائیة الحجوزات بین  التمییز بخصوص 3

4 Mollard. P. J : Le régime juridiques de la presse au Maroc, éd de la Porte, Rabat, 1964, p81. 
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مخالفة وذلك بالنظر إلى الطابع العام لصیغتھا والطبیعة السیاسیة التي یمكن أن تتضمنھا، فحالات 
  .النظام العام والقانون بشكل عام ومعاییر حصرھا صعبة التحدید

إن إمكانیة التدخل الإداري عن طریق الحجز تشكل تعدیا على حریة الإعلام باعتبار أن ھذه      
 االحریة تفترض تدخلا قضائیا في حالة مخالفة القانون المتعلق بالإعلام، فھذا التدخل یعتبر إجراء

وقائیا عندما یحوز الطابع العام والمتكرر، أو عندما یطبق بدون تمییز على مختلف المنشورات 
ولو قضائیا  -المستوردة أو المنشورة في البلاد، وكذلك تزداد خطورة ھذا الطریق الإداري عندما ینفذ 

  .دون أن یكون معللا بتھدید خطیر للنظام العام -

لأحكام أو ھذه الإجراءات الإداریة مبادئ ثابتة في بعض التشریعات لقد أصبحت بذلك مثل ھذه ا     
مثل التشریع المغربي الناظم للصحافة، بالرغم من كونھا متناقضة مع التوجھات اللبرالیة التي تنص 

  . علیھا عادة ھذه القوانین والمواثیق الدولیة المصادق علیھا كما سنرى فیما بعد
  

  المطلب الثاني
  لرقابة الإداریة الخاصة بالنشریات الأجنبیةن لتشدید القانو

  
النظر إلى عددھا، إن الصحافة التي دخلت إلى دول المنطقة، عرفت نسبیا انتشارا واسعا، وب     

تلعب الصحافة الأجنبیة دورا لا جدال فیھ، وأخذت طابعا خاصا لخضوعھا للنظام  وتنوعھا وأثرھا
  .القانوني المطبق علیھا

باعتبارھا أداة إعلامیة ذات تأثیر واسع حملت السلطة على اتخاذ  إن الرھبة من تأثیراتھا الأجنبیة      
من أخطارھا، مع إنشاء نظام رقابي یتمیز في نفس الوقت بالطابع  للاحتماءإجراءات وتدابیر معینة 

. الأجنبیة بشكل عام الوقائي والردعي، وھو نفس الشيء بالنسبة للنشریات التابعة للھیئات الإعلامیة
، ثم نتطرق لنظام الرقابة )الفرع الأول(سنعمل على تحدید مفھوم الصحف والمنشورات الأجنبیة 

وتبقى تطبیقات الرقابة على الصحافة الأجنبیة في  ،)الفرع الثاني(السابقة لنشر الدوریات الأجنبیة في 
  ).الفرع الثالث(
  

  الفرع الأول
  الأجنبیةات یمفھوم الصحف والنشر

  
من المتعارف علیھ أنھ تتعدد معاییر تعریف الصحافة الأجنبیة، وبذلك لیس للصحافة الأجنبیة في      

فأحیاننا یتحدد مفھومھا بالنظر إلى معیار لغة النشر، وھذا المفھوم المتعلق . كل الأحوال نفس المفھوم
الفرنسي، انتھى إلى إثارة  29/07/1881من قانون  14، والمستخلص من نص المادة "بلغة النشریة"

وانتھت قوانین . ففي فرنسا نفسھا تطورت معاییر تحدید مفھوم النشریات الأجنبیة. صعوبات تطبیقیة
الصحافة عموما نتیجة لھذه الصعوبات إلى ترك مفھوم لغة النشریة الذي یفقد معناه الحقیقي في بیئة 

  .تتعدد وتختلف فیھا اللغات
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ریعي العضوي الجزائري قد خص النشریات الأجنبیة بمادتین لا أكثر دون تحدید وإذا كان التش     
مفھوم صریح لھا، فإن المشرع المغربي قد خصھا بعدة فصول متضمنة في قانون الإعلام، حیث 

وشروط  2في إطار ذلك قام بتحدید مفھوم الجرائد الأجنبیة 1أخضعھا لمقتضیات عامة وأخرى خاصة
  .إصدارھا

ھي الصحافة التي یدیرھا أجنبي أو تعتمد جزئیا أو كلیا : ما یخص تعریف ھذه الصحافة الأجنبیةففی     
تعتبر أجنبیة كلّ جریدة أو نشرة " :نھأ الذي جاء فیھ 27، ونجد ذلك في الفصل 3على أموال أجنبیة

وذلك خلافًا للصحافة ، 4"كیفما كانت لغتھا تصدر بواسطة أموال أجنبیة كلیًا أو جزئیًا أو یدیرھا أجنبي
  .5الوطنیة التي أوجب أن یكون رأسمالھا كلّھ مغربیًا ویدیرھا مغربي

  :بمعنى أنّ الجریدة الأجنبیة في مفھوم قانون الصحافة المغربي ھي التي یتوفر فیھا أحد الشرطین     
  .لمدیر مغربیًاأن تصدر بأموال أجنبیة ولو كان ا): معیار الجنسیة الأجنبیة للمدیر(الشرط الأوّل 

ولا  ،أن یكون المدیر أجنبیًا، ولو كانت من تمویل مغربي ):معیار التمویل الأجنبي(الشرط الثاني 
یجوز أن تحدث وتنشر ھذه الجرائد الأجنبیة إلاّ إذا صدر بشأنھا إذنٌ بموجب مرسوم على إثر طلب 

التصریح  علومات التي یتضمّنھاكتابي یوجھ من مدیر الجریدة إلى وزارة الإعلام محتویًا جمیع الم
  .6المقدم إلى النیابة العامة من طرف مدیر جریدة وطنیة حسب النموذج السابق ذكره

وھكذا یتبین لنا أنّ المشرع المغربي لم یأخذ بعین الاعتبار اللغة التي تصدر بھا الجریدة كمحدد      
  .7لھویتھا عكس بعض القوانین الأخرى

التي تنشر في "المتعلق بالصحافة في المغرب، قد عرف النشریة الأجنبیة بأنھا  وإذا كان التشریع     
، فالقانون الجزائري لم یعرف 8"یدیرھا أجنبي"، أو "كلھا أو جزء منھا بواسطة رأسمال أجنبي

النشریات الأجنبیة، إلا أنھ یأخذ ضمنیا بمعیارین تداولیین لتحدید جنسیة النشریة في مفھوم القانون 
لمؤسسة الإعلان أو النشر والذي یتواجد في بلد  الاجتماعي، أحدھما یتعلق بالمقر 2012وي لعام العض

، أما المعیار 38و 37أجنبي حیث یتم استیراد المنتجات الإعلامیة لھذه المؤسسة طبقا لنصي المادتین 
الآخر یتعلق بأصل وطبیعة الھیئة المصدرة للنشریة الدوریة في الداخل الوطني والتي تكون إما ھیئات 

من  38، والتي تكون مخصصة للتوزیع المجاني كما جاء في نص المادة أجنبیة أو بعثات دبلوماسیة
وبذلك یتبین أن المعیارین الذین أخذ بھما المشرع المغربي في تعریفھ . 05- 12القانون العضوي رقم 

للنشریات الأجنبیة سوى تحصیل حاصل في النظام القانوني الجزائري إذا أضیفا إلى المعیارین الذین 
شرع الجزائري ضمنیا، إذ أنھ أوجب بالنسبة للنشریات الوطنیة أن یكون المدیر مسؤول أخذ بھما الم

فلا مجال لرؤوس . النشریة جزائري الجنسیة، وأن یكون بالضرورة مصدر رأس مالھا  كلھ وطنیا

                                                        
.176سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري  1 
.75ص ،نفس المرجع  2 

  .13ص  ،سابقمرجع  :محمد علالي 3
  .64 - 63سابق، ص مرجع شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة،  :ویضينعبد العزیز ال 4
معیار : وھما الأجنبیةتى بھ النص القانوني نجد أن المشرع قد حدد معیارین یمكن من خلالھما تحدید المقصود بالصحف أبالرجوع إلى ما  5

  .الأصل الأجنبي للمدیر، ومعیار التمویل الأجنبي الكلي او الجزئي
  .28 - 27ص  ،سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 6

.76 ص ،سابقمرجع  :الصابريفاطمة   7 
.27المادة  1958ظھیر   8 
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من القانون العضوي رقم  116و 29الأموال الأجنبیة بالنسبة للنشریات الوطنیة، طبقا لنص المادتین 
12 -05.  

وھكذا فقد فتح المشرع الجزائري المجال أمام الصحافة الأجنبیة لكي تدخل إلى السوق الإعلامیة      
أو بالطبع في الجزائر أو التوزیع بعد الإصدار، ھذا الأخیر الذي یقتصر على  بالاستیرادوالثقافیة 

نفین من الدوریات الأجنبیة، لقد فتح المشرع الجزائري المجال أمام ص. الھیئات والبعثات الدبلوماسیة
دوریات تستورد من الخارج، وأخرى تصدر في الجزائر من قبل الھیئات الأجنبیة والبعثات 

كما نشیر إلى جانب الصحافة الوطنیة المغربیة یتضمن كذلك المجال الإعلامي المكتوب . الدبلوماسیة
  .ھ وتوزع فیھصحافة تصدر بالمغرب وأخرى تطبع خارج: صحافة أجنبیة وھي نوعین

وھكذا استفادت الصحافة الأجنبیة الصادرة خارج المغرب من الاختیارات اللیبرالیة للمغرب     
، مستفیدة من مجمل التغیّرات التي عرفھا 1لتنطلق في البحث عن موقع لھا في سوق جدیدة وواعدة

وذلك بخلاف المشرع ، 2المجتمع المغربي اقتصادیة كانت أو اجتماعیة، سیاسیة علمیة أو ثقافیة
الجزائري الذي یتبین أنھ لا یزال أقل لیبرالیة في ھذا الخصوص بوصفھ متخوفا من مسألة خوض 

البصري الذي فتح -غمار فتح القطاع الإعلامي المكتوب أمام الآخر الأجنبي، دون الكلام عن السمعي
وذلك  ،م الوطنیین وفقطوأما 2012لعام  05- 12أمام القطاع الخاص بموجب القانون العضوي رقم 
  .لأول مرة في تاریخ الجمھوریة الجزائریة المستقلة

  
  الفرع الثاني

  نظام الرقابة السابقة لنشر الدوریات الأجنبیة
  

الفقرة (إن النظام الوقائي للرقابة الممارسة من قبل الإدارة یشمل من جانب النشریات الأجنبیة      
، ومن جانب آخر یشمل حتى مجموع المنتجات الإعلامیة الصادرة من طرف الھیئات الأجنبیة )الأولى

  ).الفقرة الثانیة(والتي تكون ذات طابع دعائي 
  

  مسبقة للنشریات الأجنبیةنظام الرخصة ال: الفقرة الأولى
  

تجیز غالبیة التشریعات نشر وتوزیع الصحافة الأجنبیة على الإقلیم الوطني ولكن بإخضاعھا      
إن إخضاع النشریات الأجنبیة . 3إجراءات رقابیة وتقییدیة بمثابةلشروط مسبقة، تكون على العموم 

نظرا ، وكذلك ذات طابع ثقافي صرفرقابة الكلرقابة مسبقة قد تكون لأسباب ذات طابع اقتصادي 
تتعلق لتداعیات ثقافیة قد تؤثر على الرأي العام والنظام الاجتماعي، أو قد تكون سیاسیة لبروز 

   .مقتضیات الأیدیولوجیة الوطنیةب

                                                        
 .75سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري1

.76ص  ،نفس المرجع  2 
3Jentet. V: Le rigime juridique de la presse étrangère en France, janv 1946. 
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قد كرس احتكار الدولة لأنشطة استیراد  6/02/1982وبینما نجد أن قانون الإعلام الجزائري ل      
، فیما نجد أن النشریات "مؤسسات اشتراكیة مكلفة بنشرھا"الأجنبیة، وإیكال ذلك إلى ونشر الدوریات 

ذات الطابع العلمي والتقني یمكن استیرادھا، عن طریق الاشتراك، بواسطة ھیئات عمومیة، بشرط أن 
تعد قائمة بعناوین ھذه النشریات لإخطار وزارة الإعلام بھا مسبقا وذلك لأھداف التسجیل 

لا یمكن تورید النشریات الدوریة الأجنبیة قرر أنھ ف 1990قانون أما . 1ئیات وغیر ذلكوالإحصا
وترویجھا إلاّ بعد الحصول على ترخیص مسبق من الإدارة وبعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام، 

  .2ممنوعةأن تأمر بحجز مؤقت لكلّ مادة إعلامیة  - السلطة القضائیة–ویمكن للسلطة الراجع لھا النظر 
في القانون العضوي الحالي، تخضع أیضا النشریات الأجنبیة إلى الحصول على رخصة مسبقة      

وذلك خلافا للصحف الوطنیة فقد أخضع المشرع خاصة تسلم من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 
ة، حیث تنص المادة عملیة توزیع النشریات الدوریة الأجنبیة عبر التراب الوطني لنظام الرقابة الوقائی

مع مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بھما، یخضع : "12/05من القانون العضوي للإعلام  37
وتضیف  ،"ق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالنشریات الدوریة الأجنبیة إلى ترخیص مسب استیراد

بینما ". تحدد شروط وكیفیات تسلیم الترخیص عن طریق التنظیم"الفقرة الثانیة من نفس المادة أنھ 
یكون المشرع الجزائري قد أخضع استیراد وتوزیع النشریات الدوریة من قبل الھیئات الأجنبیة 

طبقا لنص المادة  والبعثات الدبلوماسیة لترخیص صادر عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة، وذلك
یخضع طبع : "من نفس القانون تنص على أن 22دة في حین نجد أن الما. من القانون العضوي ذاتھ 38

، وتضیف الفقرة الثانیة "إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالاتصال أجنبیةأي عنوان مملوك لشركة 
  ".تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم"

تضح جلیا أن المشرع أخضع توزیع النشریات الدوریة الأجنبیة عبر التراب الوطني أو ومن ھذا ی     
إصدارھا أو طبعھا إلى ضرورة الحصول على رخصة مسبقة یجب الحصول علیھا من السلطة 

  .3الإداریة المختصة قبل أي توزیع لمثل ھذا النوع من النشریات
لا یمكن أن تنشر أي جریدة أجنبیة إلاّ إذا صدر "ھ من القانون المغربي أنّ 28بینما ینص الفصل     

بشأنھا إذن سابق بموجب مرسوم بناءًا على الطلب الكتابي الذي یوجھ إلى مصلحة الأنباء ضمن 
  .4"المتعلّقة بالتصریح بالنسبة للصحف الوطنیة 5الشروط المقررة في الفصل 

ط الإجرائیة التي تلتزم بھا الصحافة وبذلك فإن نشر جریدة أجنبیة یخضع إضافة إلى الشرو     
على إثر طلب كتابي یوجھ إلى السلطة  5الوطنیة إلى ضرورة الحصول على سابق إذن بموجب مرسوم

                                                        
  .1982من قانون الإعلام لسنة  66إلى  59المواد من  ،المتعلق بالصحافة المغربیة 1958نوفمبر  15من ظھیر  28 المادة 1
  .111سابق، ص ھ بمفھوم الحریة والدیمقراطیة، مرجع حق الاتصال و ارتباط 2
فإن إنشاء صحف أجنبیة في الجزائر كان یخضع لنظام الرخصة وشریطة أن تكون الصحفیة مختصة وأن  1982بموجب قانون الإعلام لسنة  3

الأنظمة الإعلامیة في المغرب العربي، المجلة التونسیة  :محمد حمدان :أنظر. ئري ترخیص مماثل في الدولة المعنیةیقابل الترخیص الجزا
  .10ص  ،1984جوان - جانفي/ 5، العدد تصالوالالعلوم الإعلام 

  .64 - 63سابق، ص مرجع شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة،  :ویضينعبد العزیز ال 4
وبالرغم من الاتجاه اللیبرالي للمغرب فإن نظام الرخصة معمول بالنسبة للصحافة الأجنبیة وقد تواصل إصدار صحیفتین فرنسیتین  5

بعد محاولة  1971، ولم تختف ھذه الصحف إلا سنة 1959رخص أسندتھا لھا الدولة سنة وصحیفتین أساسیتین بالمغرب بعد استقلالھ بموجب 
  .10سابق، ص مرجع  :محمد حمدان :أنظر. ةعلى السلطالانقلاب 
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والنسخ المنشورة  ،1ممثلة في مصلحة الأنباء بالوزارة المكلفة بالاتصالالمكلفة بالاتصال والالحكومیة 
  . بدون ترخیص قابلة فضلا عن الحجز الإداري للتعرض إلى عقوبات الغرامة المالیة والحبس

إمكانیة  –من حیث المبدأ  –من القانون الحالي للصحافة، تبیح  29-28- 27وبذلك تكون الفصول      
السید الوزیر  صدور صحافة أجنبیة، أي معتمدة على تمویل أجنبي، بشرط صدور رخصة لھا من

الأول في صیغة مرسوم بناء على طلب خاص، توجھھ الجھة المعنیة بالأمر إلى الجھة المسؤولة عن 
بالتحدید یبیح إصدار  28، وبالتالي فھو معلوم بأن الفصل 2قطاع الإعلام، طبقا للإجراءات العادیة

  .19563الأجانب للصحف وھذا أمر متفق علیھ منذ سنة 
تخضع  ذكر ھنا، أن المنظمات الدولیة التي تصدر جرائد أو مطبوعات دوریة بالمغربوالجدیر بال     

للمسطرة المطبقة على الجرائد الأجنبیة على أساس أنّ أموالھا أجنبیة ولو كان المدیر مغربیًا مثل 
عبد "ید التي أدارھا الس) الإسلام الیوم(المنظمة الإسلامیة للتربیة والثقافة والعلوم التي تصدر مجلة 

المدیر العام لھذه المنظمة المغربي الجنسیة، حیث صدر إذنٌ بموجب مرسوم رقم " الھادي بوطالب
بموجبھ لھذه المنظمة بنشر مجلة  یرخص) 1983غشت  2( 1403شوال  22ریخ بتا 83-2 - 553

  ).الإسلام الیوم(
افة الأجنبیة جلیًا، فإذا كان ویبدو التناقض بین المقتضیات العامة والخاصة التي تخضع لھا الصح     

ینص على أنّھ لا یمكن أن یصدر أي مطبوع إلاّ إذا كان صاحبھ والمساھمون فیھ من ذوي  12الفصل 
یضفي الشرعیة على إصدار جریدة برأسمال أجنبي أو بواسطة  27جنسیة مغربیة، فإنّ الفصل 

  .4أشخاص أجانب
فعدم الدقة في صیاغة ھذین الفصلین ھو الذي أدّى إلى التناقض، وھو تناقض أثیر أكثر من مرة      

  .5سواء من طرف أساتذة القانون أو من طرف المھنیین، رغم أنّ المشرع لم یثر ھذا الموضوع
  

  الرقابة الوقائیة للإعلام الأجنبي ذو الطابع الدعائي: الفقرة الثانیة
  

على  ،إن النشریات الأجنبیة ذات الطابع الدعائي السیاسي أو الثقافي تكون محل رقابة خاصة     
، حیث یشترط في الجزائر من التشریعین الجزائري والمغربي في كل مستوى نشرھا أو توزیعھا

الحصول على رخصة من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لاستیراد الھیئات الأجنبیة للنشریات 
یة، ونفس الشيء بالنسبة لتوزیع النشریات الدوریة الأجنبیة المستوردة للأغراض الدبلوماسیة الدور

 38وذلك ما نصت علیھ المادة  حیث تخضع عادة إلى ترخیص خاص من وزارة الشؤون الخارجیة،
یخضع إصدار واستیراد النشریات الدوریة من قبل الھیئات : "بقولھا 12/05من قانون الإعلام 

                                                        
  .118  ص ،سابقمرجع  :أحمد الصایغ 1
مارس  14- 13الرباط  –الصحافة وحقوق الإنسان  بعنوان دورة تكوینیة لفائدة الصحفیین  ،قانون الصحافة واقع وآفاق :فیصل الخطیب السید 2

  .127ص  ،الوطنیة للصحافة المغربیةلنقابة نظمت من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وا ،1998
دراسات وبحوث  ،2004یة الإنسانیة العربیة للعام تقریر التنم ،مغربحالة ال: ة التعبیر بین القانون والممارسةحری :محمد العربي المساري 3

نوفمبر  12- 11- 10: مراكش  ،بتعاون مع مؤسسة كونراد أدیناور الندوة الدولیة المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستوریة والسیاسیة
  .166ص  ،2005

.78 - 77ص  ،سابقع مرج :فاطمة الصابري 4 
.77 -  76ص  ،نفس المرجع  5 
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بیة، والبعثات الدبلوماسیة والموجھة للتوزیع المجاني إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالشؤون الأجن
  ".الخارجیة

وإن كان المشرع المغربي لم یشر إلى ھذا النوع من النشریات بصفة صریحة إلا أنھ ینطبق علیھا      
من التشریع المغربي  29و 28و 27بشكل عام طبقا للفصول  الأجنبیةما یتبع في شأن النشریات 

  .للصحافة
بة الإداریة للنشریات والمعلومات الأجنبیة كذلك في كل من الجزائر والمغرب یمتد إلى اإن الرق     

أنشطة الھیئات الأجنبیة التي تزاول نشاطھا في البلاد، باعتبار أن افتتاح ھذه الھیئات نفسھا مشروط 
  .    ب أن یخضع لرقابة دقیقة جدابالحصول على رخصة إداریة مسبقة، ونشاطھا یج

إن الرقابة الإداریة المسبقة لیست سوى مظھر من مظاھر تقیید تداول وتوزیع النشریات الأجنبیة،      
  .فكل ھذه النشریات في الغالب الأعم تخضع من حیث المبدأ إلى نظام وقائي للمنع أو الحجز الإداري

  
  الفرع الثالث

  اري بخصوص النشریات الأجنبیةمدى تطبیق نظام المنع الإد
  

نظام الحرّیة "بعد أن بیّنا أنّ إنتاج المادة الإعلامیة داخلیًا وترویجھا یخضع إلى ما یمكن أن نعتبره      
، حريٌّ بنا أن نتبیّن إلى أي حد یخضع ترویج الصحف والمجلات والبرامج التلیفزیونیة "المشروطة

فالنشریات الأجنبیة یمكن أن تكون محل منع بناء على قرار . 1الأجنبیة إلى موافقة السلطة العمومیة
  .السلطات الإداریة، وبالتالي فإن تداولھا یمكن أن یتعرض للرقابة عن طریق الحجز الإداري

ولبیان التنظیم القانوني للرقابة على تداول الصحف الأجنبیة، فإننا نبین نطاق سلطة الجھة      
الحكومیة المختصة على ھذه الصحف، ھذا وقد سبق التطرق للمقصود بالصحف الأجنبیة، حیث تبدو 

علیھ سلطة أھمیة معرفة المقصود بالصحف الأجنبیة في أنھا تمكن من الإحاطة علما بالمحل الذي ترد 
  .2الھیئة الكلفة بالرقابة في اتخاذ الإجراءات المقیدة للصحافة الأجنبیة

الفرنسي، نجدھا قد استلھمت  للاستعماربالنسبة لتشریعات الجزائر والمغرب اللتین كانتا خاضعتین      
جویلیة  29من قانون  14قواعدھا في ھذا الخصوص من التشریع الفرنسي، حیث نجد أن المادة 

، فھذه التشریعات تشكل 1939ماي  6، وكذلك التعدیل اللاحق بھذا القانون، حیث عدل بمرسوم 1881
  .بدورھا مصادر اقتبست منھا القواعد التي تطبق في مجال رقابة الصحافة الأجنبیة

یة بالنسبة للحالة المغربیة یتمتع كل من الوزیر الأول ووزیر الإعلام في المغرب بسلطة تقیید حرف     
تداول الصحف الأجنبیة على الأراضي المغربیة، وإن كان المشرع قد قید سلطتھما في ھذا الشأن 
بوجوب التعلیل وذكر الأسباب، كما حدد حالات جوازیة إصدار قرار بالمنع ھذا من جھة، ومن جھة 

اخلیة، إلا على سلطة الحجز فقط بالنسبة للصحف الوطنیة من قبل وزیر الد الاقتصارأخرى ففي مقابل 
  .أنھ اختار أخطر وسائل الرقابة الإداریة بالنسبة لتداول الصحف الأجنبیة

                                                        
  .111سابق، ص مرجع ، باطھ بمفھوم الحریة والدیمقراطیةحق الاتصال و ارت 1
  .69سابق، ص مرجع  :علي الماموني سیدي 2
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والوزیر الأول سلطة منع تداول  الإعلاممن قانون الإعلام المغربي یكون لوزیر  29 وفقا للفصلف     
 ابتداء راضي المغربیةعلى الأراضي المغربیة، وذلك إما بمنع دخولھا إلى الأ الأجنبیةإحدى الصحف 

  .الأولالوزیر من طرف وزیر الإعلام، أو بمنع توزیعھا أو بیعھا بعد طبعھا في المغرب من قبل 
وبناء علیھ إذا كانت الصحیفة تطبع وتصدر في المغرب، ففي ھذه الحالة یجب إعلان قرار المنع      

رار الحظر أو المنع من التداول إلى رئیس تحریرھا، أما إذا كان إصدارھا یتم خارج المغرب فإن ق
یبلغ إلى حرس الحدود والمطارات والموانئ، وجمیع منافذ الدولة الأخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

  .لمنع دخول ھذه الصحیفة إلى البلاد
ومن الجدیر بالذكر أن قرار الحظر یتخذه كل من الوزیرین الأول والمكلف بالإعلام من تلقاء      

من عدمھ، ولا یجوز  اتخاذهوع إلى أیة جھة أخرى لاستشارتھا في شأن نفسھما ودون حاجة للرج
وجدیر . لصاحب الشأن الاعتراض على ھذا القرار، وذلك لأن ھذا یعد من الإجراءات الضبطیة

بالإشارة، أن سلطة وزیر الداخلیة في الحظر لم یقیدھا القانون بعدد معین من النسخ، ولا بمكان محدد، 
وز أن یحظر على جمیع النسخ لعدد أو عدة أعداد من الصحیفة، كما یكون لھ من وھذا یعني أنھ یج

المغربیة، ولیس في مكان محدد  الأرضيناحیة أخرى أن یحظر نسخ ھذا العدد أو ذاك على جمیع 
  .بعینھ
في الجزائر نجد أن منع استیراد وتوزیع المؤلفات الأجنبیة لا یمكن أن یتم بناء على مجرد أما      

قرار سحب الترخیص المسبق من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تجاه النشریات الدوریة المكتوبة 
، كما لا یمكن سحب الترخیص من قبل الوزارة المكلفة 1باعتبار أنھا ھي من منحت ھذا الترخیص

والبعثات بالشؤون الخارجیة تجاه استیراد وتوزیع النشریات الدوریة من طرف الھیئات الأجنبیة 
الدبلوماسیة، باعتبار كذلك أن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة ھي السلطة الإداریة مانحة 

، وكما لا یمكن منع توزیعھا أو بیعھا بعد السماح بطبعھا بموجب الحصول على ترخیص 2الترخیص
دیل عالتمن  38فكل ذلك یصب في دائرة إعمال القاعدة الدستوریة التي جاءت بھا المادة . 3بالطبع

أو أیة  و تسجیلأ، والتي منعت الحجز الإداري في مواجھة أي مطبوع في الفقرة الثانیة منھ الدستوري
  .قضائي أمرإلا بموجب وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام 

في  –أو قضائیا  - في حالة المغرب –واسع جدا سواء كان إداریا  إننا نجد أن مجال تطبیق المنع     
، حیث یشمل كل المؤلفات، دوریة أو غیر ذلك، مطبوعة أو واردة في شكل آخر، بشرط -حالة الجزائر

وما یظھر على وجھ الخصوص مظھرا تقییدیا، ھو أن الجانب . أن تتمتع بوصف المنشور الأجنبي
  ".دخولھ للبلاد" السلبي لإجراء المنع الإداري یخص لیس فقط نشر وتداول المؤلف، ولكن أیضا

إن دخول المؤلف یمكن أن یتم في الواقع بطریق شخصي دون أن یكون لھ غرض النشر والتوزیع      
في البلاد، وفضلا عن ذلك فإن منع النشریات الأجنبیة یمكن أن یستند إلى أسباب متعددة ومختلفة مھما 

تحدیدھا، حیث أن كانت طبیعتھا، ویرجع للسلطة العمومیة سواء كانت إدارة أو قضاء في النھایة أمر 

                                                        
.للإعلاممن القانون العضوي الناظم  37طبقا للمادة    1 
.من القانون العضوي الناظم للإعلام 38طبقا للمادة    2 
.من القانون العضوي الناظم للإعلام 22طبقا للمادة    3 
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ھذه الأسباب لا تجد تحدیدا لھا لا في القانون الذي لم یحدد حالات بعینھا، ولا توضیحا أو ذكرا في 
  .قراراتھا حیث لا تجد نفسھا ملزمة بذلك

إن ما یمكن ملاحظتھ أیضا أنھ في الجانب العملي نجد أن المنع الإداري للنشریات الأجنبیة من      
لكن البادي في الغالب الأعم أنھ یتم في الإطار غیر الشكلي الذي ینص عادة علیھ النادر أن یتخذ، و

القانون، وقد تترتب عن مخالفة ھذه القواعد المتعلقة بتداول النشریات الأجنبیة تعرض المسؤولین عن 
نسخ ة، وفضلا عن ذلك الحجز الإداري لوأخرى سالبة للحری) غرامات(ھذه النشریات لعقوبات مالیة 

  .النشریة بالرغم من المنع
  

  الفرع الرابع
  ھاالرقابة على الصحافة الأجنبیة وتطبیقات

  
إن محتوى النشریات الأجنبیة قد یتمیز بتوجھات وأفكار لا تتواءم دائما مع ما ھو سائر في البلد      

وضع الخاص المستقبل لھذه النشریات، فالنماذج الثقافیة المسوقة بواسطة النشریات المستوردة في ال
والمقتضیات التي تھم المواطن في المنطقة،  الانشغالاتبالدول النامیة، عادة ما تكون بعیدة تماما عن 

فالدراسات والمعلومات التي تتضمنھا النشریات الأجنبیة یمكن أن تتناقض مع الأفكار والقیم ویختلف 
 ئامجتمع أو ذاك ضروریة وقد تكون شیالأمر في ذلك من مجتمع إلى آخر، فقد تعتبر بالنسبة إلى ھذا ال

فیجب . عادیا أي خارجا عن دائرة اھتماماتھ، كما قد تخالف ما ھو سائر من معتقدات وأعراف وقوانین
الإشارة إلى أن الموضوعیة والنزاھة كلاھما لیس دائما مضمونا، لأن الإعلام في بعض الأحیان قد 

  .1ویھدف إلى غایة محددة أیدیولوجیایكون 
ولكن ھل یشكل ذلك السبب الحقیقي والوحید الذي یحمل السلطات المختصة في الجزائر والمغرب      

  على تقیید أو منع تداول وتوزیع الصحافة الأجنبیة ؟
إن الرقابة على الإعلام المستورد حسب ما ھو جاري علیھ الأمر في الممارسة، تكشف عن حجم      

ف على مستوى التسبیب الذي یحمل ھذه السلطات على اللجوء إلى مثل لا بأس بھ من التنوع أو الاختلا
ولكن ما ھو شبیھ بین ھذه الاختلافات في صور الرقابة كثرة اللجوء إلیھا من : ھذه الأسالیب الرقابیة 

یان من جانب آخر ح، وعدم أھمیة أسباب ودواعي الرقابة المعتمدة في أغلب الأ)الفقرة الأولى(جانب 
  ).لثانیةالفقرة ا(
  

  بةاالرق تعدد دواعيفتح المجال أمام : الفقرة الأولى
  

إن بعض الحكومات تتبنى أو تتبع سلوكا نظامیا تقییدیا في مواجھة الصحافة على وجھ العموم،      
  .الاستثنائيفیشكل منع النشریات قاعدة أساسیة، والترخیص لھا یعتبر بالشيء 

                                                        
1 Colloque Euro-arabe, Pris, 20-22 septembre 1977 ; études publiées de la revue « France-pays arabes » , 
novembre 1978.  
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بة الصارمة والدقیقة لتداول الجرائد الأجنبیة، السلطات إلى الرقفي بعض البلدان الأخرى، تلجأ ا     
عادة ما  ئر في الفترة التي تلت الاستقلالففي الجزا. توجھھا السیاسي والأیدیولوجي وذلك في ضوء

كانت تفتقد الصحافة الأجنبیة أو الصادرة باللغة الفرنسیة كل الموضوعیة، بما كان یسيء على سبیل 
، وھذا ما جاء جز یفرض نفسھ في مثل ھذه الأحوالسمعة ثورة التحریر، وبالتالي فإن الحالمثال إلى 

في تصریح على لسان أحد وزراء الإعلام في الجزائر بصراحة في رده على شكاوى على عملیات 
 كما استند في فترة التسعینیات وكذلك الیوم. 1حجز متعددة عرفتھا الجزائر في حقبة الأحادیة السیاسیة

إلى أسباب أمنیة وسیاسیة بالدرجة الأولى وبالخصوص في فترة التسعینیات من القرن الماضي، أین 
  . كان الوضع الأمني یفرض حسب وجھة نظر السلطة ھذا النوع من التطبیقات الإداریة

قد تتعلق مثلا  ،إن منع النشریات الأجنبیة یمكن أن یأخذ طابعا عرضیا أو یبرر بأسباب ظرفیة     
بتعابیر أو تعالیق ینظر إلیھا على أساس أنھا تنافي المصلحة الوطنیة ولیست متلائمة مع خیارات 

وھذه ھي العقوبة  ،النظام وأیدیولوجیتھ، حیث یكون لھا في الغالب بعد تأدیبي وعقابي للنشریة المعنیة
  . التي واجھتھا الكثیر من النشریات الأجنبیة

ن الجرائد الأجنبیة أ، نشیر إلى اائد الأجنبیة على نوعین كما ذكرنا سالفففي المغرب أین توجد الجر     
المطبوعة في المغرب یمكن أن تمنع كما ذكرنا بقرار للوزیر الأول، ولا یجوز إعادة نشر ھذه الجریدة 

  .2آخر لتحقیق نفس الأھداف التي كانت تعمل من أجلھا الجریدة سماولو تحت 
فإنّ قانون الصحافة، وإن كان  - أي التي تطبع خارج المغرب - أما فیما یخص الصحافة المستوردة     

مفھوم الصحافة الأجنبیة التي تطبع في المغرب، إلاّ أنّھ یعترف ضمنیًا  27یبدو أنّھ حدد في الفصل 
صص لھا من بوجود نوع آخر من الصحافة الأجنبیة وھي الصحافة المستوردة، رغم أنّھ لم یخ

  .3من القانون نفسھ 29الإجراءات سوى المنع الذي خص بھ وزیر الإعلام حسب نص الفصل 
غرب فیما یتعلق بالمنع الخاص بالنشرات الأجنبیة الدوریة أو غیر الدوریة المطبوعة خارج الم     

تتضمن ما یخلّ  الترابیة، أوبالنظام الملكي، أو بالوحدة  المساس بالدین الإسلامي، أو: والتي من شأنھا
من القانون الجدید قد أعطي لوزیر  29فإنّھ بموجب الفصل  بالاحترام الواجب للملك، أو بالنظام العام،

ولكن ھذا النص القانوني ربط . الإعلام والاتصال الحق في منع النشرات الأجنبیة في حال القیام بذلك
والمقصود ھنا ھو . ل القرار المتخذ بشأن المنع إیّاهممارسة ھذا الحق بشرط أساسي وھو ضرورة تعلی

منع دخول ھذه النشرات الأجنبیة أو الجرائد إلى المغرب إذا كان ھناك مساس بالدین الإسلامي أو 
  .4بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة

أو غیر كما یمكن للوزیر الأول أن یمنع بموجب قرار معلل نشر الجرائد والنشرات الدوریة       
الدوریة الأجنبیة المطبوعة في المغرب بموجب نفس الفصل، وھذا إذا كانت  تتضمن مساسا بالدین 

                                                        
.1966سنة  تصریح تم في الجزائر  1 

 .69ص  ،سابقمرجع  :ونيسیدي علي المام 2
.77ص  ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  3 

 .188 -  187سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 4
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بالنظام  أوو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة أو تتضمن ما یخل بالاحترام الواجب للملك أالإسلامي 
  .2، ویتم الحجز الإداري بصرف النظر عن العقوبات الجنائیة1العام
و إعادة طبعھا، عوقب أوإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبیع، أو توزیعھا      

 1.200: عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بین ستة أشھر وثلاث سنوات، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
  .درھم 50.000و

عداد الجرائد التي نقلت أویباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة، وكذا      
  .وفي حالة الحكم بعقوبة تصادر الأعداد وتتلف وینص على ذلك في نفس الحكم ،عنھا
 منكما منع المشرع حسب مقتضیات الفصل الثلاثون، النشرات والمناشیر والمطبوعات الواردة      

الخارج أو تلك التي تستمد رواجھا من الأجانب، والتي تمس بمقدسات البلاد المنصوص علیھا في 
، نظار العمومأعرضھا على ، أو توزیعھا وعرضھا للبیعسواء ل، أو بالمصالح العلیا للوطن 29الفصل 

  .و العرض لأجل الدعایةأمسكھا قصد التوزیع أو البیع، أو 
  .3مخالفة لھذا المنع، بالحبس والغرامة كما ھو مبین في النص أعلاه كل المشرع على وعاقب      

  
  أسباب فضفاضة وواسعة لرقابة الصحافة الأجنبیة: الفقرة الثانیة

  
إن محتوى النشریات الأجنبیة یمكن أن یأخذ بعدا عدائیا للسیاسة الوطنیة للبلد المستقبل بسبب      

ھاز الإعلامي نفسھ، حیث یكون لھ أحیانا في حد ذاتھ توجھات بعض الصحفیین أو حتى من قبل الج
وفي الغالب ھذا ھو الجانب الذي یبرر الإجراءات التسلطیة المتخذة حیال . اتجاھات أیدیولوجیة
ولكن في غالب الأحوال تمنع السلطات تداول الصحافة الأجنبیة عندما تتضمن نقدا  ،الدوریات الأجنبیة

مفتوحا في مواجھة الھیئات والمسؤولین الوطنیین، أو عندما تأخذ في الحسبان الجوانب السلبیة المتعلقة 
  . بوضعیة تلك الدول أو ببساطة عندما تقدم أخبارا یكون نشرھا غیر مرغوب فیھ

 اتخاذ الأولأسباب معینة یمكن أن تبرر لوزیر الإعلام أو الوزیر  4المشرع المغربيلقد حدد      
إجراء المنع ما یقید بھ تداول الصحف الأجنبیة على الأراضي المغربیة، وھذا یعني أنھ یستطیع منع 

ا ما وھذا لا ریب یضع نوع. المغربیة للأسباب المذكورة في القانون الأراضيدخولھا أو تداولھا داخل 
من شدة وطأة الإجراء، لأنھ بدون تعلیل وبدون أسباب سیضع الوزیر نفسھ محل انتقادات عدیدة على 
اعتبار أن إطلاق قراره بتقیید تداول ھذه الصحف ومنعھا من التداول دون أسباب یمثل تھدیدا خطیرا 

ھذا إلى أن ھذا . لحریة الصحافة في دولة صادقت على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة
الإطلاق سیجعلھ محل رقابة قضائیة تجعلھ في متناول إلغاء القرار، لأن الوزیر یمارس سلطة خطیرة 

  .دون سبب محدد قانونا لھا

                                                        
 .122  - 121سابق، ص  مرجع  :غأحمد الصای 1
  .14ص  ،سابقمرجع  :محمد علالي 2
  .128 - 127 – 126سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي 3
  .29المادة  4
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وبناء علیھ حسب وجھة نظر المشرع  یمكن القول بأن جمیع الأسباب لا یمكن أن تصلح مبررا      
لطتھ في منع تداول الصحف والمطبوعات الأجنبیة، وإنما لممارسة الوزیر الأول أو وزیر الإعلام لس

  :یكون ھذا المنع الخاص بالجرائد الأجنبیة في الحالات التالیة
  .إذا كانت ھذه الجرائد أو المطبوعات الأجنبیة من شأنھا أن تضر بالمصالح الوطنیة- 1
تتضمن ما یخلّ بالاحترام  وأ بالنظام الملكي، أو بالوحدة الترابیة، أو المساس بالدین الإسلامي،- 2

  .الواجب للملك، أو بالنظام العام
القضائیة المختصة حتى ولو لم ینص  توطبیعي أن ھذه القرارات تكون قابلة للطعن أمام الجھا     

  .1المشرع صراحة على ذلك
إن تمكین القانون للسلطات العمومیة من سلطة حجز عدد من جریدة أو تعلیق لمدة معینة أو منعھا      

تزداد خطورتھا  ،2نھائیا دون المرور أحیانا بالطرق القضائیة تعتبر عرقلة قانونیة وواقعیة خطیرة
ن تكون ھناك مقالات سبابا لا قیمة لھا، فیكفي أأعندما تستند إلى أسباب فضفاضة وغامضة وقد تكون 

ویكفي أن تتكلم جریدة  ،3جریئة من خلال طرحھا أو نقدیة حتى یتم وضع عقبات حیال عملیة النشر
لمراسلیھا  إشكالیات، حتى یتم منعھا وافتعال اتالجامع كالتي تحدث فيمعینة عن الإضرابات 

فكل أخبار أو معلومات من شأنھا أن تزعج أو تضجر المسؤولین والحكام یحكم علیھا بأنھا . وصحفییھا
. سیئة النوایا وتتنافى مع الحقیقة، كما أنھا قد تعتبر عملا مشینا، أو تدخلا في الشؤون الداخلیة للبلاد

كل ما یكتب عن البلاد وھي تتلقى الجرائد فالبادي أن السلطات في بلدان العالم النامي تراقب بصرامة 
  .4ولكن حتى التي تأتي إلیھا من الخارج ،والدوریات لیس فقط التي تصدر في الداخل

إن مختلف إجراءات الرقابة الوقائیة والردعیة التي أمكن تحلیلھا، والتي حددنا مدى تطبیقھا،      
لتداول  -بطریقة دائمة وفعالة  - الصارم یتضح أن لھا بالخصوص طابعا تقییدیا ویسمح بالتأطیر 

  . الدوریات والمواد الإعلامیة الأجنبیة على الإقلیم الوطني
  

  الفصل الثاني
  السلطة السیاسیة تتمتع بالحصانة القانونیة: يمحتوى الإعلامال على الرقابة القضائیة

  
القانون العضوي أكده  إنّ قوانین الصحافة والإعلام تنطلق من مبدأ الحرّیة وھذا شيء أساسي     

علام بحریة في إطار أحكام ھذا القانون یمارس نشاط الإ"فجاء فیھ أنھ الجزائري الناظم للإعلام 
إن الطباعة " :كما جاء في التشریع المغربي للصحافة ،5 ..."والتشریع والتنظیم المعمول بھماالعضوي 

لذا فإنّھ من المفروض أنّ النصوص الزجریة في ھذه القوانین لم تأت من أجل  .6"وترویج الكتب حران

                                                        
  .122سابق، ص  مرجع  :أحمد الصایغ 1
ار دورة تكوینیة لفائدة صحافة والتعبیر في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، بحوث الصحافة وحقوق الإنسان منظمة في إطحریة ال 2

  .78ص  ،سابقمرجع  ،الصحفیین
من  1983 فیفري 2 فيلمغرب تم حجز العدد الصادر مرات للحجز لأسباب من ھذا القبیل، فعلى سبیل المثال في اعدة  خضعت ائدجرھناك 3

 .LE MONDE ».لسرده تفاصیل وظروف موت ضابط سامي برتبة جنرال   جریدة
4 Revue Jeune-Afrique, n 833 du 24 décembre 1976.  

  .2المادة  5
  .الفصل الأول 6
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تقیید ھذه الحرّیة، وإنّما جاءت من أجل تنظیمھا، وضمان ممارستھا، وھذه ھي الغایة من القانون 
الحرّیات وإنّما لینظم  ھذهید یقتولا یمكن أن نقول بأنّ القانون جاء ل ،ةباعتبار أنّ الأصل ھو الحرّی

  .1كیفیة ممارستھا
 وإذا كانت أغلبیة الدول تبنت مبدأ حریة الإعلام على المستوى النظري على الأقل، فإنھا لم تتسامح     

أي مجتمع بالحریة ت ممارسة مثل ھذه الحریة، حیث أنھ لا یمكن القبول في مع تجاوزا بشكل متفاوت
ھذا ما یبرر تنظیم جرائم الإعلام والصحافة في كل الأنظمة القانونیة، كحدود إن . شروطةمغیر ال

ن النظام القمعي للإعلام یختلف ویتنوع في ھذه الحالة حسب ، مع العلم أضروریة للتجاوزات المحتملة
ما یمكن أن تكون التشریعات ذات تكون محددة ومحصورة، ك طبیعة النظام السیاسي، فالجنح یمكن أن

أو  مخففةتكون  قدعقوبات  تنص على أن یمكن كما ،الصلة بھذه الحریة تزخر بجرائم إعلامیة كثیرة
  . وھو ما نلاحظھ في تشریعات الجزائر والمغرب صارمة

سنحاول أن نستعرض الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام في التشریعین الجزائري      
 دراستھاحیث یمكن إذن . سواء في قانون الإعلام، أو قانون العقوباتوالعقوبات التي تقابلھا بي والمغر

ین، فنتناول أو نعالج التقیید الجنائي على حریة الإعلام بھدف درئ الاعتداءات على النظام مبحثفي 
 مبحثال( في صوالتقیید الجنائي للحریة الإعلامیة لھدف حمایة الأشخا) الأول مبحثال(في  عامال

  .لمتابعة والعقوبات الجنائیة في مجال حریة الإعلاملفسیخصص ) الثالث مبحثال(أما ، )الثاني
  

  المبحث الأول
  استقرار الدولةعلى ظ احفمحاولة ال: عامبھدف حمایة النظام اللحریة الإعلام التقیید الجنائي 

  
وأیضا  ،والجنائیة إن مفھوم النظام العام في الواقع یتضمن كل مكوناتھ ذات الطبیعة الإداریة     

الأخلاقیة والسیاسیة، والاقتصادیة، كما ینطوي على حمایة أمن الممتلكات والأشخاص، وحفظ 
بوظائف یتعلق كذلك في نفس الوقت  العامومفھوم النظام . الصحة، وعدم المساس بسكینة المواطنین

لا  عامالدفاع عن النظام الولذلك ف ،2الأمن والوحدة الوطنیة، وبمقتضیات الترابط والتعایش الاجتماعي
یعتمد على ضمان الشروط الجوھریة للحیاة الاجتماعیة المناسبة فقط، ولكن یتعلق حتى بضمان 

  .الأیدیولوجیة السیاسیة والاجتماعیة السائدة
ینطویان من جانب آخر على بعض  ةالردعی بما فیھا، وغایة قواعد القانون عامإن مفھوم النظام ال     

فحسب طبیعة الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة، وكذلك البیئة الاجتماعیة، یبدو أن مفھوم  ،الغموض
یستجیب إما لفكرة تدعیم مركز السلطات الحكومیة، أو على العكس حمایة الأشخاص " العام النظام"

فالحریة من شأنھا المخاطرة بزعزعة النظام الاجتماعي والاعتداء على أسسھ، . دیةوحریاتھم الفر

                                                        
 ،سابقمرجع  ،ار دورة تكوینیة لفائدة الصحفیینبحوث الصحافة وحقوق الإنسان منظمة في إط :الفات في قانون الصحافةالمخ :محمد بوزبع 1

  .102ص
  :حول النظریة العامة للنظام الداخلي ، راجع   2

De Laubadere. A : Traité de droit administratif , 8 édition. et Vedel. G: droit administratif coll. Thémis, 6 
édition, 1976 P 21. Et Bernard. P : la notion d’ordre public en droit administratif, L.G.D.J 1962 , p 276 .                               
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والدولة كممثلة عن الجماعة تھدف بالعكس إلى تدعیم وتقویة الوحدة والتجانس داخل المجموع 
  .1الاجتماعي

، جماعيلالتقیید الجنائي بھدف حمایة النظام اإلى مسألة  مبحثھذا الفي سنحاول التطرق من ھنا      
حمایة أسس "نعالج الجنح المتعلقة ب ) الأول طلبالم(ففي  ،عندما یتعلق الأمر بالنشاط الإعلامي

نخصصھ للجنح ) الثاني طلبالم(والتي ترتبط بحمایة النظام العام في الأساس، أما  ،"الحیاة الاجتماعیة
  .كالأخبار الزائفة والدعائیة "اسيوالنظام السی السلم العموميب تمسالتي  الجنحالحمایة ضد ب"المتعلقة 

  
  المطلب الأول

  علىالعام حمایة النظام : حمایة أسس الحیاة الاجتماعیة
  في وسائل الإعلام حساب حریة التعبیر عن الآراء

  
لحمایة الأمن وضمان استقرار المجتمع وللحفاظ على ھیبة الدولة من كل اعتداء قد یرد بواسطة      

وسائل الإعلام أو بواسطة وسیلة قصدیة أخرى من وسائل الترویج، تدخل المشرع في كل من الجزائر 
لقانون والمغرب، سواء من خلال نصوص قانون الصحافة كحالة المغرب أو من خلال اللجوء إلى ا

  .الجنائي وذلك لحمایة النظام العام كما ھو الحال في الجزائر
لقد وردت الجرائم الماسة بالنظام العام بواسطة مختلف وسائل الترویج في نصوص قانونیة متفرقة      

كجرائم التحریض على ارتكاب الجنایات والجنح، وأیضا الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول الأجانب 
الدبلوماسیین الأجانب، ھذا بالإضافة إلى النصوص المتعلقة بالنشریات الممنوعة والحصانة والأعوان 

الخاصة بالدفاع، حیث كان أجدر بالمشرع في كل من الجزائر والمغرب لو أنھ ضم جملة من ھذه 
  . الجرائم وأوردھا ضمن قسم واحد باعتبار أنھا ترتكب ضد النظام العام في مفھومھ الواسع

في إطار ذلك نقترح التطرق إلى الاتجاه والمعاییر التي سلكتھا التشریعات الوضعیة في كل من و     
مقیدة في ذلك حریة والنظام العام بالخصوص، الجزائر والمغرب لكي تحمي أسس الحیاة الاجتماعیة 

 ت والجنحجنح التحریض على الجنایا :والبادي أنھا تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة ،التعبیر والإعلام
جنح النشریات ، وأخیرا )الفرع الثاني(الجنح المتضمنة اعتداء على الخلق العام ، و)الفرع الأول(

  ).الفرع الثالث( الممنوعة بھدف الحفاظ على المصلحة العامة
  

  الفرع الأول
  جنح التحریض على الجنایات والجنح 

  
قد یتفاعل الإعلامي بصورة مبالغ فیھا ویتأثر بما یدور حولھ من أخبار وآراء، ومن ھذا المنطلق      

قد یتجاوز التعلیق الصحفي دوره الإخباري لیتضمن تحریضا على ارتكاب جرائم الحق العام أو دعوى 
ربیة بما فیھا لذا تعاملت الدول المغا. إلى التباغض بین السكان أو ینال من إحدى الشعائر الدینیة

                                                        
1Mesnard. A.M : L’action culturelle des pouvoirs publics, Paris, L.G.D.J, 1969 , P 138. 
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الجزائر والمغرب في لحظة الانفتاح مع مسألة التحریض على ارتكاب الجرائم والجنح عن طریق 
التحریض على الجنایات  ، وذلك لما یشكلھ1الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بكثیر من الاھتمام

التي یمكن أن یرتبھا، الخطیرة  الإجرامیةاعتداء على النظام الاجتماعي من خلال النتائج  منوالجنح 
  ).الفقرة الثانیة(، ثم نبین أنواعھ في )الفقرة الأولى(سنعرف التحریض ونحدد وسائلھ من خلال ولذلك 

  
  تعریف التحریض ووسائلھ: الفقرة الأولى

  
عبارة عن "حسب الفقھ الجنائي  ھوعلى ارتكاب الجرائم والتحریض جرمت مختلف التشریعات      

بحیث یوحي إلى الفاعل بارتكابھا ویدفعھ إلیھا بالتأثیر على إرادتھ وتوجیھھ الوجھة خلق فكرة الجریمة 
كلّ عمل أو قول من شأنھ أن یؤثر في ذھن شخص، ویخلق لدیھ الفكرة " أو ھو. 2"التي یریدھا

الجرمیة، سواء اقترن العمل أو القول بعطاء أو بوعد بعطاء أو بخدمة، أو بقي مجرد ترغیب لارتكاب 
رم وتبسیط لأوجھ ارتكابھ، ووصف لنتائجھ ولمصلحة الجاني من روائھ، وتحبیذ علیھ بإثارة حمیة الج

ھانة علیھ أو إزالة عار، أو حتى خلق فكرة وتمجید عملھ أو دفع الإ. وشجاعتھ المحرض ونخوتھ
  ". وكلّ ما من شأنھ تشویق الجاني لارتكاب الجریمة ،الثواب لدیھ

التأثیر على الجاني وحملھ على ارتكاب الأفعال المكونة ینطوي على وإذا كان التحریض      
، فإنھ كقاعدة عامة، یجب لكي تلحق المحرض المسؤولیة الجنائیة، أن ینصب تحریضھ على 3للجریمة

ارتكاب فعل أو أفعال تعتبر جرائم في القانون، وبذلك یكون المحرض مسؤولا عن ھذه الجرائم بوصفھ 
  . 4شریكا فیھا

وقد ظھر من التحلیل أنھ قد وردت في التشریع الصحفي المغربي نصوص خاصة بجرائم      
إلى غایة  39نواعھ في الفصول أم التشریع الإعلامي المغربي جرائم التحریض بكل ظالتحریض، فقد ن

من التنصیص على جرائم التحریض،  05- 12بینما خلى القانون العضوي الجزائري الحالي رقم  ،435
منھ أي كل تحریض بجمیع  87في المادة  1990عاقب علیھا قانون الإعلام الجزائري لسنة  والتي

إلا أن خلو  .6وسائل الإعلام على ارتكاب الجنایات أو الجنح الموجھة ضد أمن الدولة والوحدة الوطنیة
الجرائم من التنصیص لا یعني أن المشرع الجزائري لا یعاقب على ھذه  05- 12القانون العضوي رقم 

الخطیرة في حال إذا ما ارتكبت، وإنما تطبق في ھذه الحالة قواعد قانون العقوبات التي تحیل على 
  .جرائم التحریض مھما كانت الوسیلة المستعملة

إن مختلف أنواع جرائم التحریض تستجیب إلى بعض الشروط العامة، فكما ھي القواعد العامة في      
وإذا كانت التشریعات السابقة في كل من الجزائر . ا بصورة علنیةمجال الصحافة، یجب ارتكابھ

                                                        
.72سابق، ص مرجع  :علي كریمي  1 

 :بغداد ،"مقارنجرائم التحریض وصورھا في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي وفقا للتشریع العراقي ال"، عبد الجلیل الحدیثي :محمد2
  .25، ص 1984، وزارة الثقافة والإعلام
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، تقتصر فقط على وسائل العلانیة 18811والمغرب، والتي تستلھم قواعدھا من القانون الفرنسي لسنة 
التقلیدیة، أي الصحافة المكتوبة، ومختلف المطبوعات والملصقات والإعلانات، مھملة بذلك الوسائل 

و بصریة أو إلكترونیة، فإن بعض أفادي مثل ما استجد من وسائل إعلامیة حدیثة سمعیة فإنھ لت. الحدیثة
بكل وسائل النشر " :القوانین وبالخصوص الحدیثة جدا تضیف الإشارة بشكل عام وذلك بقولھا

بواسطة الصحافة أو بكل وسیلة " :مع أنھا تتبني في البدایة صیغة بسیطة مثل، "والعلانیة الأخرى
  .، مع تحدید طبیعتھا"بكل وسائل الإعلام"عمدیة أخرى أو 

وبالنسبة للمشرع المغربي فقد أوجب أن یتم التحریض، بأي وسیلة من الوسائل التي عددھا على      
  :وھي) حصرًا(سبیل البیان 

تكون الخطب أو الصیاح أو  أنعلى . التھدیدات ،2الخطب، الصیاح ویتضمن عن طریق القول، -أ
التھدیدات المفوه بھا جھرًا في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة، بحیث یسمعھا الحاضرون أو یمكنھم 

  . 3أما إذا اقتصر سماعھا ممن وجھ إلیھ الخطاب وحده فلا تتوفر العلانیة ،سماعھا
البیع أو العرض : بثلاث طرقوتتحقق  ،عن طریق الكتابة والطباعة وما في حكمھا كالملصقات-ب

  .، التوزیع على الجمھور بغیر تمییز4للبیع في أي مكان، العرض في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة
حیث أدخل التعدیل الجدید وسائل الإعلام  مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة والالكترونیة،-ج

كما طبق المشرع نفس المقتضى . ھا النص القدیمالسمعیة البصریة والالكترونیة، والتي لم یكن یتضمن
على موقف " محمد الإدریسي العلمي المشیشي"وعلّق الدكتور . إذا نجم عن التحریض مجرد المحاولة

یتسم بالصرامة، لأنّ العقوبة اللاحقة بالمحرض ھي نفس عقوبة الجریمة التي حرض "المشرع بأنّھ 
  .5"مة لم تتم، وإنّما توقفت عند مرحلة المحاولةعلیھا، وتظھر الصرامة في كون ھذه الجری

إن الملاحظة الأساسیة على ھذه التشریعات كغیرھا من التشریعات المغاربیة الأخرى في كونھا لم      
تدقق كثیرا في وسائل التحریض، مكتفیة بالإشارة إلى ممارستھ بأیة وسیلة إعلامیة، ولعل التشریع 

ذا الإطار وأشد دقة بتأكیده على أن التحریض لا یشمل الصحافة المغربي كان أكثر وضوحا في ھ
المكتوبة فقط بل كذلك الصحافة السمعیة البصریة، مضیفا إلیھا الصحافة الإلكترونیة، وذلك بتشدیده في 

إن التشریعات المغاربیة الأخرى لم تعر الاھتمام ". أو أیة وسیلة إلیكترونیة"... على  38نص المادة 
لإلكترونیة، مع العلم أن لھذه الأخیرة الیوم دورا بارزا في التحریض على ارتكاب الجرائم للوسائل ا

 نترنیتالاوأعید النظر فیھا قبل انتشار  والجنح، فھل الأمر یتعلق بكون ھذه التشریعات قد رممت
، حیث بدأت وسائل الإعلام 2002في حین أن التشریع المغربي أعید النظر فیھ في سنة . ومشاكلھ

، وتتمخض عنھا مشاكل متعددة، خاصة ما یتعلق بالتحریض على 6الإلیكترونیة تعرف انتشارا واسعا
فالأمر یتجاوز لكن العبرة لیست بوضع القوانین في الألفیة الثالثة،  ...لخا... الإرھاب وعلى الدعارة 

                                                        
.1958من الظھیر المرغبي لشھر نوفمبر  38، المادة 1881جویلیة  29من قانون  23المادة   1 
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، ومع 2006تاني؟ رغم أنھ جاء بعد التشریع المغربي سنة یذلك، وإلا لماذا لم یھتم بھ التشریع المور
  . 1ذلك لم یعر الاھتمام للتحریض المرتكب بواسطة تكنولوجیات الإعلام الحدیثة

ون قانون إن إغفال التعرض لوسائل الإعلام الإلیكترونیة ودورھا في التحریض ناتج عن ك     
الإعلام یعتبرھا أصلا ضمن مشمولات وسائل الإعلام، وأن ذكرھا في القانون یعتبر من باب تحصیل 

 05- 12بینما نجد أن التشریع العضوي المتعلق بالإعلام الجزائري رقم . حاصل في التشریع المغربي
 تینترنوالاقمیة رات الحاصلة في مجال الرقد تدارك الوضع على وجھ العموم مراعیا بذلك التطو

حینما ألقى بالمسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكاب مثل ھذه الجرائم أو غیرھا على المدیر مسؤول 
النشریة أو مدیر جھاز الصحافة الإلیكترونیة، وذلك إضافة إلى تحمیل المسؤولیة لصاحب الكتابة أو 

الاتصال ما یتحمل مدیر خدمة الرسم في حالة النشر من طرف نشریة دوریة أو صحافة إلیكترونیة، ك
أو /وصاحب الخبر الذي تم بثھ المسؤولیة عن الخبر السمعي و نترنیتالاالسمعي البصري أو عبر 

ففي ذلك إقرار من . 2نترنیتالاعبر  البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو
الجرائم بواسطة ھذه الوسائل وعلى المشرع الجزائري بتحمل المسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكاب ھذه 

  .رأسھا الإلیكترونیة
  

  أنواع التحریض: الفقرة الثانیة
  

من جنح  نوعینیمكن التمییز بین حسب التشریع المغربي وكما ھو معتاد في التشریعات المقارنة      
كون ویتعلق بارتكاب جریمة معینة عن طریق الغیر بشرط أن ت، منھا التحریض المباشر: التحریض

، وھناك التحریض الغیر المباشر الذي من شأنھ ترتیب اعتداء على )أولا( محددة عن طریق القانون
، ومن بین مختلف ھذه الجرائم، نلاحظ أن بعضھا )ثانیا( النظام السیاسي والاجتماعي في مجموعھ

  .یھدف إلى تقیید حریة الرأي أكثر من كونھا تحمي أسس الحیاة الاجتماعیة
  

  جنح التحریض المباشر - أولا
معلوم أنّ مسؤولیة التحریض على ارتكاب الجرائم والجنح تختلف بحسب نوعیة التحریض      

بیة بویتضمن علاقة الس. ، فالتحریض المباشر یعني التحریض على ارتكاب جریمة محددة3وموضوعھ
حة، فینبغي أن یكون وتعتبر نیة التحریض بالعنصر المكون للجن. بین التحریض والجرائم المرتكبة

  . الفاعل واعیا بالنتائج التي یمكن أن یرتبھا التحریض، والتأثیر الذي یمكن أن ینجم عنھ
  :المتبوع بأثر والغیر متبوع بذلكجنح التحریض التمییز بین - 1

إن التمییز الكلاسیكي یتم حسب ما إن كان التحریض متبوعا بأثر أم لا، فالعقوبة تختلف في      
ھذا التمییز لا یمكن أن یكون بشكل مطلق، لأن الأثر یرتبط بدرجة كبیرة بسلوك المحرض ، وینالحالت

                                                        
.74ص  سابق،مرجع الواقع والتحدیات،  –قوانین الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي  :علي كریمي  1 
.المتعلق بالإعلام الجزائري 05- 12من القانون العضوي رقم  115المادة   2 
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، ولكنھ یعطي فكرة عن مدى قوة التحریض وارتباطھ )بالكسر(أكثر منھ بالمحرض ) لراءبفتح ا(
  . 1الخطیرة على النظام العام والآداب العامة الآثاربأساس الجنحة من حیث 

  :بأثر التحریض المتبوع-أ
بالمحرض إلى ارتكاب الجنحة  إن التحریض المتبوع بأثر ھو الذي تترتب عنھ نتائج فعلیة، ویؤدي     

فالأمر یتعلق ھنا بحالة تواطؤ تتم عن طریق الصحافة أو أي وسیلة . أو على الأقل مجرد المحاولة
  .أخرى للنشر والبث

على التحریض المباشر على التجمھر غیر المسلح  100نص قانون العقوبات الجزائري في مادتھ      
. سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع، فیعاقب علیھ إذا نتج عنھ حدوث أثره

أثره  كما یعاقب على كل تحریض مباشر بنفس الوسائل على التجمھر المسلح إذا نتج عنھ حدوث
  .2أیضا
، أو على إلى التحریض المتبوع بأثر في قانون الإعلام والاتصال أیضا وقد أشار المشرع المغربي     

الذي جاء فیھ نص إجمالي مفاده  1958من قانون  38الأقل یمكن القول أنّھ جاء یما یفید بھ الفصل 
عدة أشخاص على ارتكاب كلّ من حرض مباشرة شخصًا أو "معاقبة المحرض كشریك عندما نص أن 

جریمة وكان لھذا التحریض مفعول فیما بعد إما بواسطة الخطب أو الصراخ أو التھدیدات المفوه بھا 
في الأماكن العمومیة والاجتماعات العمومیة وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبیعة والموزعة 

ا بواسطة الملصقات المعروضة على والمعروضة في الأماكن العمومیة والاجتماعات العمومیة وإم
  .3"أنظار العموم

ورغم . استھل المشرع القسم الأول بجریمة التحریض كوسیلة اشتراك في جنایة أو جنحة     
التنصیص في القانون الجنائي على التحریض بوصفھ وسیلة من وسائل الاشتراك في الجریمة فقد 
حرص المشرع على تجریم التحریض العلني حتى لو لم یترتب علیھ وقوع الجریمة فعاقب على فعل 

حیث قرر معاقبة كلّ من حرض شخصًا أو عدة أشخاص على ارتكاب . 4ض كجریمة مستقلةالتحری
وعاقبھ بتلك الصفة، متى كان الفعل قد تم نتیجة ھذا . فعل یعد جنایة أو جنحة، شریكًا في الجریمة

  .التحریض
یض على یكون التحریض مباشرًا، أي یشترط قیام الصلة السببیة المباشرة بین التحر"ویجب أن      

ارتكاب الجریمة، وبین الجریمة التي ارتكبت أو شرع في ارتكابھا، فإذا لم یترتب على التحریض أي 
نتیجة فإنّھ لابد للعقاب من أن یثبت أنّ عبارات التحریض، كانت صریحة محددة، منصبة على إحدى 

  .الجنایات المجرمة من قبل المشرع
وقوة التأثیر بحیث یثبت لدى القاضي أنّ الجریمة قد كما یجب أن یكون التحریض من الوضوح      

غیر أنّھ لا یشترط لاعتبار التحریض مباشرًا أن یعین المحرض الجریمة المقصودة . وقعت بناء علیھ
فإذا لم . بأركانھا القانونیة، ولا أن یكون تفكیره منصرفًا إلى نوع معین من أنواع الجرائم المعاقب علیھا
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ریض، ارتكاب جنایة أو جنحة، فلا عقاب على التحریض، وإن ترتب علیھ یكن الغرض من التح
  .1 )المحاولة(ارتكاب جنایة أو جنحة، أو الشروع في ارتكاب الجریمة 

فالجریدة التي تنشر مقالاً یحرض على حضور حفلة حزب سیاسي ومقاطعة خطبائھا لمنعھم من      
بعض المعارضین وقصدوا إلى الحفلة  على التأثیرإلى  فیؤدي الأمرالتعبیر عن رأیھم، ونشر أفكارھم، 

فقاطعوا بالفعل رئیس الحزب، مما أثار حفیظة أنصاره فاشتبك الفریقان، وحدثت إصابات البعض، فإنّ 
و أفالتحریض لم یكن منصبًا على ارتكاب الجنایة . كاتب المقال لا یكون مسؤولاً عن ھذه الجرائم

 افیاحفل عام، ولیس في ھذا جنحة أو جنایة، وإن كان عملاً من جنحة، بل على مقاطعة خطیب في
  .2"لآداب السلوك

إنّ التعدیل الجوھري الذي أدخل على ھذا الفصل ھو بالأساس استعمال وسائل الاتصال الحدیثة      
بإدخالھ ضمنھا وسائل الإعلام السمعیة البصریة والالكترونیة، تماشیًا طبعًا مع ما عرفتھ وسائل 

ى التحریض ویتضح من خلال النص المذكور أنّ قانون الإعلام لم یشر إل. الإعلام من تطور ھائل
من القانون الجنائي الذي یتناول  455الذي یتم بواسطة الرسوم والصور المنصوص علیھا في الفصل 

  .التحریض على الإجھاض
یبدو من خلال منطوق وحتى مضمون النص السالف أنّھ لكي تتحقق جرائم وجنح التحریض من      

أن یكون متبوعًا بأثر، أن یكون صادرًا  أن یكون التحریض مباشرًا،: 3الواجب توفر العناصر الآتیة
  .4عن سوء نیة، أن یتم بصفة علانیة

  :التحریض الغیر المتبوع بأثر-ب
أما التحریض الغیر متبوع بأثر، فھو الذي لا یرتب ضررا معینا، باستثناء تعلق الأمر بتھدید      

فھو لا یتعلق إلا ببعض الجرائم ولذلك  ،فالأمر یقتصر ھنا على مجرد التعبیر عن الرأي. النظام العام
القتل، نھب، حرق، الضرب (وھي في العادة جرائم في القانون العام . الخطیرة على وجھ الخصوص

والجرح المفضي للموت، جنح التخلي، العنف المفرط، التخریب بواسطة مواد متفجرة لأشیاء منقولة 
عموما في قانون الصحافة، ویمكن أن تكون إن مثال ھذا التعداد للجرائم دقیق و یرد ). وغیر منقولة

   .5ھناك إحالة على قانون العقوبات
أیضا على التحریض الغیر متبوع بأثر على  100لقد نص قانون العقوبات الجزائري في مادتھ      

التجمھر غیر المسلح حینما نص على توقیع عقوبة أخف من عقوبة التحریض المتبوع بأثر وھي 
دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین،  100.000إلى  20.000تتراوح من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 

ذلك في مقابل عقوبة سالبة للحریة من شھرین إلى سنة حبس في مواجھة من ارتكب جریمة و
  .التحریض على التجمھر غیر المسلح المتبوع بأثر

. كما نص المشرع على التحریض المباشر على التجمھر المسلح إذا لم ینتج عنھ حدوث أثره     
التجمھر المسلح المتبوع بأثر إذ قرر لھ  ویعاقب علیھ بعقوبة أخف أیضا من عقوبة التحریض على
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و بإحدى ھاتین دج أ 100.000إلى  20.000غرامة من عقوبة حبسیة من ثلاثة أشھر إلى إلى سنة وب
  .1 العقوبتین، بینما التحریض المتبوع بأثر فعقوبتھ الحبس من سنة إلى خمس سنوات

من قانون العقوبات بالإعدام على  77ة ھذا ویعاقب المشرع الجنائي الجزائري من خلال نص الماد    
الاعتداء الذي یكون الغرض منھ إما القضاء على نظام الحكم أو تغییره، وإما تحریض المواطنین أو 
السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضھم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب 

  . قوع الاعتداء في حد ذاتھ أو محاولة تنفیذهكما یعتبر المشرع أنھ یقع في حكم الاعتداء و. الوطني
، فالأولى تجرم أي 342و 310 تینبنص الماد أیضا أتى یف بأن قانون العقوبات الجزائري قدونض     

 أوخطب  إلقاءض على الإجھاض ولو لم یؤدي تحریضھ إلى نتیجة ما وذلك بیحرسلوك یتعلق بالت
م ولو في غیر علانیة أو عرض أو یقدتح للبیع أو یصرالتع أو یببالأو ، في أماكن عمومیة اجتماعات

ع في المنازل كتبا أو یوزتأو  ،ماكن العمومیةع في الطریق العمومي أو في الأیوزتق أو الصإ
  .و صور رمزیةأو رسوما أمطبوعات أو ملصقات 

ع ن تتكلم عن ضرورة وقوعلى تحریض القصر على الفسق دون أ فقد نصت 342أما المادة      
فساد  أوو إناثا على الفسق ذكورا أ كل من قصرا لم یكملوا التاسعة عشرة" :الأثر، حیث جاء فیھا

سبة لقصر لم یكملوا و تشجیعھم علیھ أو تسھیلھ لھم، وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضیة بالنأ الأخلاق
 25.000إلى  500، وبغرامة من لحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، یعاقب باالسادسة عشرة

  ". دج
الفصل التاسع والثلاثون من قانون  كذلك النص على التحریض الغیر متبوع بأثر في لقد ورد     

فقد حدد المشرع عقوبة لكلّ من حرض مباشرة، بوسیلة من الوسائل المشار إلیھا . 2الصحافة المغربي
وإما على التخریب بالمواد المتفجرة، أو . أو الحریق ، إما على السرقة أو القتل أو النھب38في الفصل 

، إذا اقتصر الأمر على المحاولة فقط، 3على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجیة للدولة
 5.000الحبس لمدة تتراوح بین سنة وثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بین  وحدد لذلك عقوبة

  .درھم 100.000و
حمل المواطن للسلاح "المس بأمن الدولة الخارجي في القانون الجنائي المغربي وتعتبر من جرائم      

ضد بلاده، وقیام المواطن أو الأجنبي بالاتصال بدولة أجنبیة، بقصد حملھا على القیام باعتداء ضد 
المغرب، وتسلیمھا قوات مغربیة، أو أراضٍ أو منشآت أو عتادًا أو آلات للملاحة الجویة مملوكة 

ة، أو سرًا من أسرار الدفاع الوطني، وإضعاف معنویة الجیش، وھي الجرائم والجنح الواردة في للدول
 ،ل خطرًا على المغرب كدولة مستقلةوكما یبدو منھا جمیعًا فإنّھا تشك. ج.من ق 200إلى  181المواد 

  ".وتھدده في سیّادة ووحدة ترابھ، وضمان سلامتھ
مباشرة، بنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس  كما حدد نفس العقوبة، لمن حرض     

بالسلامة الداخلیة للدولة، وھي الجرائم التي تستھدف تغییر النظام السیاسي، وتسمى جرائم المس بأمن 
المؤامرة والاعتداء، ومحاولة تغییر نظام : ومن أمثلتھا في القانون الجنائي المغربي. الدولة الداخلي
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. ، والتأمر على أثارتھا، واغتصاب سلطة أو رئاسة أو قیادة عسكریة1أھلیة ة حربالحكم، وإثار
وتألیف أو رئاسة أو تسییر أو تولي قیادة ما في العصابات  ،لیف فرق بغیر إذن السلطة الشرعیةوتأ

  .الثائرة
لأجھزة فمثل ھذه الجرائم، لا تھدد كیان الدولة ووجودھا الخارجي، ولكنھا تمس بالمؤسسات وا     

وبعبارة أخرى جرائم أمن الدولة الداخلي، تمثل منافسة  ...التي تمارس بھا الدولة وظیفتھا في الداخل
على الحكم كوسیلة لخدمة المجتمع، لكن ھذه المنافسة، غیر مشروعة من أحد الجانبین، لأنّھا تعتبر 

". مراقبة الحاكم وتقویم انحرافھتجاوزًا للوسائل المشروعة التي یقرھا الدستور للتنافس على الحكم، و
وطبق نفس العقوبة، . ج.من ق 207إلى  201وھي الجرائم والجنح التي خصص لھا المشرع المواد 

للإشادة بجرائم القتل أو النھب أو الحریق، أو  38على من استعمل إحدى الوسائل المذكورة في الفصل 
  .السرقة أو جریمة التخریب بالمواد المتفجرة

، والقضاة الذین 2تحبیذ وترویج رأي مخالف للقانون الذي جرم تلك الأفعال" الإشادة"عني عبارة وت     
  .أدانوا مرتكبیھا، بغایة تھوین شناعتھا، وإضعاف استنكار المجتمع لھا

، تحكم المحكمة بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات، أو المعلّقات أو 58لاً بمقتضیات الفصل وعم     
 - أو جزء منھا -المحجوزة، وفي جمیع الأحوال، بحجز أو حذف أو إتلاف جمیع النظائرالملصقات 

  .3التي قد تكون معدة للبیع، أو للتوزیع، أو للعرض على أنظار العموم
أولا جرائم ذات طابع سیاسي، وجرائم القانون العادي، : وھذه الجرائم یمكن تصنیفھا إلى صنفین     

. تي تمس بالأمن الخارجي للدولة، والجرائم التي تمس بالأمن الداخلي للدولةوتشمل الأولى الجرائم ال
ومن المعلوم أنّ ، وثانیا الجرائم المتعلّقة بالسرقة والنھب والقتل والحریق والتخریب بالمواد المتفجرة

  . 4الجرائم ذات الطابع السیاسي أكثر تھدیدًا من جرائم القانون العادي
  :جنح التحریض الخاصة- 2

تسعى كل المجتمعات الدیمقراطیة إلى بناء نسیج اجتماعي متكامل ینبذ العنصریة أو التمییز الدیني      
وبالتالي ترتكب  ،لما في ذلك من خطر على وحدة القیم الوطنیة وما تخلفھ من إنكار تام للجنس البشري

لكن في الواقع، بدأت تظھر في مختلف وسائل الإعلام، . جرائم عدة ضد الإنسانیة وتتشتت الحضارات
من الصحافة المكتوبة إلى السمعیة البصریة ثم الإلكترونیة ظاھرة التحریض على التمییز العرقي 

ودساتیر وقوانین عادیة إلى وقد سعت مختلف التشریعات الدولیة والوطنیة من اتفاقیات . 5والدیني
تنظیم منع وتحریم التحریض على التمییز العرقي والدیني، لكن مع ذلك فإن الدعوة إلیھ قد ازدادت حدة 
في مختلف وسائل الإعلام خاصة بعد انتشار الصحافة الإلكترونیة، وتوسیع قاعدة التدوین الإلكتروني، 

  .ض بحریة التعبیر والرأيوغالبا ما تتذرع الصحافة عند ممارستھا للتحری
ومن الواجب الإشارة ھنا إلى أن القوانین الخاصة بالإعلام على الصعیدین الوطني والدولي تمنع      

الدعوة إلى التمییز، وإلى الإساءة إلى الأدیان أو المساس بھا ولو كانت أدیان أقلیات، وذلك من أجل أن 
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وتِكد على عدم التمییز المبني على . أتباع مختلف الأدیانلا تنتشر المشاحنات والضغائن والأحقاد بین 
أساس الانتماء العرقي، وإثارة النعرات العرقیة وتشجیع إثارتھا بمختلف وسائل الإعلام، لأن من شأن 
ذلك أن یؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنیة واندلاع الحروب الأھلیة، كما أنھ من شأنھ على المستوى 

وتظھر أھمیة ذلك في ظل . ي تعمیق الكراھیة بین الشعوب وبین أتباع الدیاناتالدولي، أن یساھم ف
الظرف الدولي القائم، حیث عودة العنصر الإثني والدیني كعنصر مؤثر في العلاقات الدولیة، تماما كما 

ملة لكل إنسان الحریة الكاإن كان الدین الإسلامي الحنیف یعلمنا أن و ،191و 18كان الأمر في القرنین 
سبحانھ وتعالي، وھو الخالق الجدیر االله حیث یقول  اختیارهالدین الذي یقنعھ، ویتحمل نتائج  اختیارفي 

من الدستور  36ھذا وقد نصت المادة ، 2"لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي": بالعبادة
  .الشعائر الدینیةن تكفل الدولة حریة العقیدة، وحریة ممارسة أعلى  1996الجزائري  لعام 

وفي العادة نجد أن الدول  ،إن الجنح المرتبطة بالعرق والدین تنشأ في الغالب في ظروف خاصة     
تعمل على تجریم أعمال التمییز العنصري أو الإثني، باعتبار أنھ من الضروري محاربة الأفكار 

زائر والمغرب مع ھذا النوع ، فكیف تعاملت كل من الجوالتوجھات المنحرفة وحمایة الوحدة الوطنیة
  .من التحریض

یعاقب على ) مكرر 39(من مستجدات تعدیل قانون الصحافة المغربي أنّھ أضاف فصلاً جدیدًا ف     
التحریض على التمییز العنصري أو الكراھیة أو العنف ضد الأشخاص بسبب جنسھم أو أصلھم أو 

بحبس  وذلك ،3جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیةلونھم أو انتمائھم العرقي أو الدیني، أو لمساندة 
درھم، أو بإحدى ھاتین  30.000و 3.000تتراوح مدتھ بین شھر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح بین 

  . 4العقوبتین فقط
استحدث المشرع المغربي في التعدیل  ولذلكإن القوانین عادة ما تنظم ھذا النوع من الجرائم،      

على  38باستعمال وسیلة من الوسائل الواردة في الفصل  التحریض على الجدید، ھذه المادة التي تعاقب
التمییز العنصري بسبب التفرقة، وھي العزل، أو الكراھیة، وھي البغض وإضمار الشر، أو العنف، 

  .وھو الإیذاء الجسدي
عتداء بالضرب والجرح، سواء نتج عنھ عجز أو لم ینتج، في عداد أنواع وقد أدخل المشرع الا     

الذكورة أو (، اعتبارا لجنسھم، ویعني النوع "العنف، وسواء كان موجھًا ضد شخص أو أشخاص
أو  ،، أو لأصلھم، كالأشخاص الذین ینتمون إلى منشأ واحد، أو لونھم، كالسود والبیض)الأنوثة

أو ساند جرائم الحرب أو  ،الدینيللاعتبار ینتمون إلى سلالة واحدة، أو لانتمائھم العرقي، بحیث 
  .5الجرائم ضد الإنسانیة

ویرى البعض، أنّ القانون یتطلب أن یكون من شأن التحریض تكدیر السلم العام، أي الإخلال      
خر، لاّ أنّ البعض الآإ. بالأمن العام وتعریض المجتمع للفتنة، وعدم الاستقرار وإثارة العداوة بین الناس
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یرى أنّ المحرض یعاقب سواء ترتب على تحریضھ تكدیر السلم العام أو لم یترتب، ما دام أنّ القاضي 
یرى عبارات التحریض من شأنھا أن یترتب علیھا تكدیر السلم، وھو ما تساعد علیھ صیاغة المادة 

  .من قانون العقوبات المصري 167
ولا یشترط أن تذكر المحكمة  ،ي ھذه الجرائم إذا تعمد المتھم إتیان الفعلویتحقق القصد الجنائي ف     

  .1ن یكون في عبارة الحكم ما یدل على توافرهأصراحة في الحكم سوء نیة المتھم، بل یكفي 
على القذف الموجھ إلى شخص أو بالعقاب في ھذا الإطار أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اكتفى      

أو إلى دین معین بالحبس من شھر إلى سنة  ،أو مذھبیة ،تمائھم إلى مجموعة عرقیةأكثر بسبب ان
غرض ھو لإذا كان اوذلك دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  100.000دج إلى  10.000وبغرامة من 

 على العقاب 2مكرر  144المادة في نص  كما. 2و السكانأالتحریض على الكراھیة بین المواطنین 
دج أو بإحدى  200.000دج إلى  50.000بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 

نبیاء أو استھزأ بالمعلوم من الدین قي الأاأو ب) ص(ساء إلى الرسول أھاتین العقوبتین فقط كل من 
ي أو الرسم أو التصریح أو أبالضرورة أو بأي شعیرة من شعائر الإسلام سواء عن طریق الكتابة 

  .وسیلة أخرى
أي تحریض بواسطة  -تحت طائلة العقاب  - ویتضح مما سبق أن القانون المغربي قد أفلح في منع      

وسائل الإعلام على التمییز بمختلف أنواعھ، عرقیا كان أو دینیا أو حتى جھویا، بینما اقتصر التشریع 
إلى التمییز بشتى أنواعھ باستثناء في الجزائري على إضفاء الحمایة على الدین الإسلامي دون الإشارة 

  . حالة القذف بشكل خاص
وفي الحقیقة فإن التشدید على مثل ھذه الجرائم تملیھ الظروف العالمیة المعاصرة المكتظة      

بالنزاعات العرقیة والطائفیة في شتى بلاد العالم، كما أن الغایة من تجریم التحریض الصحفي على 
أو الأدیان آو السكان ھو حمایة النظام العام وضمان الأمن والأمان والاستقرار التباغض بین الأجناس 

داخل الدولة، ثم إنھ لا أساس للتفرقة بین البشر على أسس عرقیة أو دینیة لأن تنامي الكراھیة العرقیة 
  .قد یؤدي في النھایة إلى انھیار النظام الدولي واندثار الحضارات

  
  المباشر جنح التحریض غیر: ثانیا 
إن التحریض الغیر المباشر ھو الذي لا یستھدف تحقیق جریمة محددة، ولكن من شأنھ أن یرتب      

فھو جنحة ذات طابع وقائي، تظھر من خلال تمجید الجرائم . اعتداءا على النظام العام والاجتماعي
والتي من شأنھا إثارة العصیان في الأماكن  ،التحریضیة تعابیروالجنح والإشادة بھا أو الصیاح وال

  . العمومیة أو الاجتماعات
إن الأمر قد یتعلق بقلب الحكومة أو اعتداء على الدفاع الوطني أو الإضرار بالجیش أو رفض أداء      

واجب الطاعة في مؤسسة الجیش وتحریض الجنود على عدم القیام بواجباتھم العسكریة طبقا للقوانین 
  . 3والنظم
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لقد حرص القانون على حمایة كیان الدولة سواء من جھة الداخل أو الخارج ومن مظاھر ھذا      
الحرص تحریض الجند على عدم الطاعة، ولاسیما أن ھؤلاء الأفراد ھم حماة الوطن وأمنھ ووسیلة 

  . 1دالدفاع عن أي عدوان خارجي وأن تحریضھم على عصیان رؤسائھم یھدد بلا أدنى شك أمن البلا
من قانون العقوبات الجزائري على تحریض العسكریین أو البحارة على  62لقد نصت المادة      

یعاقب بالإعدام كل : "ة، وذلك بقولھالانضمام إلى دولة أجنبیة باعتبار أن ذلك یشكل جریمة الخیان
  :تیةجزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآ

تحریض العسكریین أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم إلى ذلك والقیام - 1
  ...".بعملیات تجنید لحساب دولة في حرب مع الجزائر

بأنھ یعاقب كل من یحرض على ارتكاب إحدى الجنایات  64ھذا وتضیف الفقرة الثانیة من المادة      
ویتعلق الأمر بجریمة التجسس وكذا  ،ه المادة والواردة في الفقرة الأولىالمنصوص علیھا في ھذ

وھي كلھا جنایات وجنح ضد  63و 62و 61التحریض على ارتكاب إحدى الجنایات الواردة في المواد 
  .أمن الدولة وتتعلق بالأساس بجرائم الخیانة والتجسس

دام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في تعتبر جریمة خیانة وتعاقب علیھا بالإع 61فالمادة      
القیام بالتخابر مع دولة . حمل السلاح ضد الجزائر: خدمة الجزائر عندما یقوم بأحد الأعمال الآتیة

أو تقدیم الوسائل اللازمة لذلك سواء  ،أجنبیة بقصد حملھا على القیام بأعمال عدوانیة ضد الجزائر
الجزائریة أو بزعزعة ولاء القوات البریة أو البحریة أو بتسھیل دخول القوات الأجنبیة إلى الأرض 

تسلیم قوات جزائریة أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز . الجویة أو بأیة طریقة أخرى
أو مخازن أو مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة  مملوكة 

إتلاف أو إفساد سفینة أو سفن أو . عنھا إلى دولة أجنبیة أو إلى عملائھاللجزائر أو مخصصة للدفاع 
مركبات للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار 

  .بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب علیھا أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقیقا لنفس القصد
فتتعلق بجریمة الخیانة أیضا والتي یقوم بھا كل جزائري أو  62الواردة في المادة  أما الجنایات     

تحریض العسكریین أو البحارة على : عسكري أو بحار في خدمة الجزائر في وقت الحرب في صورة 
الانضمام إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم إلى ذلك والقیام بعملیات تجنید لحساب دولة في حرب 

وكذلك القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة أو مع أحد عملائھا بقصد معاونة ھذه الدولة في . الجزائر مع
وأخیرا المساھمة في مشروع لإضعاف . وأیضا عرقلة مرور العتاد الحربي. خططھا ضد الجزائر

  .الروح المعنویة للجیش أو للأمة بكون الغرض منھ الإضرار بالدفاع الوطني مع علمھ بذلك
فتعطي صور أخرى لجریمة الخیانة والتي تتضمن  63وبالنسبة للجنایات الواردة في المادة      

تسلیم معلومات أو أشیاء أو مستندات أو تصمیمات یجب أن تحفظ تحت ستار من : الأعمال التالیة
صورة ما  السریة لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبیة أو أحد عملائھا على أیة

الاستحواذ بأیة وسیلة كانت على مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو . وبأیة وسیلة كانت
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إتلاف مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء . التصمیمات بقصد تسلیمھا إلى دولة أجنبیة أو إلى احد عملائھا
  .  یر یتلفھاأو المستندات أو التصمیمات بقصد معاونة دولة أجنبیة أو ترك الغ

تعاقب بالإعدام الأجنبي الذي یرتكب جریمة التحریض  64ھذا وفي الأخیر نشیر إلى أن المادة  
  .السالف ذكرھا 62الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

یتبن لنا من خلال التشریع الجزائري أن القانون العضوي قد خلت صیاغتھ من أي نص یعاقب      
ویفھم من ذلك أنھ ترك الأمر لنصوص القانون الجنائي السالفة الذكر وھي على جریمة التحریض، 

، وإن كانت ھذه النصوص لم تشر صراحة إلى ارتكاب 342و 310و 100و 77و 64و 62المواد 
فمقتضیات الأمن الوطني والنظام العام ومصلحة البلاد بشكل عام . التحریض بواسطة وسائل الإعلام

ض بواسطة وسائل الإعلام، وذلك بالنظر إلى خطورة مثل ھذه الجرائم في أي تحتم العقاب على التحری
  .دولة باتفاق التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة سواء العالمیة منھا أو الإقلیمیة كذلك

ب بالسجن تتراوح مدتھ بین اعقأیضا إلى النص الفصل الأربعون من التشریع المغربي  ذھبلقد      
درھم، كلّ تحریض یوجھ بإحدى  100.000و 5.000سنوات، وبغرامة تتراوح بین سنتین وخمس 

  .38الوسائل المنصوص علیھا في الفصل 
ویقصد بھ حث الجنود البریة أو البحریة أو الجویة، وكذا أعوان القوة العمومیة على الإخلال      

ما یأمرونھم بھ لتنفیذ القوانین  بواجباتھم والخروج على الطاعة، الواجبة علیھم نحو رؤسائھم في كلّ
  .1والضوابط

ولیس من الضروري أن یكون التحریض مباشرًا، كما لیس من الضروري أن یشكل مخالفة جنائیة      
أو جنحیة بل یكفي أن یستھدف الانضباط العسكري، وذلك مھما كان موضوع التحریض، سواء أكان 

ناق بعض المذاھب السیاسیة أو الفكریة، أو وصف عملاً أو أفكارًا، كحث الجنود مثلاً على اعت
  .2ن المھام الموكولة إلیھم والمنوطة بھم مھام رذیلة ومخجلةأ وأالتضحیات التي یقدمونھا بغیر المفیدة، 

ھذا ویعتبر الجیش درع الوطن وسلامة أمنھ، والمتصدي لكلّ عدوان یستھدفھ، سواء كان ذلك من      
وقد حرص المشرع، على تجریم وتحریض الجنود، البریة أو البحریة أو . الداخل أو من الخارج

صد من ذلك، ، إذا كان الق38الجویة، أو أعوان القوة العمومیة، بوسیلة من الوسائل الواردة في الفصل 
التحلل من واجباتھم، وعصیان الأوامر الصادرة عن رؤسائھم في كلّ ما یأمرونھم بھ لتنفیذ القانون، أو 

فالقول بأن ھذا التحریض یجب أن یكون القصد منھ حمل الجنود على إھمال  .3الضوابط العسكریة
معنى الخروج عن الطاعة واجباتھم العسكریة أو ترك الطاعة المفروضة علیھم نحو رؤسائھم یتطلب 

  .4أو معنى إھمال الواجب العسكري الذي یعتمد بدوره على معرفة أحكام القانون العسكري
ھذا ویظل التحریض الإعلامي على التمرد أو العصیان من أخطر أشكال التجریم على حریة      

ولعل توخي عبارات . الصحافة والتعبیر لما یحملھ مفھومھ من غموض، ولاتساع میدان التجریم فیھ
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فضفاضة یؤكد خطر تجریم التحریض الصحفي على التمرد أو العصیان ویؤدي بصفة آلیة إلى اتساع 
  .میدان التجریم فیھ

وذلك  ،كما نشیر إلى تقدیم التشریع المغربي لصورة خاصة لمثل ھذا النوع من صور التحریض     
تحریض الناس على سحب الأموال من  جنح الفصل الثالث والأربعون بنصھ أیضا علىمن خلال 

الصنادیق العمومیة أو المؤسسات التي یفرض علیھا القانون أن تباشر دفوعاتھا بالصنادیق العمومیة، 
و  20.000قدرھا بین ضمن الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة، ویعاقب علیھا بغرامة یتراوح 

ھي التي تكون فیھا الجنحة  ،الأولى :صورتینوھذا النوع من الجنح یتحقق في  .درھم 100.000
مرتبة عن تعمد إذاعة أعمال زائفة أو وشایة أو وسائل مدلسة قد یكون من طبیعتھا زعزعة الثقة في 

ثارھا بمجرد تحریض أو محاولة وھي التي تكون فیھا الجنحة منتجة لآ ،الثانیةأما  .القیمة النقدیة
یحمل معنًا واسعًا بحیث أنّ الجنحة یمكن أن تتحقق حتى  ا النصذوھ ،التحریض على سحب الأموال

ولو لم تترتب عن الأنباء الزائفة النتائج التي یسعى المحرض إلى تحقیقھا، وذلك حرصًا من المشرع 
  .1على السیاسة المالیة للحكومة

ا یمكن أن یرى الفقیھ المشیشي أنّ المشرع یعاقب ھنا على نشر أخبار كاذبة من نوع خاص، لأنّھ     
وبطبیعة الحال یفھم قرار المشرع . تؤدي إلى زعزعة سیر بعض المؤسسات النقدیة التابعة للدولة

كمظھر للصرامة إذ لا یقید العقوبة بحصول النتیجة المتوخاة أو المحتملة، لكن في الواقع یقتصر على 
اولة الحقیقیة، بین فعلین وھو بھذا یخلط بین المح ،معاقبة جریمة تامة عادیة ھي نشر أخبار ملفقة

نفس الملاحظة : قائلاًویضیف الفقیھ المشیشي  .مختلفین النشر من جھة وسحب الأموال من جھة أخرى
في فقرتھا الثانیة، ذلك أنّ ھذه المادة تعاقب التحریض على الجرائم ولو لم یدفع  38تصدق على المادة 

  .د محاولة اقتراف الجرائم المحرض علیھاالجمھور إلى ارتكابھا، وإنّما وقف ذلك الجمھور عن
في ھذه الحالة، یكون فعل المحرض جریمة تامة من غیر أي شك، لكن المحاولة المقصودة ھي      

نتیجة فعل التحریض، نكون بالتالي أمام جریمة أدّت إلى محاولة متعلّقة بجریمة أخرى، بحیث لا یعاب 
ویفسر موقفھ ھنا بالصرامة كذلك لأنّ العقوبة اللاحقة  .2خلط كما في الحالة الأولىالعلى المشرع 

وتظھر الصرامة في كون ھذه الجریمة لم تتم . بالمحرض ھي نفس عقوبة الجریمة التي حرض علیھا
  .3وإنّما توقفت عند مرحلة المحاولة

وھو  ووسعت من مجالھاجنح التحریض،  الجزائریة والمغربیة قد تشددت تجاهیبدو أن التشریعات      
أو  ،عقوبات في قوانین الصحافة كما ھو الحال في قانون الصحافة المغربيال على مستوى ما سنلاحظھ

  . في قانون العقوبات كما ھو الحال في الجزائر
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  الفرع الثاني
  "للآداب العامة"جنح الاعتداء على الخلق العام في ظل المفھوم الواسع 

  
من خلال دراسة التشریعات الإعلامیة قد نجد أن بعض النشریات یتم منعھا بسبب كونھا تتضمن      

اعتداء على الخلق العام، وذلك كما ھو حال النشریات التي ترتبط بإعادة تمثیل بعض الجنایات والجنح، 
الإساءة إلى الحیاء  ة، أو قد یتعلق الأمر بجنح)الفقرة الأولى( فھي تنطوي على إساءة للآداب العامة

  ).الفقرة الثانیة( وغیرھا والأخلاق والمرتكبة بواسطة النشر
  

  جنحة النشر الممنوع لسبب إعادة تمثیل بعض الجنایات والجنح: الفقرة الأولى
  

أكدت التشریعات الجزائریة والمغربیة كغیرھا من التشریعات المغاربیة على منع نشر مجموعة      
ن الصحافة یانوقف ، ولذلك1ثائق تحت ذریعة حمایة الحصانات الخاصة بالدفاعمن الكتابات والو

والبث العمومیین منع إعادة تمثیل كل أو جزء من بعض الجنایات والجنح بكل وسائل النشر والإعلام ت
ومن  عاقب علیھاینص ویكان التشریع الجنائي وإذا تعلقت بالاعتداء على الأشخاص أو الآداب، 

جرائم القتل، قتل الأصول، قتل الأطفال، جنح التھدید، والضرب والجرح العمدي أو غیر : أمثلتھا
إن منع نشر إعادة تمثیل مثل ھذه الجرائم یستھدف . العمدي، ھتك الحرمة، الإخلال بالآداب العامة

  .حمایة النظام الاجتماعي
تعاقب كل من ینشر أو یبث  12/05من القانون العضوي الجزائري للإعلام رقم  122إن المادة      

بأیة وسیلة صورا أو رسوما أو بیانات توضیحیة تعید تمثیل كل ظروف الجنایات أو الجنح أو بعضھا 
  .من قانون العقوبات الجزائري 342إلى  333و  263إلى  255المنصوص علیھا في المواد 

و بعض ظروف الجنایات السلوك الإجرامي ینصب على كل أأن من خلال ھذه المادة نستخلص و     
، أو بأیة وسیلة م أو من خلال البیانات التوضیحیةوتكون العلانیة بنشر الصور أو الرسو. والجنح

من قانون  263إلى المادة  255أخرى وأن یتعلق الأمر بالجنایات والجنح المحددة في المواد من 
الجنایات والجنح المحددة في  العقوبات الجزائري، وھي القتل العمدي، والإجھاض، التسمیم، وكذا

خل مالفعل ال ،2الجزائري، الفعل العلني المخل بالحیاء من قانون العقوبات 342إلى  333د الموا
  .5، الاغتصاب4، الفعل المخل بالحیاء3بالحیاء على القاصر

وإذا كان المشرع قد أقر للصحف حق نشر الأخبار لكي تؤدي رسالتھا في الإعلام إلا أنھ قد حضر      
نشر ما یجري داخل جلسات المحاكم وقد یرجع ذلك للمحافظة على النظام العام، والآداب العامة أو 

مور أو عبارات لعدم التأثیر على الخصوم أو سریة المحكمات، وأن النشر بما قد یتضمنھ من وقائع أو أ
ھذا وتقوم ھذه الجریمة على القصد  .تخدش شرف الأشخاص أو تمس باعتبارھم أو تلوث سمعتھم
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الجنائي العام، وھو علم الجاني بأن الوسیلة التي یستعملھا سواء كانت صورا أو رسوما أو بیانات 
إلى نشرھا أو توضیحیة، تحكي ظروف جنائیة أو جنحة كلھا أو بعضھا، ورغم ذلك تتجھ إرادتھ 

  . إذاعتھا
وبالنسبة للتشریع المغربي فإننا نجد الفصل الرابع والخمسون الذي یمنع نشر وثائق الاتھام وغیرھا      

وإلاّ فیعاقب على  ،1من الوثائق المتعلّقة بالمسطرة الجنائیة أو الجنحیة، قبل مناقشتھا في جلسة علنیة
وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة . درھم 50.000و 5.000نشر ذلك بغرامة تتراوح بین 

عما ینشر بجمیع الوسائل من صور شمسیة ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص، تكون الغایة منھا 
ال للأصول والفروع، التشھیر والتشخیص الكلي أو الجزئي لظروف جنائیة أو جنحة، أو قتل أو اغتی

غیر أنّھ  .أو تسمیم أو تھدیدات أو ضرب أو جرح، أو مس بالأخلاق والآداب العامة، أو احتجاز قسري
لا تكون ھناك جنحة، إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلّف بالتحقیق، ویبقى ھذا الطلب 

  .مضافًا إلى ملف التحقیق
ھام قبل مناقشتھا في جلسة علنیة، كما منع نشر صور أو منقوشات لقد منع المشرع نشر وثائق الات     

أو رسوم، یكون القصد منھا التشھیر والتشخیص الكلي أو الجزئي لظروف جریمة قتل أو اغتیال 
، أو تسمیم أو تھدیدات أو ضرب أو جرح، أو مس بالأخلاق أو الآداب العامة 2للأصول أو الفروع

النشر بطلب كتابي من قاضي التحقیق بحیث یضاف الطلب وجوبًا إلى  بمختلف الوسائل، عدا إذا كان
  .3ملف القضیة

إن منع المشرع الإعلامي في الجزائر والمغرب نشر الأخبار القضائیة، أملتھ اعتبارات ذات      
الصلة بالرغبة في اجتناب مناقشة المحاكمات في الأماكن العمومیة، بالإضافة إلى احترام الصحافة 

المعروضة للأخلاق والسلوكیات الخاصة بالمجتمع الإسلامي، وأیضا لتفادي تحول القضایا الخاصة 
  .على المحاكم إلى موضوع الساعة

وإذا كانت القضایا المشار إلیھا قد حصل نوع من الاتفاق في عدم نشرھا بموجب قوانین الإعلام،      
وإذا كانت قد جاءت بالتفاصیل والجزئیات، فإنھا قد أھملت المواضیع التي من شأنھا انتھاك الآداب 

  .4خلاق والآداب العامة باستثناء القانون المغربيوالأخلاق العامة والمتنافیة مع الأ
  

  والبث بواسطة النشر جنحة الإساءة إلى الحیاء والأخلاق: الفقرة الثانیة
  

فإن ھذه الأخیرة " الآداب العامة"إذا كان كل من الحیاء والأخلاق یندرجان ضمن المفھوم الواسع ل     
حدید مفھوم قانوني بشكل دقیق للأخلاق والآداب طابع متقلب وحركي وذاتي، حیث أنھ لم یتم ت الھ

وحسب تفسیرات الاجتھادات القضائیة في فرنسا، تم التوصل إلى تحدید مفھوم معین یتعلق . العامة
كل تعبیر عن الأفكار والتصورات، دون أن یأخذ منحى الفجور أو الفحش، أو أن یتضمن معنى "بكونھ 

                                                        
  .212سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي1
  .213نفس المرجع، ص 2
  .214ص  :نفس المرجع3

.84سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  4 



336 
 

فھو یتضمن طابع إساءة للحیاء متى تم  والآداب العامة لاقالأخوإلا فإن كل سلوك یخالف ، إباحیا
مة معینة وفي جیل معین، ھي أالآداب في : "بقولھ" السنھوري"وقد عرّفھا الدكتور . بصورة فاحشة

مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسھم ملزمین بإتباعھا، طبقًا لناموس أدبي یسود علاقاتھم 
الأدبي ولید المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى بھ العرف الاجتماعیة، وھذا الناموس 

  ".وتواضع علیھ الناس، وللدین تأثیر كبیر في تكییفھ
ولحسن الآداب والأخلاق العامة اتصال كبیر بالنظام العام، بل ھي في الحقیقة جزء منھ یقتصر     

ود بالنظام العام ھو كلّ ما یمس كیان الدولة أو فقد عرفنا أنّ المقص ،على الناحیة الخلقیة في الجماعة
  .1یتعلّق بمصلحة أساسیة من مصالحھا

في العادة نجد أن قانون العقوبات ھو الذي یزجر المساس العلني بالحیاء، ولكن یمكن أن یعاقب      
وھو  ،على ھذه الجنحة بواسطة قانون الصحافة، وذلك عندما ترتكب بواسطة وسائل الإعلام أو النشر

نوفمبر  15من القانون المغربي للصحافة الصادر في  64إلى  59ما ذھبت إلیھ أحكام الفصول من 
عندما یتعلق الأمر بانتھاك حرمة الآداب العامة، بینما تناول النشرات المتنافیة مع الأخلاق  1958

الإعلام نجد نفس الشيء منصوص علیھ في قانون  ولا .662و 65والآداب العامة في الفصلین 
، فلماذا لم یعر القانون العضوي الجزائري الاھتمام 2012أو  1990عام الجزائري الصادر في 

  لموضوع النشرات كما ھو الشأن بالنسبة للقانون المغربي؟
، 3یبدو أن الأمر في ذلك یعود إلى إحالة اختصاص قانون الإعلام على القانون الجنائي في الجزائر     

القانون (مكرر من قانون العقوبات الجزائري  333المادة یذھب المشرع من خلال وفي ھذا الإطار 
من أجل  استیرادفي  يسعالد أو اریأو است ةازیصنع أو حتجریم كل سلوك متعلق ب إلى) 4ـ  82رقم 

ع في العرض للجمھور أو وشرالو أمعرض أو عرض  ةقامإأو  ،ر أو لصقیأجتع أو یوزتأو  ،التجارة
ع في التوزیع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زیتیة أو وشرلاع أو یبال

 على ذلك یعاقبو. ي شيء مخل بالحیاءأنتج أصل الصورة أو قالبھا أو أأو  ،صور فوتوغرافیة
  .دینار 100.000إلى  20.000بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 

وذلك بموجب المادة  ،إن المشرع الجزائي الجزائري نص أیضا على جریمة الوساطة في الدعارة     
حسب نص ذات المادة، فالذي یھم ھنا  أشكالمن قانون العقوبات، وإذا كانت الوساطة تتخذ سبعة  343

نھ حة على أسة من ھذه المادة تنص صرافالفقرة الساد. ھو ما تعلق منھا بجرائم الصحافة والإعلام
و الفسق، وبین أفراد یستغلون كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة أیعاقب بالوساطة بأیة صفة "

وھكذا قضي في فرنسا بقیام الجریمة في حق مدیر نشر صحیفة ". دعارة الغیر أو یكافئون الغیر علیھ
بة بمعلومات مصحوتبدو جلیا أن لھا طابع الفجور،  وأنشطةتتولى نشر إعلانات تحتوي على عروض 

  .4شخاص الذین یمارسون ھذه الأنشطةتمكن من الاتصال بالأ
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یعاقب بالحبس من : "لقد نص المشرع الجزائري أیضا على جریمة الإغراء العمومي فجاء فیھ أنھ     
دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص  100.000دج إلى  20.000ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة من 

ین بقصد تحریضھم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأیة وسیلة من أي من الجنس
  ".ویعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة. أخرى

عارة، ن تلتبس بجریمة الوساطة في الدلعمومي جریمة قائمة بذاتھا یمكن أإن جریمة الإغواء ا     
وتختلف ھذه . ن الإغواء یحمل معنى المراودة لا التحریض المباشرویكون التفریق بینھما على أ

ث یستلزم الجریمة عن جریمة الإغراء عندما تكون صورة من صور الاشتراك في الجریمة، حی
وقد نص قانون العقوبات على ھذه . ن تكون الجریمة قد وقعت فعلا نتیجة لھالقانون في ھذه الحالة أ

  .1قانون العقوباتمن  347الجریمة في المادة 
تتعلّق كما أشرنا بانتھاكات حرمة  من تشریع الصحافة المغربي 64إلى  59كما أن الفصول      

ویضع المشرع من خلالھا عقوبات على صنع أو بیع أو توزیع أو عرض أو استیراد،  ،الآداب العامة
أو الأفلام أو الصور الخلیعة جمیع المطبوعات أو الرسوم أو الإعلانات والمنقوشات واللوحات الزیتیة 

  .2أو قوالبھا، والشعارات وجمیع التصاویر وكلّ الأشیاء المنافیة للأخلاق والآداب
فالفصل التاسع والخمسون یعاقب بجبس تتراوح مدتھ بین شھر واحدة وسنة واحدة، وبغرامة      

  :درھم، كلّ من ینتھك حرمة الآداب العامة بالوسائل والطرق الآتیة 6000و 1200یتراوح قدرھا بین 
  .3صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزیع أو التعلیق أو العرض*
  .أو سعى في الإصدار أو النقل أو سعى في النقل عمدًا لنفس الغرضأورد أو استورد أو اصدر *
  .قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض على الشاشة*
  .قدم ولو مجانًا ولو بشكل غیر علني، وبأي وجھ من الوجوه مباشرة أو بطریقة ملتویة*
  :وزع أو سلّم قصد التوزیع، كیفما كانت الوسیلة، وذلك ما یأتي*
المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخلیعة أو الصور المنافیة جمیع  -

  . للأخلاق والآداب العامة
وأجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة قبل أیّة متابعة أن یحجزوا المكتوبات والمطبوعات      

نھا قد عرضت على أنظار العموم، والرسوم والمنقوشات التي یكون نظیر أو نظائر م) باستثناء الكتب(
خطرًا عاجلاً على الأخلاق العمومیة،  -نظرًا لصبغتھا المنافیة للأخلاق الحسنة - والتي قد یكون منھا

  .كما یمكنھم أن یحتجزوا أو ینتزعوا أو یمزقوا أو یغطوا الإعلانات التي ھي من ھذا النوع
التي استعملت في ارتكاب جنحة، غیر أنّھ یمكن  كما یحق للمحكمة أن تأمر بحجز وإتلاف الأشیاء     

  .4أن تأمر بدفع ھذه الأشیاء إلى مستودع الدولة إذا ما دعت صبغتھا الفنیة إلى الاحتفاظ بھا
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كما عاقب الفصل الستون من قانون الصحافة المغربي بحبس أقصاه شھر واحد، وبغرامة یتراوح      
ھاتین العقوبتین فقط، كلّ من یسمع بسوء نیة علانیة أغاني درھم، أو بإحدى  6000و 1200قدرھا بین 
  :أو خطبًا

  .تتنافى والأخلاق الحسنة والآداب العامة-
  .أو تحرض على الفساد-

  :1كما عاقب كلّ من یلفت الأنظار علانیة إلى ما      
  یتیح فرصة للفساد-
  .عباراتھاینشر إعلان أو مراسلة تروج لشيء من ھذا القبیل كیفما كانت -

ویعتبر ھذا الفصل والذي قبلھ من حالات التشدید، لأنّ الأمر یتعلّق بالمس بالأخلاق العامة التي      
  .2استعصى على الفقھاء تعریفھا تعریفًا موحدًا وجامعًا

في ھذا القسم على الأغاني أو الخطب التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو  يلقد عاقب المشرع المغرب     
الفصل  ، وھو ما جاء بھ3ض على الفساد، وتشدد العقوبات إذا اقترفت ھذه الجنح في حق قاصرتحری

 1200الثاني والستون الذي یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنتین وبغرامة تتراوح بینھ 
 شدد المشرع في عقوبة الجنحة وضاعفھا لأنّو ،درھم، إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر 100.000و

  .4الأمر یتعلّق بالقاصرین الأحداث
من خلال ما سبق تقدیمھ یبدو أن وسائل الإعلام یمكن لھا أن تكون وسیلة مھمة في ارتكاب الجنح      

. للآداب العامة ھو ركن العلنیة الإساءةالمتعلقة الآداب العامة، حیث إن أحد الأركان الأساسیة لجنحة 
وعلى العموم تكون عقوبات جنحة الإساءة للآداب العامة ھي الغرامة والحبس معا في المغرب أو 

  . ا حسب التنصیص الحاصل، ویتم تشدید ھذه العقوبات إن ارتكبت تجاه القصرمبإحداھ
ففي المغرب، . والشبابإن بعض التشریعات تحمي بشكل خاص الخلق العام فیما یخص القصر      

یعاقب بصرف النظر عن تطبیق " :الخامس والستون أنھ نجد أن قانون الصحافة، ینص في فصلھ
، بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح 5العقوبات المنصوص علیھا أعلاه

  :درھم كلّ من 5000و  1200بین 
ثامنة عشرة من سنھم، النشرات أیّا كان نوعھا، سواء كانت اقترح أو قدم أو باع للقاصرین دون ال- 1

معدة خصیصًا للشباب أم لا، والتي فیھا خطر على الشباب إما لصبغتھا الإباحیة أو مخالفتھا للأخلاق 
  .والآداب العامة، أو لتحریضھا على الفساد والإجرام

أو القیام من أجلھا بالإشھار في عرض ھذه النشرات في الطرق العمومیة، خارج المتاجر أو داخلھا - 2
  .نفس الأماكن
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عاقب المشرع كلّ من اقترف الأفعال الإجرامیة المحددة في النص، وبالوسائل المشار إلیھا لقد       
أعلاه بحق القاصرین الذین ھم دون الثامنة عشر من سنھم، لما تشكلھ من خطورة علیھم، لحداثة سنھم 

       .1للتجربة في الحیاة وقایة للشباب الذي یعتبر رصید ومستقبل الأمةوسرعة انخداعھم، وافتقادھم 
حفاظًا على الأخلاق والآداب، ووقایة لعدم الإضرار بالشباب، خوّل المشرع صلاحیة كما أنھ و     
، حیث خولت في الفصل السادس والستون تجاه النشریات التي تنطوي على أي خرق تجاه وذلك المنع

لسلطات الإداریة لكما خولت  .للوزیر الأول، أو السلطة التي یفوضھا لھذا الغرض ھذه الصلاحیة
وذلك بصرف النظر عن المتابعات  ،المحلیة في نطاق دائرة نفوذھا، شریطة أن یكون قرار المنع معللاً

  .2القضائیة التي قد یمكن تحریكھا عملاً بھذا القانون
أن تمنع ضمن نفس الحدود، العروض التي  - منع النشرات على - كما أجاز لنفس السلطات علاوة     

تتنافى والأخلاق الحسنة، أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومیة، أم في جمیع 
وأخضع ھذه القرارات للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة،  .الأماكن المفتوحة في وجھ العموم
  .3ساعة من تاریخ تقدیم الطلب 24دى والتي یجب أن تبت داخل أجل لا یتع

 لقد سعى المشرع بواسطة ھذه التعدیلات إلى التشدد في معاقبة مخالفات وجنح وجرائم الصحافة     
، بالزیادة في مدة العقوبات الحبسیة وقیمة الغرامات المالیة، وأعطى للسلطة التنفیذیة على العموم

  .4صلاحیات إضافیة للقیام بحجز الصحف
في كل القوانین والتشریعات  الموجود في التشریع المغربي لا توجدن ھذه الأحكام رأینا أ     

ففي الجزائر على سبیل المثال، لا توجد أحكام تحمي بشكل خاص الشباب من الأخطار التي . الإعلامیة
سا بذاتیة قانون ، وإذا كان الأمر كذلك فإن ھناك مساتمثلھا النشریات المتنافیة مع الخلق والآداب العامة

الإعلام، ویعاقب كل من قام بواسطة الصحافة والإعلام بالدعوة إلى التمییز العنصري وإلى المساس 
بالنظام العام واحتقار الأدیان والدعوة إلى الإرھاب وتھدیم أخلاق الشباب، فعلى الصحافة احترام قیم 

  . 5تھذیب، لا وسیلة إفساد وانحرافالمجتمع وآدابھ وعدم الخروج علیھا لكي تكون وسیلة إصلاح و
  

  الفرع الثالث
  لمصلحة العامةحمایة اات الممنوعة لیجنح النشر

  
و بحكم القانون، سواء تعلقت أالسریة بطبیعتھا  والأخباریحظر على الصحف نشر المعلومات      

شؤون العسكریة الومن المعلومات السریة بطبیعتھا تلك المتعلقة ب ،والعائلات بالأفرادو أبأجھزة الدولة 
بعض المعلومات حتى مع فرض تطابقھا مع الواقع وصحتھا  وإفشاء إن نشر. أو الأسریة الخاصة

یمكن أن یشكل خطرا اجتماعیا وغیر متناسب مع النظام الاجتماعي، وھذا القید على حریة التعبیر 
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إن كشف الأسرار بما یتنافى والنظام العام . حفظ مصالح النظام العاموالإعلام یفرض نفسھ بھدف 
  .یعاقب علیھا بالنصوص القانونیة المتعلقة بالقانون الجنائي أو بقوانین الصحافة والإعلام

، ونشیر في إطار ) الفقرة الأولى(سنحدد من خلال ھذا الفرع ماھیة جرائم الإفشاء ومفھوم السر      
، ثم نعرج على النشریات ) الفقرة الثانیة(ات الممنوعة بھدف حسن سیر العدالة ذلك إلى النشری

  ).الفقرة الثالثة(الممنوعة بسبب ضرورات مصلحة الدفاع الوطني 
  

  تحدید ماھیة جرائم الإفشاء ومفھوم السر: الفقرة الأولى
  

ومن تعریفات الفقھ لفعل  ،الإفشاء لغة یعني كشف الشيء أو إذاعتھ وھو عكس أو نقیض الكتمان     
إنھ إطلاع الغیر على السر والشخص الذي یتعلق بھ، وفي تعریف آخر لفعل الإفشاء أنھ تعمد "الإفشاء 

الأمین كشف السر للغیر أو إطلاعھ علیھ بأیة وسیلة كانت، ویضیف تعریف فقھي آخر وفي غیر 
تعریف فعل الإفشاء بشكل عام أنھ تعمد ونرى في . و یجیزهأالأحوال التي یوجب فیھا القانون الإفضاء 

من أؤتمن على سر من الأسرار أو علم بھ، الإفضاء بھ إلى الغیر دون مسوغ قانوني یلزم بھ بذلك أو 
  . 1یجیزه

ویقصد بجرائم الإفشاء ما یتضمن إذاعة لأمر من الأمور التي یجب أن تبقى سرا، والتي یجب      
ومن جرائم الإفشاء والتظلیل ما تقع  ،الدولة الداخلي والخارجي نة لأمنعلى الإعلامي كتمانھا، صیا

الأول وھو الركن المادي : ولجرائم الإفشاء ركنان .ماسة بسیر العدالة، ومنھا ما تقع ماسة بالنظام العام
الذي یتحقق بمجرد إفشاء الأخبار المتعلقة بالشؤون العسكریة، أو السیاسیة أو الاقتصادیة، بنشرھا 

. 2ھا بإحدى طرق العلانیة، أو إذا كانت تتعلق بالإجراءات القضائیة، أو للتأثیر في سیر العدالةوإذاعت
أما الركن الثاني فھو الركن المعنوي ویتمثل في إرادة الجاني إفشاء الخبر أو إذاعتھ بین الآخرین، 

  .و سوء قصدأبقصد الإضرار بالآخرین أو بغیر أمانة 
إذ قد یتعلق الأمر بجرائم الإفشاء الماسة بالأفراد، وتتمثل في نشر ما ، أنواعولجرائم الإفشاء عدة      

یتعلق بأسرار الحیاة الخاصة والعائلیة للأفراد، بقصد الإساءة إلیھم، وابتزازھم، من خلال تھدیدھم 
خارجي، كما قد یتعلق الأمر كذلك بجرائم الإفشاء الماسة بأمن الدولة الداخلي وال. بإفشاء ھذه الأسرار

ویدخل في ذلك أسرار الدفاع، والمعلومات العسكریة، وتحركات القوات المسلحة، والمعلومات 
وفي الأخیر ھناك جرائم الإفشاء الضارة بسیر العدالة والھیئات النظامیة، . والاقتصادیةالسیاسیة 

على سیر العدالة وتتمثل في إذاعة الأخبار ونشر التعلیقات وتوجیھ الانتقادات التي یمكن أن تؤثر 
وتضر بالمجني علیھ، أو بمن لھم صلة بالمحاكمات، ویدخل في ھذا النشر، ما قررت سلطة التحقیق 

و الزنا، ونشر مداولات أو التفریق أالطلاق  وأحظر نشره، أو نشر التحقیقات في دعاوى إثبات النسب 
و صور المتھمین من أ، وأسماء الاغتصابونشر صور وأسماء المجني علیھم في جرائم ، المحاكم
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الأحداث، ونشر ما دار في جلسة سریة للمحاكم، وإفشاء ما جرى في الجلسات السریة للھیئات النظامیة 
  .1و الأمةأكمجلس الشعب 

إن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف لفعل الإفشاء في حین اعتبر ھذا الفعل من عناصر      
و وسائل الإفشاء ألم یحدد في نطاق جرائم الإفشاء وسیلة  ر، كماالأسرا الركن المادي لجریمة إفشاء

حیث تنبو عن الحصر، فقد یكون حتى باستخدام وسائل الإعلام المسموعة كما في الإذاعة والتلفزیون 
  . 2والسینما وشرائط الفیدیو والكاسیت والأقراص، وغیر ذلك من الإفشاء بوسیلة كتابة وبطریق النشر

شترط في الجاني أن یكون ذا صفة معینة تتصل بممارسة عمل مھني یمكنھ ھذا العمل من وی     
وتتطلب الصفة الخاصة . الإطلاع على الأسرار، ویكون ھذا الإطلاع أمرا حتمیا لممارسة ھذه المھنة

زام ن الالتأعلى المصلحة العامة، ذلك  الاعتداءفي جرائم إفشاء الأسرار التي تندرج في نطاق جرائم 
  . 3الدفاع فرضھ القانون الجنائي على جمیع المخاطبین بأحكامھ دون تطلب صفة معینة أسراربكتمان 

وإذا كان ھذا ھو الإفشاء فإن السر لغة یطلق على كل ما یكتمھ الإنسان في نفسھ، وعلى صعید      
و صفة ینحسر نطاق العلم أالفقھ الجنائي وردت العدید من التعریفات الفقھیة ومن بینھا أن السر واقعة 

ن أبھا في عدد محدود من الأشخاص، إذا كانت ثمة مصلحة یعترف بھا القانون لشخص أو لأكثر في 
نھ واقعة أو شيء علم بھا أیضا أونرى في تعریف السر  .4یظل العلم بھا محصورا في ذلك النطاق

وتكون ھناك  ،الشيء أو بھما معاكثر إما بحكم وظیفتھ أو بسعي ممن یتصل بالواقعة أو أشخص أو 
مصلحة مشروعة في كتمان العلم بھا والالتزام بعدم الإفشاء إما بنص القانون أو بموجب العقد أو بھما 

  . 5معا
مر إذا تعلق بتجریم إفشاء الأسرار التي یطلع علیھا وللقول بسریة واقعة أو شيء ما فإن الأ     

اقعة أو الشيء ومھنیة السر المتعلق بھما وكذا إرادة صاحب أصحاب المھن فإنھ ینظر إلى طبیعة الو
سرار مر بتجریم الإفشاء الذي یقع على الأفي المقابل فإنھ إذا تعلق الأ .السر والمصلحة المشروعة لھ

و الشيء بالسریة في حالة ما إذا تدخلت أالعامة، فإن معیار الإرادة بمفرده كاف للقول بتمتع الواقعة 
المعنوي، ممثلة فیمن یمثل ھذا الشخص في فرض السریة كما في حالات الوثائق إرادة الشخص 

  . 6المتعلقة بالسیاسات العلیا والدفاع عن الدولة
نھ تعمد أإن ھذه الجریمة من الجرائم العمدیة، ومن ثم فإن ركنھا المعنوي ھو القصد مفھوما على      

مد وجوب انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب ومؤدى تطلب الع. الجاني القیام بفعل إفشاء السر
حیث یتعین علم الجاني بتوافر صفة السر في   ،7الجریمة بالأركان والعناصر التي ینص علیھا القانون

والقصد ھنا قصد عام لا یتطلب اتجاه الجاني إلى الإضرار بالمجني .  الواقعة أو الشيء محل الإفشاء
ھنا لیست قاصرة على الفعل، أي فعل الإفشاء فحسب، وإنما  والإرادة المطلوبة. علیھ صاحب السر
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یتعین اتجاه الإرادة إلى النتیجة التي تدخل المشرع بالعقاب علیھا وھي المساس بالسر أو الأسرار محل 
  .الحمایة الجزائیة

على وتأسیسا على ما تقدم فإن جریمة الإفشاء لا تتحقق متى تم الإفشاء نتیجة إھمال من الأمین      
ولكن ذلك لا یحول دون تحقق مسؤولیة الأمین  ،حتیاط مھما بلغ الإھمال من جسامةو عدم اأالسر 

  .1المدنیة أو التأدیبیة حسب المقتضى باستثناء ما إذا تعلق الإفشاء بأسرار الدفاع
نشر أو  122 121 120 119من خلال المواد  12/05لقد منع المشرع من خلال قانون الإعلام      

بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون أي خبر أو وثیقة تتعلق بسر التحقیق 
 سریة، الحكم إذا كانت جلساتھا في الجرائم، وفحوى مناقشات الجھات القضائیة التي تصدر الابتدائي

و الإجھاض، أو نشر صور أ الأشخاصأو تتضمن نشر تقاریر عن المرافعات التي تتعلق بحالة 
بیانات توضیحیة أخرى تعید تمثیل كل أو جزء من ظروف الجنایات أو الجنح  أیةورسومات أو 

  .من القانون العضوي 122المذكورة في المواد المحددة حصرا في نص المادة 
تتعلّق بالنشرات الممنوعة والتي یعاقب  من التشریع المغربي للصحافة 58إلى  54 الفصولكما أن      

قبل تلاوتھا في جلسة عمومیة، ونشر صور أو منقوشات أو رسوم  الاتھامعلى نشرھا، وھي وثائق 
تكون الغایة منھا التشخیص الكلي أو الجزئي لظروف جریمة قتل أو اغتیال أو قتل الأصول أو 

لتسمیم أو التھدیدات أو الضرب أو الجرح أو المس بالأخلاق والآداب العامة والاحتجاز الفروع، أو ا
  .غیر أنّھ لا تكون ھناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقیق ،2القسري

كما یعاقب على نشر ما یدور حول قضایا القذف والسب أو الدعاوي المتعلّقة بإثبات الأبوة أو      
كما یمنع نشر بیان عن . الطلاق أو الفصل بین الزوجین، غیر أنّھ یجوز نشر الأحكام في ھذه القضایا

ن سوء النیّة، ما جرى أمانة، وع رویعاقب من نشر بغی ،المداولات الداخلیة للمجالس القضائیة للمحاكم
الفصل في في الجلسات العلنیة للمحاكم، وقد أضیفت ھذه الفقرة الأخیرة في التعدیل الجدید للقانون 

553.  
نھ من جانب آخر أن قوانین العقوبات تعاقب على بعضھا سر الدفاع الوطني، ویمكن أھذا  ونرى      

  .الممنوعة في مجال الصحافة النشریاتكأن نجد بعضھا منصوص علیھ في قوانین خاصة 
  

  النشریات الممنوعة بھدف حسن سیر العدالة: الفقرة الثانیة
  

إن المبدأ المتعارف علیھ في مجال العدالة، ھو علنیة المناقشات، وھو مبدأ یعتبر كحق من حقوق      
 .مبدأ العلنیةومن ذلك فإن منع نشر بعض أعمال العدالة یشكل استثناء على  ،الدفاع، وكضمانة للمتھم

منھا قانون  ،فالقوانین تؤكد في كثیر من أحكامھا المختلفة على مبدأ علنیة المناقشات القضائیة
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فة الصحا: ن تحت عنوان غال دورة تكوینیة لفائدة الصحفییمن أشحریة الصحافة والتعبیر في المواثیق الدولي لحقوق الإنسان، منشور ض2

  .50ص  ،سابقوحقوق الإنسان، مرجع 
  .72 -  71سابق، ص مرجع شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة،  :عبد العزیز النویضي3
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،  كما 1"الحكم في جلسة علنیةیجب أن یصدر " :ھعلى أن الذي ینص الجزائري الإجراءات الجزائیة
  .مكرر 18الحكم وتعلیقھ حسب نص المادة  ینص على إمكانیة نشر

. إن مبدأ علنیة المناقشات القضائیة یتأسس على موضوعیة المناقشات وحمایة مصلحة المرافعین     
ولكنھ مقید بمبدأ آخر وھو الحصانة القضائیة التي تتعلق بالخطابات والكتابات الواردة في المحاضر 

  .التي یستفید منھا الأطراف، أو ممثلوھم، أو وكلاؤھم أمام الھیئات القضائیة
إن نشر المناقشات القضائیة یتضمن إذن استثناءات، كما ھو الحال مع منع نشر الإجراءات      

قبل تلاوتھا في جلسة علنیة، فالعلنیة السابقة لأوانھا من  - الاتھاموبالخصوص إجراءات  –الجنائیة 
  .الاتھامشأنھا إلحاق الضرر بالدفاع كما في 

نشر المناقشات القضائیة وذلك من  12/05قانون الإعلام لقد منع المشرع الجزائري من خلال      
التي تجرم كل نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون  119خلال المادة 

ومن ثمة یتضح أن ھذه الجریمة . أي خبر أو وثیقة تلحق ضررا بسیر التحقیق الابتدائي في الجرائم
الصحافة المكتوبة، وأن یتضمن  النشر بإحدى وسائل الإعلام ومنھایتلخص ركانھا المادي في حدوث 

أو وثائق بشأن التحقیق الابتدائي في الجرائم، على أن یصاحب ذلك القصد الجنائي الذي  االنشر أخبار
  . یقوم بتحقق النشر

وأیضا یمنع نشر المناقشات القضائیة الواردة في بعض المحاضر، ویرتبط الأمر بالمحاضر      
. بالإجھاض أو ما یتعلق المتعلقة بالحیاة الخاصة، والأحوال الخاصة بالعائلات أو الأشخاص كالطلاق،

لات جرم نشر أو إذاعة فحوى مداوی 12/05قانون الإعلام  أن المشرع فيوفي ھذا الصدد نجد 
، تعد ھذه الجریمة جنحة، وذلك من أجل حمایة ما 2المرافعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة والإجھاض

، وتتلخص أركان الأحوال الشخصیة ، وكذا الإجھاض یجري في المرافعات أمام المحاكم في قضایا
الركن المادي الذي یضمن وقوع النشر وینصب النشر على ما یقع من مرافعات أمام  ھذه الجریمة في 

تتطلب ھذه الجریمة قصدا كما . المحاكم الناظرة في قضایا الأحوال الشخصیة أو قضایا الإجھاض
جنائیا، وھو علم الجاني أنھ یقوم بمخالفة القانون بما ینشر أو یذیع من تقاریر عن مداولات المرافعات 

  .لتي تتعلق بالأحوال الشخصیة، والإجھاض، واتجاه إرادتھ إلى ذلكا
حیث یمنع ، وفي نفس الاتجاه یذھب الفصل الخامس والخمسون من التشریع المغربي للصحافة     

نشر بیان عما یدور حول قضایا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلّقة بدعاوي إثبات الأبوة 
فقد جاء في الفصل . ، ولا یطبق ھذا المنع على الأحكام حیث یسوغ نشرھاوالطلاق وفصل الزوجین

 1200یعاقب عن كلّ مخالفة لھذه المقتضیات بغرامة یتراوح قدرھا بین "...  :أنھالخامس والخمسون 
تفادیًا و. "من نشر بغیر أمانة، وعن سوء نیة ما جرى في الجلسات العلنیة للمحاكم درھم، 30.000و

محاكمات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى احترام للأخلاق والسلوكات الخاصة بالمجتمع، لمناقشة ال
منع المشرع نشر الأخبار القضائیة، وھكذا منع نشر بیان عما یدور حول قضایا القذف أو السب، وعن 

                                                        
  .355المادة 1
  .121المادة 2
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یسوغ استثناء الأحكام التي ب. إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجین ىالمرافعات المتعلّقة بدعاو
  .نشرھا

ر یعني أیضا القضایا التي تصبح فیھا العلنیة غیر ملائمة، فللقضاة من جانب آخر سلطة ضإن الح    
. منع نشر حصیلة القضایا المدنیة وكل القضایا التي تصبح فیھا العلانیة خطرا على النظام أو الآداب

إن . ريفتكون المداولات داخلیة في المجالس والمحاكم وممنوع نشرھا دائما، وذلك بسبب طابعھا الس
ھذه الجرائم تعد جنحا، تتعلق بحمایة ما یجري أمام الجھات القضائیة من مداولات إذا الأفعال محل 

  .تقرر أن تكون جلساتھا سریة
إن علنیة المناقشات خاضعة من جانب آخر لطبیعة وسائل النشر المستعملة، فمنذ افتتاح الجلسة،      

یمنع استخدام أجھزة التسجیل أو البث الصوتي، وكذلك الأجھزة الفوتوغرافیة أو السینیماتوغرافیة، 
ومة الجنائیة، على سیر الخص تأثیرھذا ولمنع أي . باستثناء المرخص بھا من قبل القضاء المختص

الأفعال الآتیة تعرض مرتكبیھا للعقوبات " :نأعلى  الجزائري من قانون العقوبات 147نصت المادة 
ولا بالأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي أویتعلق الأمر  144مادة لمن ا 3و 1المقررة في الفقرتین 
ثانیا توجد أیضا . الدعوى لم یفصل فیھا نھائیان أحكام القضاة طالما أثیر على أیكون الغرض منھا الت

الأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون الغرض منھا التقلیل من شأن الأحكام القضائیة والتي 
كما یجرم القانون الجنائي المغربي نفس الشيء . یكون من طبیعتھا المساس بسلطة القضاء واستقلالیتھ

إھانة الھیئات  القانون الجنائي الذي یعاقب على قبل ت القضائیة وذلك منفي إطار تجریم إھانة الھیئا
على قرارات رجال  التأثیرالأقوال أو الكتابات العلنیة التي یقصد منھا  الأفعال أو: القضائیة عن طریق

الكتابات العلنیة التي یقصد منھا تحقیر المقررات القضائیة  وكذلك الأفعال أو الأقوال أو. القضاء
  .1ویكون من شأنھا المساس بسلطة القضاء واستقلالھ

  
  النشریات الممنوعة بسبب ضرورات مصلحة الدفاع الوطني: الفقرة الثالثة

  
و بالعلاقات الودیة ألا یجوز نشر ما یمس أمن الدولة الخارجي، سواء تعلق الأمر بشؤون الدفاع      

بالغة الحساسیة في حیاة الدولة، ولا یجوز فلا شك أن شؤون الدفاع ھي من الأمور . بین الدول
خبار المتعلقة بالاستعدادات العسكریة أو الحصون أو للصحف ووسائل الإعلام نشر المعومات أو الأ

وذلك حتى لا یستفید الأعداء من ھذه المعلومات أو یسیئوا . الثكنات أو غیرھا من وسائل الدفاع
ویستثني من ذلك الأمور التي تعلن عنھا . إضعاف مركزھاضرار بالدولة أو محاربتھا وللإ استخدامھا

الأسلحة من الدول الكبرى، كما یجوز نشر بعض المعلومات عن  استیرادسلطات الدولة كمباحثات 
 .المسائل العسكریة إذا سمحت السلطات المختصة لوسائل النشر بذلك وفي حدود ما سمحت بھ فحسب

لم  سریة اتفاقاتبالدول الأخرى بنشر أمور تؤدي إلى ذلك، كنشر كما لا یجوز الإضرار بعلاقة الدولة 
  .السلطات المختصة استئذانتعلن بعد بغیر 

                                                        
  .263المادة 1
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إن حمایة الأسرار المتعلقة بالدفاع الوطني منصوص علیھا في زمني السلم والحرب وذلك في كل       
. لف من دولة إلى أخرىیكون في بعض الأحیان واسعا ویخت" سر الدفاع الوطني"ولكن مفھوم  ،الدول

والبادي أنھ على غرار الكثیر من التشریعات الإفریقیة فإن التشریعات الجزائریة والمغربیة تستلھم في 
مر المعلومات ذات الطابع العسكري، أو الدبلوماسي، أو ذلك من القانون الجنائي الفرنسي، ویخص الأ

تعرف على طبیعتھا إلا من الأشخاص والھیئات فھذه المعلومات لا یمكن أن ی. الاقتصادي أو الصناعي
  .  الغیربالسر في مواجھة  الالتزامالتي لھا الصفة في حیازتھا، ولأجل مصلحة الدفاع الوطني یجب 

إن منع نشر البعض من ھذه المعلومات ھو ما تنص علیھ أحكام قوانین العقوبات أو التشریعات      
حیث یعتبر القانون أیضا من قبیل أسرار الدفاع الوطني كل  ،الإعلامیة في كل من الجزائر والمغرب

    .الوثائق مھما كان نوعھا، والتي یمكن أن تؤدي إلى الكشف عن معلومات ممنوع كشفھا
إن الفئة الثالثة من الأسرار المحمیة تتعلق بالمعلومات الإجرائیة، المتضمنة جملة الإجراءات      

لین أو المتواطئین في الجنایات والجنح ضد الأمن الخارجي للدولة، المتخذة للكشف عن وتوقیف الفاع
  .وھذا یخص أعمال المتابعة والتحقیق، والمناقشات أمام جھات الحكم

إن الإشكال الرئیسي الذي یطرحھ منع النشر في مجال الدفاع الوطني یتعلق بتحدید مفھوم سر      
 ،وبھذا فإن المنع یحتل مجال تطبیق واسع جدا .دفاعفیكفي أن تتعلق المعلومات بال ،الدفاع الوطني

على الأمن  الاعتداءفكونھ خطیر جدا یجعل من امتلاك أو كشف سر من ھذه الطبیعة یشكل جنحة 
  .الخارجي للدولة

یعاقب بالسجن المؤقت من عشر : "تنص على أن 156- 66قم من قانون العقوبات ر 66إن المادة      
و أسنوات إلى عشرین سنة كل حارس وكل أمین حكم بحكم وظیفتھ أو بحكم صفتھ على معلومات 

أو یمكن أن  ،ن تحفظ تحت ستار السریة لمصلح الدفاع الوطنيأو تصمیمات یجب أأشیاء أو مستندات 
قام بغیر قصد الخیانة أو تؤدي معرفتھا إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني یكون قد 

و اختلاسھا أو ترك الغیر یتلفھا أو یختلسھا أو أخذ صورة عنھا أو ترك الغیر أ بإتلافھا إماتجسس لا
بلاغھا إلى علم شخص لا صفت لھ في الإطلاع علیھا أو إلى علم الجمھور أو بإ وإما. یأخذ صورة منھا
  ".ترك الغیر یبلغھا

سنوات  10إلى  5یعاقب بالحبس المؤقت من  جاء فیھا أنھوالتي  67 وأیضا ما نصت علیھ المادة     
الاستحواذ  من قبیلبغیر قصد الخیانة أو التجسس قد ارتكب  66كل شخص عدا من ذكروا في المادة 

ن تحفظ تحت ستار السریة لمصلح الدفاع أأو تصمیمات یجب  ،و أشیاء أو مستنداتأى معلومات لع
أو  بإتلاف أو قام. وطنيلمعرفتھا إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع اتؤدي  أنالوطني أو یمكن 

و یختلسھا أو أاختلاس مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو التصمیمات أو ترك الغیر یتلفھا 
و أشیاء معلومات والألإبلاغ مثل ھذه ا وكذا. أخذ صور منھا أو ترك الغیر یأخذون صورة منھا

لھ في الإطلاع علیھا أو إلى الجمھور أو ترك الغیر  ةأو التصمیمات إلى علم شخص لا صفالمستندات 
  .یبلغھا أو توسیع دائرة ذیوعھا

أنھ یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من یقدم معلومات عسكریة لم  69وتضیف المادة      
لاء إلى الإضرار بالدفاع الوطني تجعلھا السلطة المختصة علنیة، وكان من شأن ذیوعھا أن یؤدي بج
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و أ ن تكون لدیھ نیة الخیانةأإلى علم شخص لا صفة لھ في الإطلاع علیھا أو إلى علم الجمھور دون 
  .التجسس

سنوات إلى عشرین سنة  10الحبس المؤقت من  عقوبةمن قانون العقوبات  70كما تضیف المادة       
ومات متعلقة إما بالتدابیر التي تتخذ لكشف مرتكبي لھ معل ةأفشى إلى شخص لا صف) ...(كل من ل

ول والثاني من ھذا الفصل وشركائھم وللقبض یھا في القسمین الألالجنایات والجنح المنصوص ع
وإما بسیر إجراءات المتابعة والتحقیق وإما بسیر المحاكمة أمام جھات القضاء أو أذاع شیئا من  ،علیھم

  .ذلك علنا
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الفصل المقصود بھذه المادة ھو الفصل المتعلق بالجنایات والجنح ضد      

جرائم التعدي الأخرى على : جرائم التجسس والخیانة، والثاني : أمن الدولة، وقد جاء فیھ قسمان الأول 
ھتمام على المستوى الصحافة وھذه الجرائم في أي دولة تحتل عادة المراتب الأولى بالا. الدفاع الوطني

في حین نجد أن المشرع الجزائري اعتبر تغطیة ھذه الأخبار جرائم جنائیة إذ تصل  .المحلیة والأجنبیة
سنوات، فقانون العقوبات الجزائري اعتبر أن الجرائم التي تكون عقوبتھا من شھرین  5عقوبتھا الدنیا 

  .سنوات جرائم جنائیةإلى خمس سنوات جرائم جنحویة، وما زادت عن خمس 
   

  المطلب الثاني
  تجاه الأخبار الزائفة والدعائیة سیاسيحمایة السلم العمومي والنظام ال

  
إن أحد الأھداف الأساسیة للإعلام تتمثل في تحري الدقة بخصوص الوقائع المسرودة، ولذلك فإن      

نشر المعلومات المزیفة، والإعلان الكاذب، أو الدعایة المغرضة یمكن أن ترتب نتائج خطیرة على 
". نظام العامأو المساس بال" بزعزعة السلم الاجتماعي"الصعید الاجتماعي وإثارة ما یمكن تسمیتھ 

على یعاقب من خلالھا  -في الغالب یتم تشدید عقوباتھا –لذلك یتم في أغلب التشریعات النص على جنح 
  . نشر الأخبار الزائفة أو الوثائق المزیفة التي یكون من شأنھا أن تشكیل خطر على النظام العام

لأنظمة التشریعیة، بما یؤدي في ولكن مختلف ھذه الجرائم الماسة بالنظام العام تختلف بحسب ا     
والتفسیر " الأخبار الزائفة"النھایة إلى الاختلاف في العقوبة المقررة، ولذلك سنحاول التطرق لجنحة 

الفرع ( الواسع لمفھومھا، كما ھي منصوص علیھا في القوانین المرتبطة بجنح الصحافة والإعلام
الفرع ( بسبب طریقة التعبیر ةتدمیریویة جنحة نشر مطبوعات لغایات دعائل، ثم نتطرق )الأول
  ).الثاني

  
  الفرع الأول

  وفضفاضمفھوم واسع : " الأخبار الزائفة"جنحة 
  

النشر أو الترویج أو إعادة النشر بأیة "لحمایة الأمن والاستقلال عادة ما یتدخل المشرع لتجریم      
جرائم ف .من العاموتعكیر صفو الألك بغرض التظلیل وذ" وسیلة كانت للأخبار الزائفة أو المدلسة
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التظلیل تتضمن نشر أمر من الأمور على نحو یبعث على تظلیل الرأي العام، أو التأثیر على حكمھ 
، كل خبر یھدف إلى "الخبر الزائف"، ویمكن اعتبار جنحة 1على الأشیاء، وتوجیھھ وجھة غیر سلیمة

في مفھوم " مزیفةالالوثائق "تقدیم وقائع الساعة بطریقة غیر مطابقة للحقیقة، ھذا وتندرج جنحة نشر 
  .جنحة الخبر الزائف حیث أنھا تنطوي على نشر واقعة مزیفة

بط في الغالب من تفسیر الاجتھادات إن مفھوم الخبر الزائف لا یوجد في نص قانوني ولكنھ یستن    
شبھ منعدمة أحیانا، ففي  " الرأي"والتعبیر عن  2"الخبر"القضائیة، وھذا في ضوء كون الحدود بین 

الغالب نجد على سبیل المثال أن التحلیل الذي یأخذ بنظرة مستقبلیة لمعطیات حالیة من شأنھ أن یخاطر 
  .ن أن یسفر عن نشر خبر زائفبتقدیم طابع خبر سابق لأوانھ، وھو ما یمك

إن تزییف المعلومات یمكن أن یتم بعدة أسالیب، بالافتراض وتشویھ حقیقتھا، أو بحذف جزء منھا،      
ن ھناك نصوصا وردت بخصوص ھذا النوع من أومن التحلیل ظھر  ،3أو بخلط عمدي في المعلومات

  .المغربالأمر على ویقتصر الجرائم في التشریعات الصحفیة في الدول المدروسة 
إن للمعلومات المزیفة أضرارا على أكثر من صعید، فھي یمكن أن ترتب عواقب خطیرة على      

. المستوى الاجتماعي، كإثارة الرعب والاضطرابات، مخاطر المضاربات الناجمة عن أخبار مغلوطة
الوقائع والأخبار كما أنھا تتنافى في نفس الوقت مع أھم أھداف مھنة الإعلام وھي جمع ونشر 

  .لا غیر بالحقیقة الانشغالفواجب الإعلام یتوافق ومتلازمة  ،والموضوعیة یحةصحال
إن التشریعات لا تتضمن بالرغم من ذلك اتجاه موحد في ما یتعلق بإشكال عدم تحري الدقة في      

یلة وقائیة ضد على الضوابط المھنیة كوس بالاعتمادوإن كان البعض یواجھ ھذه الوضعیة  ،الإعلام
الأخبار المزیفة التي یتم نشرھا بسوء نیة وتعتمد على حقوق الرد والتصحیح كوسیلة تستعمل لوضع 

ومن النادر . 4حد مسبقا للعواقب الضارة بسبب المعلومات غیر الدقیقة والتي تكون مصحوبة بسوء نیة
اختارت مثل قد  - انونیة الأنجلوساكسونیةباستثناء الدول ذات التقالید الق – أن نجد دولا في العالم النامي

  .ھذا التوجھ الذي یتصف باللبرالیة إلى حد بعید
إننا نجد التشریعات الإفریقیة وتشریعات المنطقة بالخصوص ذات التوجھ الفرانكفوني ھي التي      

نشر  - أحیانا بصورة شدیدة ومفرطة  -تتمیز على وجھ الخصوص بسیاسة تشریعیة جنائیة تقمع 
ھا في الكثیر تم الأخذ ب 1881من القانون الفرنسي لسنة  27فالمادة . الأخبار الزائفة ونشر وثائق مزیفة

تغییر فیھا، ومنھا ما تبنتھ  إحداثمن ھذه الدول، حیث اقتبست أحكام ھذا القانون كما ھو مباشرة أو تم 
  . جملة وتفصیلا  كالمغرب

كما جاء نص الفصل الثاني والأربعون من التشریع المغربي للصحافة بنصھ على ما یعاقب على      
درھم،  100.000إلى  1200ر إلى سنة واحدة، وبغرامة من یعاقب بحبس من شھ" :نھأذلك فورد فیھ 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كلّ من یقوم بسوء نیة بأیّة وسیلة من الوسائل المنصوص علیھا في 
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بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف، أو ادعاءات أو وقائع غیر صحیحة، أو مستندات مختلفة،  38الفصل 
  .یر، إذا أخلت بالنظام العام، أو أثارت الفزع بین الناسأو مدلس فیھا، منسوبة للغ

إلى  1200ویعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من      
  ".درھم، إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل، التأثیر على انضباط أو معنویة الجیوش 100.000

ر أو إذاعة أو نقل الأخبار الكاذبة، بالعقوبة البدنیة والمالیة لقد عاقب المشرع المغربي على نش     
باعتبار ذلك ترویجًا للباطل، وتضلیلاً للرأي العام، متى أخلت بالنظام العمومي وأثارت الفزع بین 

  .1الناس
ومعنى ذلك أن تحدث قلاقل في المجتمع وربّما اصطدامات مع السلطات العمومیة، والمثال على      

ر نبأ زائف بزیادة مھولة في أسعار السلع الأساسیة یخرج على أثره الناس في مظاھرات تنتج ذلك نش
  .عنھا أعمال شغب وتخریب وعنف

أما إثارة الفزع بین الناس فتحصل مثلاً عندما تثیر إحدى الصحف نبأ زائفًا یقول بأنّ عصابة      
ذ وأنّھ عثر تقوم باختطاف وقتل التلامیو) مع تحدیدھا بدقة(إجرامیة تتربص بأطفال بعض المدارس 

، فیدفع ذلك لآباء وأولیاء التلامیذ إلى الفزع وتنتشر موجة من الھلع والخوف لخا...على جثة عدد منھم
أبنائھم إلى المدرسة أو مرافقتھم إلیھا ذھابًا وإیّابا مع  تكون بادیة للعیان من إمساك الناس عن إرسال

  .2أساس لھ من الصحةشیوع ھذا الخبر الذي لا 
إلى ھذه  2003قد أضیفت في تعدیل " إثارة الفزع بین الناس"وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه العبارة      

بالنسبة للنظام " أو كان من شأنھ الإخلال بھ"المادة من قانون الصحافة بالمقابل قد حذف منھا تعبیر 
عة والعقاب لا یمكن أن یحصلا بمجرد الاحتمال بل العام، وھذا یعد مكسبًا لحرّیة الصحافة لأنّ المتاب

  .یجب أن یحدث إخلال فعلي بالنظام العام
، وھي عناصر أساسیة 3إنّ مفھوم النظام العام یعد فضفاضًا، وعمومًا فھذا المفھوم تتفرع عنھ      

خذ طابعًا واسعًا جدًا كما أنّ مفھوم النظام العام یمكن أن یأ. الأخلاق العامة، الصحة العامة، الأمن العام
سنتھا السلطات في المیدان  عندما یتحدث مثلاً عن النظام العام الاقتصادي، أي مجموع القواعد التي

أي مجموع القواعد ، ، والنظام العام الدستوري3الاقتصادي والتي لا تجوز مخالفتھا تحت طائلة الجزاء
ث عن النظام العام الاجتماعي خاصة في میدان ، ویمكن الحدیلخا...امھاالدستوریة التي یتعیّن احتر

  .الشغل وحقوق العمال والفئات الھشة أو الضعیفة أو ذات الاحتیاجات الخاصة
غیر أنّھ  ،ویأخذ النظام العام في المعنى الواسع كمجموعة القواعد القانونیة الآمرة في مجتمع معین      

جب أن یؤخذ ھي عبارات یإثارة الفزع بین الناس  فإنّ الإخلال بالنظام العام أو 42لأغراض الفصل 
بھا في معناھا الضیق المتعلّق بالأمن العام، أي غیاب تھدیدات تمس أرواح وأجساد الأشخاص أو 

أما المس بھ فیعني حصول قلاقل أو اضطرابات مقارنة مع السلوك . تضر بالممتلكات العامة والخاصة
عام بالمعنى الواسع وفي مختلف تجلیاتھ محمي بقواعد خاصة في العادي للمجتمع، وذلك لأنّ النظام ال
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كلّ مجال على حد سواء كان مصدرھا القانون الجنائي أو الدستوري أو الإداري أو غیر ذلك من 
  .1القوانین الخاصة

وإذا كانت الصحافة من أھم وسائل اطلاع الجماھیر على ما یروج من أحداث ووقائع على مختلف      
المستویات، وتحتم علیھا وظیفتھا ھذه الالتزام بالصدق والموضوعیة ونشر الأخبار الصحیحة، لأنّ أي 

مور فإنّ ردع نشر تحریف فیما تنشره قد یترتب عنھ زعزعة ثقة الجمھور ومغالطتھ، واعتبارًا لھذه الأ
الأنباء الزائفة، والكاذبة یستسیغھ المنطق ولا یعتبر قیدًا على حرّیة الصحافة، لأنّ حرّیة النشر ترتبط 

وبالتالي فإنّ حرّیة النشر بدون قیود قد تؤدي إلى القضاء على ھذه الحرّیات، ولكن مع . بحرّیات أخرى
فعول لأنّ السبق الصحفي والسرعة التي یتم بھا العمل ذلك فإنّ ھذه القیود تكون في الغالب عدیمة الم

الصحفي أمران لا یسمحان للصحفیین بمراجعة كلّ الأخبار التي ینشرونھا والتأكد من صحتھا، وعلى 
ھذا الأساس فالمشرع المغربي في قانون الإعلام والاتصال لا یعاقب على الأنباء الزائفة إلاّ إذا كانت 

من العمومي، أو ضعضعة نظام ومعنویات الجیوش، والمنشورة بصفة علانیة، ترمي إلى الإخلال بالأ
  .2أي أنّ المشرع حدد بعض الأركان التي تنبني علیھا ھذه الجریمة

إن نتائج التصرف المتعلق بنشر خبر زائف لیس صعبا استخلاصھا، فمن جانب نجدھا تفید      
وفي إطار ذلك فالقاضي یتمتع بسلطة . باحتمالیة حدوث بلبلة في النظام العام، كالمساس بالسكینة العامة

أن الخبر یمكن  ةقناعاتھ الاجتماعیة أو السیاسی لأنھ یقرر حسب تقدیره للأوضاع أو مطلقةتقدیر شبھ 
إثبات  في ھذه الحالة، فإن إثبات زیف الخبر  یتطلب .أو بغیر إمكانھ إحداث اضطراب في النظام العام

وإن كان أنھ بغیر إمكان النیابة العامة دائما إثبات طابع الكذب . وجود واقعة سلبیة تفید زیف خبر معین
العكس، وذلك ما یحمل قضاة الموضوع والزیف بخصوص خبر معین بصورة لا تقبل النقاش وإثبات 

  .على تقدیر قیمة ومدى صحة ھذه المعلومة متمتعین في إطار ذلك بسلطتھم التقدیریة
في التصور التقلیدي لنظام التقیید " الأخبار الزائفة "ھي عنصر مكون لجنحة " الإجرامیة النیة"إن      

كما أن بعض الدول . 1881لقانون الفرنسي لسنة علام، فقد تم تبنیھا في الإالجنائي لحریة الصحافة وا
، حیث رأت ضرورة  1881الإفریقیة التي ارتبطت بھذا التقلید، تطبق نفس أحكام ھذا القانون لسنة 

ومنھ فالطابع القصدي . المعاقبة على كل خبر زائف، مع ضرورة أن یكون النشر مصحوب بسوء نیة
احة على وجوب توافر سوء النیّة، ویعني ذلك، أن فقد نص المشرع المغربي صر. فاصل في الأمر

یكون للنشر أو الإذاعة أو النقل، مع العلم أنّ الأخبار كاذبة والوثائق مصطنعة أو مزورة أو لغیر 
 .المنسوب إلیھا

فالجریمة إذن تتطلب قصدًا خاصًا، وعلى النیابة العامة یقع عبء إثبات سوء النیّة، فتقع قرینة على      
یة الأضرار التي یملك الناشر نفیھا، بإثبات حسن نیتھ، أي إثبات أنّھ ما كان یقصد بالنشر وجود ن

  .الإخلال بالنظام العام ولا الإضرار بالناس
تم تشدید عقوبتھا في التشریع المغربي كما سنرى بالنظر إلى العواقب " الأخبار الزائفة"إن جنحة      

وبذلك فمجال ھذه الجریمة لا یقتصر إذن . 3ف الجمھورالممكن أن ترتبھا حین وضعھا تحت تصر
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فالخبر المزیف یعاقب علیھ . على تعكیر السلم وإثارة البلابل، ولكن الأمر یمتد إلى أكثر من ذلك
عندما یترتب عنھ رفض تطبیق قوانین الدولة أو أن یحمل اعتداءا على معنویات الشعب أو یمس "

ص على مثل وإن كان قانون الإعلام الحالي للجزائر لم ین. بمصداقیة المؤسسات السیاسیة أو وظائفھا
أخبار خاطئة أو مغرضة والتي من شأنھا "قبھ على نشر أو إذاعة اعی 1990ھذه الجرائم فقد كان قانون 

من قانون الإعلام  76أن تتضمن اعتداء على أمن الدولة، أو على الوحدة الوطنیة، فكانت المادة 
ن شأنھا أن تمس أمن في حالة نشر أخبار خاطئة أو مغرضة م"تنص على أنھ  1990الجزائري لسنة 

  .1"بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات 86الدولة والوحدة الوطنیة یعاقب حسب المادة 
بل . إن النظام القمعي للأخبار الزائفة نادرا ما ساھم في حمایة وتكریس مقتضى الدقة في الإعلام     

لغرض سیاسي، بھدف تقویة  الاستعمالبالعكس غالبا ما كان اللجوء إلى الأخبار الزائفة موضوع 
ھذه و ،موقف السلطة السیاسیة الحاكمة أو لتقویة طرف على حساب طرف أخر في أجنحة السلطة

ففي الجزائر، على سبیل المثال نجد أن نشر . الملاحظة توجد بشكل واسع في بیئة العالم المتخلف
عدد من القضایا المعالجة من قبل  التي عرفتھا الاتھاماتالأخبار الزائفة وإذاعتھا كانت تشكل أكثر 

وكذلك الجھات منیة خلال تسعینیات القرن الماضي، الجھات القضائیة الجزائریة أثناء فترة الأزمة الأ
  . بالملك والعائلة المالكة إذا تعلق الأمرالمغربیة بالخصوص  القضائیة

إن محاكم القانون العام تعرضت كذلك لدواعي الاتھام في جنح الأخبار المزیفة، وتبین منھا وجود      
وحتى في حالة المتابعات القضائیة المتخذة بحق ھیئة . قضایا كانت في الغالب ذات طابع سیاسي

الغالب الأعم كانت وفي  .كان یستند إلى دواعي سیاسیة" أخبار مزیفة"بسبب نشر  الاتھامإعلامیة، فإن 
ھناك متابعات عدیدة لم تمس سوى النشریات المستقلة عن السلطة الحكومیة أو تنتمي إلى حركات 

وفي إطار ذلك كان المفھوم الواسع والغیر محدود للخبر الزائف یعطي لقاضي الموضوع . معارضة
رأي حول حدث معین لتقدیره، وبالتالي تحدید كل معلومة غیر رسمیة، وكل  كلیة  حریة التصرف

وفي أغلب الأحیان كانت النیة السیئة مفترضة . كمعلومة خاطئة كانت یمكن أن تمس بالنظام العام
من وجھة نظر سیاسیة معینة، ولا یكون بذلك حدوث اضطراب في السكینة العامة سوى خلفیة  انطلاقا
لكشف عن المفھوم الحقیقي للأخبار إن الطابع المتقلب لھذه العناصر قد یؤدي أحیانا إلى عدم ا. للجنحة

  . الزائفة، وإن كان غیاب دلائل تثبت ذلك تؤدي إلى سقوط التھمة ویصعب على القضاء الأخذ بھا
إن جنحة الأخبار الزائفة تثیر إذن إشكالا حقیقیا من حیث المفھوم، فمتى وفي أي لحظة نجد وصفا      

أو الشخصي للأمور " المھني"جھ من إطار التحلیل أو سردا لواقعة أو تعبیرا عن رأي قد یتم إخرا
  . حتى ینقلب إلى فكرة أو خبر مزیف لیعاقب علیھ جنائیا
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  الفرع الثاني
  غیر مشروعةجنحة نشر مطبوعات لغایات دعائیة 

  
إلى جانب الجنح التقلیدیة للنشریات الممنوعة فإن القوانین المتعلقة بالصحافة أوجدت في كثیر من      

الجمھور، والحیازة بغرض  مرأىالتوزیع، والبیع، والعرض على "الدول جنحة خاصة لتجریم 
رار بالنظام أجنبیة من شأنھا الإض أوالتوزیع والعرض للبیع بھدف الدعایة لبیانات وإعلانات وطنیة 

  . العام والآداب العامة
یعاقب بالحبس من ست " :ھنأى لمن قانون العقوبات تنص ع 96ففي الجزائر نجد نص المادة      

أو یعرض  ،دج كل من یوزع أو یضع للبیع 100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من  3أشھر إلى 
عرض بغرض الدعایة منشورات أو نشرات، أو یحوز بقصد التوزیع، أو البیع، أو ال ،لأنظار الجمھور

وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من . أو أوراقا من شأنھا الإضرار بالمصلحة الوطنیة
  ".الحبس ترفع إلى خمس سنوات ةو وحي أجنبي فإن عقوبأمصدر 

من قانون العقوبات الجزائري لتعاقب  4مكرر  87 ةخیر تأتي المادوفي نفس ھذا الإطار الأ     
دج كل من  500.000إلى  100.000بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالي من 

، وإذا رجعنا مكرر أعلاه أو یشجعھا أو یموھا بأیة وسیلة كانت 87مادة لیشید بالأفعال المذكورة في ا
  .ل الإرھابیة أو التخریبیةافعمكرر نجدھا تتعلق بالأ 87إلى نص المادة 

) 5(بالسجن المؤقت من خمس  5مكرر  87كما یعاقب المشرع الجزائري بموجب نص المادة      
دج كل من یعید عمدا  1.000.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة مالیة من ) 10(سنوات إلى 

طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید بالأفعال المذكورة في القسم المتعلق 
 87و 1مكرر  87مكرر و  87ویتعلق الأمر بالمواد  ،لجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیةبا

  .10مكرر  87و  7مكرر  87و 6مكرر  87و 5مكرر  87و 4مكرر  87و 3مكرر  87و 2مكرر 
من قانون الصحافة المغربي الذي یعاقب بالحبس لمدة  41وینص على مثل ھذه الجنحة الفصل      

إذا كان نشر "... ألف درھم  100آلاف و 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3بین  تتراوح
وھي نفس ". قد مس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة "إحدى الجرائد أو النشرات 

سمو الملكي الأمراء كلّ من أخلّ بالاحترام الواجب للملك أو ال" ولى تجاه قرة الأفالمقررة في ال العقوبة
  ".38والأمیرات بإحدى الوسائل المنصوص علیھا بالفصل 

تتعلّق بالجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة وبعدما أحالت على المس  43إلى  41فالفصول من      
بالدین الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة " المس"بكرامة الملك والأمراء والأمیرات ذكرت كذلك 

الجنح المذكورة غیر معرفة بشكل دقیق لیتسنى معرفة ما الذي یشكل مسًا  ومن ھنا یظھر أن .1ةالترابی
  .2بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة
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بسبب ھذه التعبیرات الفضفاضة فقد عبّرت منظمات حقوق الإنسان بالمغرب والنقابة الوطنیة      
للصحافة المغربیة عن انتقادھا لھذا الفصل وطالبت بتعدیلھ، لأنّھ لا یحدد بدقة السلوك الممنوع، فقد 

على أنّھا ) قضیة الصحراءخاصة (تفسر تعبیرات وآراء تتعلّق بالملكیة أو بالإسلام أو بالوحدة الترابیة 
بھذه القیم والمؤسسات ویجد القاضي نفسھ في وضعیة صعبة لأنّ النیابة العامة ھي من یحرك " مس"

مثل ھذه المتابعات إما بتلقي التعلیمات كتابة أو بالاستشارة والتشاور قبل أخذ المبادرة، عازمة الضرب 
  .على ید من توجھ إلیھ التھمة في قضایا تعتبر حساسة

عندما " الإھانة"أو " السب"أو " القذف"بعبارات " المس"لقد كان من الأفضل تبدیل عبارات      
یتعلّق الأمر بالمؤسسة الملكیة حتى یمكن أن یعرف الصحفي أو الكاتب ما الذي ینبغي تفادیھ، وحتى لا 

دین الإسلامي من وكان یمكن إیجاد صیغة لحمایة ال. تفسر مواقف أو جھات نظر بأنّھا تشكل جنحًا
، علمًا بأنّ المحاججة العقلیة والمناقشة الھادئة تغني ھنا عن المتابعة التي یمكن 1الإساءة المجانیة

الاعتداء على مشاعر "أو  ،"الإساءة إلى المعتقدات والعبادات"العبور إلیھا عن طریق آخر كتھمة 
  .قداتالتي یمكن بھا أن نحمي كلّ الدیانات والمعت" مجموعة دینیة

أنّ الأولى مفادھا  :ونفس الشيء بالنسبة للوحدة الترابیة، فنحن نوجد بھذا الصدد أمام فرضیتین     
الآراء والمواقف والمعلومات مبنیة على تحلیل عقلي ولا تتضمن تحریضًا ضد الوحدة الترابیة أو نشرًا 

بغي مقارعتھا بالحجة والبرھان لا لأخبار زائفة ومدلسة، فھي تدخل في باب حرّیة الرأي والإعلام، وین
نّھا تتضمن تحریضًا ودعوة لمناھضة الوحدة الترابیة أو الاعتداء على الثانیة فإما أ .بالمتابعات والقمع

  .أمن الدولة الخارجي أو الداخلي في إطار ظروف عادیة
بقى الأمر في النھایة وی. 2ففي ھذه الحالة یمكن تطبیق المقتضیات المتعلّقة بالتحریض على الجرائم     

، تحت رقابة المجلس الأعلى، وبتوافر أركان ھذه الجریمة، یتعرض 3مرده إلى قاضي الموضوع
مرتكبھا للعقوبة بغض النظر عن نیتھ الإجرامیة، كما أنّ المشرع أباح الأخذ بمبدأ ظروف التخفیف 

  .4"دون سواء 41إلاّ أنّھ استثنى حالة الفصل  74عملاً بالفصل 
مباشرة بعد الأحداث الإرھابیة التي عرفتھا  28/05/2003ھذا ونشیر إلى القانون الصادر في      

بالحبس من سنتین  2- 218فصل ل، حیث یعاقب ھذا القانون في ا16/05/2003مدینة الدار البیضاء في 
درھم كل من أشاد بأفعال تكون جریمة  20000و 10000إلى ستة سنوات وبغرامة تتراوح بین 

و الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو في الاجتماعات العمومیة أو أابیة بواسطة الخطب إرھ
بواسطة الملصقات المعروضة للبیع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة أو بواسطة 

 .والالكترونیةصقات المعروضة على أنظار العموم عبر مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة لالم
تم اعتقالھ مباشرة بعد الذي " الأسبوع"مدیر أسبوعیة  5الصحفي مصطفى العلوينذكر حالة وھنا 
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یوم نشره لرسالة من منظمة مجھولة تتبنى فیھا العملیات الإرھابیة التي شھدتھا مدینة الدار البیضاء 
تنفیذ ومنع الجریدة التي بالحبس لمدة سنة موقوفة ال 11/07/2003وحكم علیھ یوم  ،16/05/2003

ول مدیر أسبوعیة الأ ،الصحفیان محمد الھرد وعبد المجید الطاھروأیضا  .أشھر 3یصدرھا لمدة 
الشرق تصدر بمدینة وجدة والثاني رئیس تحریر نفس الجریدة، توبعا أمام المحكمة الابتدائیة "جھویة 

لمقالین لزكریا بوغرارة  05/06/2003بوجدة بمقتضى قانون الصحافة لمجرد نشر الجریدة یوم 
وقدما لقاضي التحقیق أمام  2003وتم اعتقالھما منتصف شھر یونیو  –إسلامیان  –ومحمد الفیزازي 

حیث ) الإشادة بأعمال إرھابیة(الرباط وتمت متابعتھما بموجب قانون مكافحة الإرھاب  استئنافي
سنوات نافذة في حق مصطفى الھرد،  3حكمھا ب  04/08/2003أصدرت محكمة الاستئناف في 

  .1وسنة سجنا موقوفة التنفیذ في حق عبد المجید الطاھر
الإخباري الإلكتروني، علي ) لكم(موقع  السلطات المغربیة التحقیق مع مدیر ومؤخرا قامت     
تنظیم القاعدة في بلاد المغرب "عبر بث شریط فیدیو لما یسمى " متشددین"نزولا، بتھمة دعمھ أ

. حریة الصحافة في البلادعلى الموقع، في قضیة اعتبرتھا المنظمات الحقوقیة تقویض ل" الإسلامي
ن مقالاتھ وقعھ بالصحافة الاستقصائیة، كما أم ، حیث یشتھر2013نزولا مطلع شھر سبتمبر واعتقل أ

محمد السادس،  ، العاھل المغربيووانتقد التنظیم في الفیدی. تنتقد عمل الحكومة في المملكة المغربیة
لقد جاء في نبأ لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكیل العام ". الانتفاض"ودعا الشعب المغربي إلى 

حول جرائم تقدیم المساعدة عمدا  أمر بفتح تحقیق مع الصحفي أنزولا) العام النائب(للملك في المغرب 
وتقدیم أدوات لتنفیذ جریمة إرھابیة والإشادة بأفعال تكون جریمة  لمن یرتكبون أعمالا إرھابیة،

  .2"إرھابیة
ایتھ لنظام إن حمایة النظام الاجتماعي، تعتمد في بعض الدول على احترام النظام القائم أكثر من حم     

عام معین، وھو الحال في كل من الجزائر والمغرب مع ھذه النصوص، حیث یتم التركیز في كثیر من 
على حمایة العائلة  ،و الإعلامیةأمن خلال النصوص التشریعیة الجنائیة في التشریع المغربي، المرات 

مر في حمایة النظام الملكي السمو الملكي ثم یختصر الأ أصحابوكل  وأمیراتالمالكة ملكا وأمراء 
ن كثیرا من النصوص الزجریة تجاه أإضافة إلى . حامي وضامن استمرار السلالة الملكیة في الحكم

حریة الإعلام والتعبیر في قانون العقوبات الجزائري تم إدراجھا في ھذا القانون بعید حالة الفلتان 
، فھذه النصوص جاءت الانتخابيلغاء المسار الأمني ووقوع اھتزازات سیاسیة كبیرة في البلاد بعد إ

فكل ما یمس بالدولة والرموز التي تمثلھا تم إضفاء طابع  .لحمایة وضع ونظام قائمین في نھایة المطاف
، وكل ما یمكن أن یكون من شأنھ إلحاق اعتداء على وظائف الإدارة والتنظیم السیاسي االحمایة علیھ

العام، إلا أن مفھوم النظام یظل في كثیر من المرات كما أشرنا یمكن أن یشكل اعتداء على النظام 
النظام "یتضمن معنى واسع ومجال تطبیق كبیر، بما یتجاوز أغراض الحمایة لضمان وظیفة حفظ 

  ".القائم في المجتمع السیاسي
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  المبحث الثاني
  الدولة لدى وظفینالمفاضلة في حمایة الم :التجاوزات في مجال حریة الإعلام تجاه الأشخاص

  
على  الاعتداءاتبخصوص جنح الصحافة والإعلام المقررة لحمایة الأشخاص في مواجھة مختلف      

، یمكن التمییز بشكل جلي بین الأشخاص العادیین والأشخاص الذین لھم علاقة والاعتبارالشرف 
فھؤلاء یمكن أن یكونوا مسؤولین وطنیین رفیعي المستوى، أو . تمثیلیة أو وظیفیة بالسلطة العمومیة

مسؤولین أجانب أو موظفین عمومیین عادیین، حیث یستفیدون من حمایة واسعة وكاملة في مواجھة 
لأشخاص الخواص الذین لیس لھم أي علاقة بالمؤسسات لة تختلف عما نجده بالنسبة الصحافجنح 

 الامتیازاتإن ھذا ما یستدعي معالجة طبیعة ومدى ھذه الحمایة، وتحدید الأسباب التي تبرر . الحكومیة
ا التي یتعرض لھ الاعتداءاتلحمایة ضد ، فاینطلبفي مذلك سنناقش . "أعوان الدولة"التي یتمتع بھا 

على الأشخاص  الاعتداءاتوالآخر مخصص للحمایة ضد ، )المطلب الأول(في  عمومیةلالسلطة ا ذوي
  ).المطلب الثاني( العادیین

  
  المطلب الأول

  حمایة السلطة العمومیةبمفرط  انشغال :السلطة منتميعلى  الاعتداءاتالجنح المقررة للحمایة ضد 
  

في كل الأنظمة القانونیة توجد قواعد لحمایة الممثلین السامین للمجموعة الوطنیة ترد كقید على      
على كرامة أو اعتبار ھؤلاء  فالاعتداءحریة الإعلام بصفة خاصة وحریة التعبیر بصفة عامة، 

بالمجموعة الأشخاص یمكن أن یؤثر على تمثیلیتھم وسیادتھم الشرعیة بما یمس بطریقة غیر مباشرة 
عبر ثلاث فئات  تناول ھذا الموضوعسنحاول ولذلك . الوطنیة، حیث یعتبرون بمثابة الرمز بالنسبة لھم

جنح الإساءة إلى ثم  ).الفرع الأول( جنح الإساءة إلى رئیس الدولةالأولى تتعلق ب :من الجنح
والھیئات  العمومیین جنح إھانة الموظفین، وأخیرا )الفرع الثاني( الشخصیات السیاسیة الأجنبیة

  ).الفرع الثالث(العمومیة 
  

  الفرع الأول
  جنحة الإساءة لرئیس الدولة

  
یدخل عدم احترام رؤساء الدول ضمن خانة الجرائم والجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة، وقد      

تعرضت القوانین الجزائریة والمغربیة ككل التشریعات المغاربیة للإعلام الماس بكرامة رؤساء الدول 
  .1وعدم الالتزام بالاحترام الواجب إزاءھم، واعتبرت ذلك من جرائم الشؤون العامة

إن الشخص المحمي بدرجة أولى بجنحة الإساءة ھو رئیس الدولة، باعتباره رمز الأمة، فلرئیس      
و ملك الحق في احترام شخصھ وكرامتھ سواء من قبل الوطنیین أو أالدولة سواء كان رئیس جمھوریة 
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ھا وتكریسھا ھذه الجریمة تجد لھا أصولا قدیمة حتى في القانون الروماني، ومنھ تم تبنیو. الأجانب
  .أیضا في أغلبیة تشریعات دول المنطقة على وجھ الخصوص

، وعادة ما تقرر أحكام قانون "جنحة صحافیة"إن الإساءة الموجھة لرئیس الدولة ھي في المبدأ      
، رتكبت عن طریق الصحافة أو بوسائل النشر والبث الجماھیریة الأخرىاالصحافة ھذه الإساءة سواء 

، ویضاف ذلك إلى )الفقرة الأولى(من حیث الأشخاص الذین یمكن أن تطالھم الحمایة  وقد تعرف تعدد
  ).الفقرة الثانیة(ملاحظة أخرى مھمة تتعلق بالتكریس الواسع لمفھوم الإساءة في ھذا الصعید 

  
  حوالتعدد الأشخاص المعنیین بجنحة الإساءة في بعض الأ: الفقرة الأولى

  
جنحة الإساءة بطریقة صریحة، حتى إلى الأشخاص الذین  مجالبعض التشریعات توسع من      

، ولیس ھو 1ولوظائف حكومیة سامیة كما ھو الحال بالنسبة لرئیس الحكومة أو الوزیر الأ ونیمارس
وسیع ولكن بالمقابل في البلدان الملكیة، كالمغرب، نجد أن ھناك ت. الحال كذلك في الجزائر والمغرب

فالفصل الواحد . لمدى تجریم الإساءة حیث یعني الأمر في نفس الوقت أعضاء العائلة الملكیة
سجن لمدة تتراوح بین ثلاث وخمس الیعاقب ب من التشریع المغربي المتعلق بالصحافة والأربعون

 درھم، كلّ من أخلّ بالاحترام الواجب 100.000و 10.000سنوات، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
للملك، أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في الفصل 

جاز توقیف الجریدة أو النشرة بموجب نفس المقرر  إذا صدرت عقوبة عملاً بھذا الفصلو... 38
  .القضائي، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر

ولا یمتد مفعول التوقیف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال، الذي یبقي متحملاً      
القانونیة الناجمة عن العقود، كما یمكن للمحكمة  2لجمیع الالتزامات المتعاقد علیھا أو الالتزامات

  .بموجب نفس المقرر القضائي، أنّ تأمر بمنع الجریدة أو النشرة
  :ھذا الفصل عدة ملاحظات ویستدعي     

إنّھ الفصل الذي یتضمن جنح الصحافة الأشد زجرًا أي الحبس والغرامة معًا، والحبس لمدة لا تقل  - 1
  .سنوات 5سنوات وتصل إلى  3عن 

شھور أو منعھا نھائیًا عن  3إنّ ھذه العقوبة یمكن أن یرافقھا توقیف الجریدة لمدة لا تزید عن  - 2
  .الصدور

من  74جنح الوحیدة في قانون الصحافة التي لا تطبق فیھا ظروف التخفیف طبقًا للفصل إنّھا ال - 3
  .قانون الصحافة

، حیث كان التوقیف من قبل بید 2003إنّ ھذا الفصل قد أسند التوقیف والمنع للقضاء منذ تعدیل - 4
  .3الوزیر الداخلیة والمنع بید الوزیر الأول

                                                        
، والذي یستھدف حمایة رئیس الحكومة المؤقتة في انتظار إجراء 1944ماي  6مر الفرنسي المؤرخ في یعود أصل مثل ھذه الأحكام إلى الأ 1

  .الرئاسیة الانتخابات
  .70ص . مرجع سابقحفیین والمحامین، صدلیل لل - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي2
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الأولى وھي الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأمراء : جنحتینإنّ نفس العقوبة تطبق على - 5
  .1والأمیرات، والثانیة المس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة

كل من أخل : "... ة بعبارة جدیدة على الشكل التاليعبارة المؤسسة الملكی 41لقد غیر الفصل      
مس بالدین الإسلامي أو ... بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات 

ن التدقیق في العبارات تم بما یتلاءم وصورتھا في أیعني  وھذا، "بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة
  .2النص الدستوري ولیس بمحتواھا

علام الجزائریة في ظل النظام الجمھوري المعتمد منذ تاریخ نیل الاستقلال لم نجد أن قوانین الإ إننا     
رئیس الجمھوریة ھذه الحمایة، فمثل ھذه الأحكام الموجودة  أو یسبق لھا وأن منحت عائلة رئیس الدولة

یس وحتى في ظل الأحادیة أین كان الرئ. لا مكان لھا في النظام الجمھوريوعادة في الأنظمة الملكیة، 
  .ووزیر الدفاعوالقائد الأعلى للقوات المسلحة ھو رئیس الدولة والأمین العام للحزب الواحد 

 156-66الأمر رقم بموجب إن القانون الجزائري المتعلق بالعقوبات والساري المفعول حالیا      
دل والمع والمتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 

 144ینص في المادة  2011أوت  2الموافق  1432رمضان عام  2مؤرخ في  14-11قانون رقم ب
 100.000ویعاقب علیھا بعقوبة الغرامة من  ،مكرر على الإساءة الموجھة إلى رئیس الجمھوریة فقط

كل من أساء إلى رئیس الجمھوریة بعبارات تتضمن إھانة أو سبا أو قذفا سواء ، أي 500.000دج إلى 
كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة 

  . إلكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرى
ات بالتاریخ المذكور أعلاه تجاه نفس الجریمة بینما كانت العقوبة المقررة قبل تعدیل قانون العقوب     

دج أو  500.000دج إلى  50.000ھي الحبس من ثلاثة أشھر إلى اثني عشر شھرا وبغرامة من 
مكرر في خضم ما عرف بسلسلة الإصلاحات  144بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، حیث تم تعدیل المادة 
التي تزامنت مع ما عرف بالربیع العربي في  2011التي بدأتھا الحكومة بعید احتجاجات شھر جانفي 

  .العربیة المنطقة
فقبل التعدیل كانت ھناك عقوبتین مختلفتین بصدد ھذه الإساءة، فالأولى تخص مرتكب الإساءة      

تجاه رئیس الجمھوریة بواسطة الوسائل المذكورة في ھذه المادة الأخیرة وقد تم تعدیلھا كما ذكرنا، 
، وتخص نفس الإساءة ولكن ضد مرتكب الإساءة وضد 1مكرر  144نص المادة والثانیة طبقا ل

المذكورة  ةالمسولین عن النشریة وعن تحریرھا وكذلك ضد النشریة نفسھا، عندما ترتكب ھذه الإساء
مكرر بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة أو شھریة أو غیرھا، حیث تتخذ المتابعات  144في المادة 

. ضد النشریة نفسھا وكذلككب الإساءة وضد المسئولین عن النشریة وعن تحریرھا الجزائیة ضد مرت
المذكور سابقا والمتضمن قانون  156- 66من الأمر رقم  1مكرر  144لقد تم إلغاء نص المادة 

  . 14-11العقوبات وذلك بموجب القانون رقم 
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یة في الدولة وبالتالي لابد من حمایة إن معظم قوانین العالم تھتم بحمایة أعلى ھرم السلطة السیاس     
كرامتھ واعتباره من كل تعد من شأنھ أن یحط من قیمتھ كممثل للدولة، ولھذا خصص التشریعین 
الجنائي الجزائري والصحفي المغربي نصوصا خاصة لرئیس الدولة من بین الجنح المرتكبة ضد 

  .الشأن العام
ن الإساءة الموجھة إلى رئیس الدولة و بین نظیرتھا التي بی –على مستوى العقوبات  - إن التمییز      

تتعلق بالأشخاص الآخرین تعتبر مبررة حسب وجھة نظر النظم القائمة، وذلك لتعلقھا بأھمیة الدور 
  . المھیمن لرئیس الدولة سواء رئیس جمھوریة أو ملكا كان، بكونھ حائزا للسلطة ورمزا لوحدة الأمة

علیھا لرئیس الدولة، قد قررت باعتبار أن الاحترام المقدم للشخصیات  إن الحمایة المنصوص     
السامیة ولوظائفھم العلیا مشروع، إلا أن تمییزھم بحمایة خاصة غیر تلك التي عادة ما یتم التنصیص 

باعتبار أن ذلك أمر یجافي ) كالسب، القذف، الوشایة( علیھا في حال جرائم الاعتداء على الشرف 
  .دأ المساواة، وینافي مقتضیات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسانالعدالة ومب

في الواقع لیس من السھل دائما تعیین الحدود بین المھام الرئیسیة للشخص الممارس للوظائف      
العمومیة والتصرفات التي تكملھا، وبالنظر إلى ذلك من الصعب التمییز بین الإساءة الموجھة إلى 

كان من جانب آخر  ولأن ،والنقد الحكومي الذي یمكن أن یكون موضع خلافشخص الرجل السیاسي 
الإساءة الموجھة بمناسبة الأعمال السیاسیة تعتبر بالضرورة اعتداء "أن الاجتھاد القضائي یجعل من 

فمن  ،ھذه الحمایة، ھو عدم أھمیة إثبات حقیقة الوقائع المثارة فكرة الذي یدعم أیضاو". على الأشخاص
لمقبول الإدعاء أن الإسناد مؤسس، ومن غیر المسموح نشر الوقائع المثارة وھو التوجھ المتبع غیر ا

  . القضائي الفرنسي الاجتھادمن قبل 
  

  التكریس الواسع لمفھوم الإساءة : الفقرة الثانیة
  

إن مفھوم الإساءة واسع، ویشمل كل اعتداء على كرامة رئیس الدولة أو الأشخاص المذكورین      
وتم تبنیھا بشكل عام، حیث أن كل إدعاء من شأنھ أن ینطوي على اعتداء . والمعاقب على الإساءة إلیھم

أو إساءة فذلك  تجاه شرف أو اعتبار المساء إلیھ، وكذلك كل تعبیر یحمل معنى السب أو عبارة تحقیر
  .یشكل جنحة الإساءة

ویبدو الاجتھاد القضائي الجزائري أو المغربي في ھذا الصدد متوافر بشكل نسبي، لأن جنحة      
بھ من الاتھامات التي  بأس لایانا حیزا حالإساءة إلى رئیس الدولة أو الشخصیات الحكومیة تأخذ أ

غیر محتشمة وتحمل طابع  –في الواقع  –عبارات وتبدو أحیانا بعض ال. تفصل فیھا العدالة سنویا
إن . عدواني على الكرامة والاعتبار الخاص برئیس الدولة، وذلك على مستوى صیاغتھا على الأقل

الاجتھادات القضائیة قلیلا ما قدمت تفسیرات محددة لمفھوم الإساءة، ولكن على العموم اعتبرتھا تندرج 
  .ة وجارحة للشعورفي مضمون التعابیر الماسة بالكرام

ورد ما یندرج في إطار الإساءة لرئیس الدولة باعتبارھا قد أوعلى العموم، فالتشریع الجزائري قد      
و سب، بینما ھذه الجنحة المذكورة غیر معرفة بشكل دقیق في التشریع أو قذف أتنطوي على إھانة 
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فكلمة . 1ب للملك وبالأمراء والأمیراتالمغربي لیتسنى معرفة ما الذي یشكل إخلالاً بالاحترام الواج
وھي كلّ فعل یفید معنى الازدراء  ،ھانة والتحقیرقد یقصد بھا الإ" الإخلال بالاحترام الواجب"

  .2والتطاول على المشاعر والمساس بالكرامة والشعور
مفھوم الإساءة قد تلغي الحدود بین الإساءة  التي قد ینطوي علیھاإن التفسیرات والتأویلات الواسعة      

فكیف نفصل بین مجال الإساءة عن مجال التحلیل السیاسي . ر عن رأي ذو طبیعة سیاسیةیومجرد التعب
مھما كانت موضوعیتھ ؟ وإلى أي مدى یسمح بالتعبیر عن الآراء، وما ھو جانب الخطأ الذي یمكن أن 

فضفاض في صیاغتھا؟ ویمكن ملاحظة أنھ لن یكون من السھل تتضمنھ، و إلى أین قد ینتھي الطابع ال
التمییز بین ما ھو مجرد عدم احترام، أو سخریة وتھكم، مما یمكن أن یجرح الشعور أو الكرامة و 

إن الإشكال المتعلق بوقوع وارتكاب ھذه الجنحة من عدم ذلك یمكن أن . الشرف ویشكل بالتالي إساءة
و أسیاسي یقدس فیھ شخص رئیس الدولة سواء كان رئیس جمھوریة  لا یكون معقدا كثیرا في وسط

وتتعلق فیھا مدح أو ثناء  و تعابیر لیسأفكل كلمة  .كما ھو الوضع في البیئة الجزائریة والمغربیة ،ملكا
بالرئیس أو المسؤولین السامین، من شأنھا أن ترتب اعتداء على اعتبارھم أو كرامتھم، وتشكل بالتالي 

  .ة یعاقب علیھا القانونجنحة إساء
وفي الأخیر نشیر إلى أنھ في إطار اھتمامھم بمركزھم وسمعتھم على صعید العلاقات الدولیة، فإن      

رؤساء الدول في كثیر من الدول الإفریقیة ومنھا الجزائر والمغرب لا یترددون في متابعة مرتكبي 
دولة أن یقاضي بعض النشریات الصادرة في فلرئیس ال. الإساءة في حقھم، حتى خارج الحدود الوطنیة

    . فرنسا للإساءة الموجھ إلى شخصھ
  

  الفرع الثاني
  الإفراط في زجر الإساءة إلى الشخصیات الأجنبیة

  
للحفاظ على ھیبة الدولة على الصعید الخارجي كان لابد من تجریم الاعتداء بواسطة وسائل      

الإعلام أو بأیة وسیلة قصدیة أخرى من وسائل الترویج الموجھ للمس من كرامة رؤساء الدول 
قوانین ولذلك ف وغیرھم من الأعوان الدبلوماسیین، وأعضاء الحكومات الأجنبیة ورؤساء البعثات

الصحافة والإعلام عادة ما تنظم حمایة خاصة لممثلي الدول الأجنبیة، ضد الإساءة والإھانة التي یمكن 
أسباب مرتبطة بضرورة حمایة واحترام أعراف ب یتم في العادة تبریرھاھذه الحمایة  ،أن توجھ إلیھم

، وكذلك لأجل تجنب خلافات دبلوماسیة " courtoisie internationale la" وقواعد القانون الدولي
  . محتملة وعواقب غیر متوقعة

إن الأمر یستدعي توضیح أن مثل ھذه الحمایة لا توجد في كل الدول، ففي الدول ذات التقالید      
مجال النجلوساكسونیة ، نجد أن رؤساء الدول والموظفون الدبلوماسیون یتماثلون في ھذا القانونیة الأ

و أالأفراد العادیین، ویتمتعون فقط بحق إخطار المحاكم عن طریق دعوى القذف  مع غیرھم من
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أن الحمایة الخاصة للممثلین الأجانب متوقفة على شرط  وفي بعض الدول نجد. الإھانة أو غیر ذلك
ولكن في عدید من الدول، وھو الحال في إفریقیا نجد أنھ تمنح حمایة كاملة لرؤساء . ة بالمثللالمعام

  .1ول الأجانب، وأحیانا لرؤساء الحكومات الأجنبیة، ووزراء الشؤون الخارجیةالد
إن مبدأ الحصانة الدبلوماسیة یؤدي في العموم لتوسیع الحمایة الخاصة للموظفین الدبلوماسیین      

كل من "، التي تعتبر جریمة 12/05من قانون الإعلام  123وھذا ما نصت علیھ المادة  ،المعتمدین
إحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون، رؤساء الدول الأجنبیة والبعثات أھان ب

  " . الدبلوماسیة المعتمدین لدى حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
مر بالجنح المرتكبة ضد من التشریع المغربي للإعلام، حیث یتعلّق الأ 53و  52وكذلك الفصلین      

الدول والدبلوماسیین الأجانب، ویعاقب على المس بصفة علنیة بكرامة رؤساء الحكومات أو رؤساء 
  .2الدول ووزراء الشؤون الخارجیة أو الممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین

فالفصل الثاني والخمسون یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة وبغرامة یتراوح      
درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، على المس بصفة علنیة  100.000و 10.000قدرھا بین 

  .3بشخص رؤساء الدول وكرامتھم ورؤساء الحكومات، ووزراء الشؤون الخارجیة للدول الأجنبیة
لذلك فحتى لا تعكر  ،إن التعاون بین الدول في شتى المجالات، یكون ثمرة لحسن العلاقات بینھا     

العلاقات بین تلك الدول، سنت قوانین تعاقب الاعتداء على شرف أو اعتبار ملوكھا بعض الأفعال صفو 
على  52ولذلك فالمشرع المغربي نص في الفصل . ورؤساءھا، باعتبارھم یمثلون دولھم وشعوبھم

  :معاقبة كلّ من یمس بصفة علانیة بكرامة
ولا . ، أو رؤساء جمھوریات، أو أباطرةأیا كان لقبھم، ملوكًا أو سلاطین، أو أمراء: رؤساء الدول -)1

ویشترط أن یكون رئیسًا لدولة كاملة " ،ینطبق النص إذا ما انتھت مدة حكمھم أو ولایتھم أو بعد وفاتھم
ما دام الفعل لا یمس  ...ولا یطبق النص على زوجاتھم. السیّادة، ولا یكفي أن تكون ذات سیّادة ناقصة

  .شخص رئیس الدولة
جریمة ولو كان الأمر منصبًا على أمور خاصة، تتعلّق بشخصھ ولیس بصفتھ رئیس وتتحقق ال     
  .إلاّ أنّ الطعن في أعمال حكومتھ لا یقع تحت طائلة ھذا النص ،دولة

یطبق نفس المقتضى على رؤساء الحكومات، الذین یمارسون مھامھم طیلة : رؤساء الحكومات -)2
  .مدة مأموریتھم

  .4كما یطبق نفس المقتضى على وزراء الخارجیة، المزاولین مھامھم: یةوزراء الشؤون الخارج -)3
یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة فأما الفصل الثالث والخمسون      

درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، على المس بصفة علنیة  30.000و 5.000یتراوح قدرھا بین 

                                                        
  .من قانون الصحافة المغربي 52الفصل 1
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ین الدبلوماسیین، أو القنصلیین الأجانب المعتمدین أو المندوبین بصفة رسمیة بشخص وكرامة الممثل
  .1لدى جلالة الملك

وبذلك فقد جرم المشرع أیضًا المس علنًا بشخص وكرامة الممثلین الدبلوماسیین أو القناصلة      
ویكون الاعتماد بخطاب . الأجانب، أو المندوبین المبعوثین أو المعتمدین بصفة رسمیة لدى جلالة الملك

لنص المبعوثون في یوجھھ رئیس دولة المبعوث المعتمد إلى نظیره في الدولة المستقبلة، ولا یشمل ا
وأن یكون المس  ،ویجب أن تكون مأموریة الممثل المعتمد ساریة لم تنتھ بعد .مھام سیاسیة خاصة

  .2بسبب أمور تتعلّق بأداء وظیفتھ
من القانون العضوي  123أو الإساءة سواء في نص المادة  الإھانةوفي ما یتعلق باستعمال لفظ      

بل  ،المفھوم بكل تأكید یتجاوز مفھوم الإھانة فقطفع المغربي، من التشری 53الجزائري أو الفصل 
أو شعور الأشخاص المذكورین،  واعتبارالمغزى الحقیقي یتضمن كل ما من شأنھ الإساءة إلى كرامة 

إن أغلب التشریعات لا تقیم تمییزا في . سواء تعلق الأمر بالحیاة الخاصة أو العامة للأشخاص المحمیین
بمناسبة "لا تقصر الأمر على الإھانة المرتكبة علنیا تجاه الموظفین الدبلوماسیین فقط  ھذا الصدد، فھي

  ". وظائفھم
إن جنح الإساءة والإھانة تجاه الشخصیات الأجنبیة تتضمن شرط العلنیة كركن من أركان الجنحة،      

كما أن صحة الأفعال المسندة لا یشكل أمرا مبررا، ولا ینفي  ،كما ھو الحال في غالبیة جنح الصحافة
المراد الاستجابة إلیھ من وراء  الانشغالففي ھذه الحالة یبدو أن . عنصر الإساءة وبالتالي المسؤولیة

ھذا التنصیص ھو تجنب الخلافات الدبلوماسیة التي تكون في شكل تعابیر قد تنطوي على إساءة تجاه 
  .ھذه الشخصیات

وبالنسبة للركن المعنوي لھذه الجنحة فھو لیس مقررا في النصوص على العموم، ولكنھ یستنتج من      
فالمشرع الجزائري اقتصر في ھذه الحالة . الذي یفترض النیة الإجرامیة في الإساءةء تفسیرات القضا

جنبیة، والتي یجب على أن یؤكد على جنحیة الإساءة أو الإھانة الموجھة لرؤساء الدول والحكومات الأ
  . أن تكون متعمدة وممیزة في مثل ھذا النوع من القضایا

ففي الواقع،  ،إن مسألة تجنب خلافات دبلوماسیة ینعكس على مستوى قرارات الاجتھادات القضائیة     
لمجرد تعلیقات خاصة بالسیاسة الأجنبیة أو العلاقات الدولیة، فإنھ تجرى متابعات قضائیة وتوجھ 

" المحرر"في المغرب، تمت متابعة جریدة مشھورة تابعة للمعارضة وھي جریدة ف. ات معینةاتھام
"AL MOUHARRIR " وذلك للاعتداء على كرامة رئیس دولة أجنبیة بإعادة كتابة برقیة ،

  . 3طریقة ومظاھر البذخ في عرس أمیري في ھذه الدولةل تضمنت تحقیر
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  الفرع الثالث
  الموظفین العمومیین والھیئات العمومیةالإھانة الموجھة إلى 

  
بجانب الجرائم المرتكبة ضد المصلحة العامة والمجرمة بواسطة قوانین الصحافة والإعلام، توجد      

فھناك كذلك جنح . جرائم أخرى من نفس الطبیعة منصوص علیھا في القانون الجنائي أو قوانین خاصة
أو نشاط مشابھ ضد اعتداء یتضمن إساءة، وذلك بمناسبة  عامةالإھانة التي تھدف إلى حمایة وظیفة 

ومن ھنا یتبین لنا التبني . العمل المباشر الذي یستطیع أن یمارسھ الموظف أو تؤدیھ الھیئة العمومیة
الفقرة (الواسع لمفھوم الإھانة الموجھة إلى الموظف العمومي أو الھیئات العمومیة والذي نتناولھ في 

  ).الفقرة الثانیة(ناول مجال تطبیق جنحة الإھانة في مجال جنح الإعلام في بینما نت ،)الأولى
  

  لإھانة الموجھة إلى الموظف العمومي أو الھیئات العمومیةل واسع مفھوم: الفقرة الأولى
  

من  146 ومكرر  144 تینفي الماد ، وذلكالجزائري والمغربي على جریمة الإھانة المشرعنص      
تي على تحدید مفھوم أن یأمن قانون العقوبات المغربي دون  263 والمادة ،لجزائريقانون العقوبات ا

  .ھذه الجریمة بشكل واضح
لقد جرت العادة لدى كثیر من الفقھاء والشراح على إلحاق الإھانة بالقذف والسب، فكل فعل من      

و التقدیر الواجبین لھ أھذه الأفعال یستھدف غایة واحدة وھي الانتقاص من حق الشخص في الاحترام 
على أن الإھانة تتضمن إلى جانب ذلك انتقاصا للاحترام الواجب للإنسان لیس بوصفھ . بحسبانھ إنسانا

ن الوظیفة ذاتھا أأي . إنسانا فحسب، وإنما لاعتبار الصفة الأساسیة التي تتوافر فیھ وھي صفة الوظیفیة
، أما إن تعلق بھیئة 1نحو یمكن من أدائھا ن یكون لھا من الاحترام في شخص شاغلھا علىأیجب 

  .عمومیة فلأھمیة الوظیفة والصلاحیات التي تمارسھا
كل تعبیر تحقیري، من شأنھ التقلیل من احترام المواطنین أو السلطة "  :أنھا ویمكن اعتبار الإھانة     

احترام الھیئة الموجھة تقلیل من الو أأو من شأنھا تحقیر  ،"المعنویة للموظف وللصفة التي یحوزھا
ولتمییز الإھانة یجب أن یكون من شأنھا أن تحمل اعتداء على الشرف وكذا شعور  ،إلیھا ھذه الإھانة

  . الموظف المھان أو الھیئة المعنیة بھذه الإھانة
كلّ عبارة مھینة شائنة، أو تنطوي "ھانة، إلى كونھا ویذھب الفقھ الجنائي الفرنسي في تعریفھ للإ     
لى القذف، موجھة لممثل السلطة العامة في ممارستھ لوظائفھ، بشكل ینقص من الاعتبار الذي یتمتع ع

  ".بھ ھذا الشخص الرسمي، والذي من خلالھ یقع المساس بالاحترام الواجب للوظیفة التي یمارسھا
نقاص السلطة ، تنتج عن كلّ ما من طبیعتھ إ2إنّ جریمة الاھانة Veronویمكن القول حسب الفقیھ      

إلاّ أنّھ ینبغي الاعتراف . المعنویة للشخص المھان، وكذا عدم احترام الأفراد للوظیفة التي یمارسھا
فتجریم الاھانة یقوم على . كذلك، بأنّ القانون لم یسع إلى منح امتیاز شخصي للأفراد موضع الحمایة
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وھكذا فالإھانة لا تقع إلا . 1ة العامةأساس أنّ نتائجھ لا تنحصر في الضحیة ذي الصفة، بل تمس بالسلط
على موظف أو من في حكمھ، سواء كان مكلف بخدمة عامة أو غیر ذلك كالمحامي، حیث یعتبر حال 

وى قانون العقوبات في تحاولذلك فقد . 2دائھ لوظیفتھ في الدفاع عن موكلھ بمثابة مكلف بخدمة عامةأ
التي یرتكبھا الأفراد ضد النظام العمومي ومن ھذه  ول من الفصل الخامس الجنایات والجنحالقسم الأ

  . 3الجنح الإھانة والتعدي على الموظف
ن یعطي بعض أإن المشرع الجزائري بعكس ما یمكن ملاحظتھ في الدول الأخرى، حاول      

نھا یمكن أن تتمثل في تشھیر أو وشایة بجریمة معینة غیر موجودة أالدلالات لمفھوم الإھانة، موضحا 
أصلا، أو في تصریح كاذب بجرم في إطار محاولة الضغط على قرارات القضاة، وھو ما من شأنھ 

  .إضفاء عدم المصداقیة على قراراتھم
ویعود في العموم، إلى القاضي توضیح مفھوم الإھانة تجاه الموظف، وھو مفھوم كان في الغالب      
للمتھم، ولھ في ذلك  الإجرامیة، والنیة كما یعود لقاضي الموضوع استخلاص ظروف الواقعة. واسع
غیر أنھ حسب الاجتھاد القضائي، فإن القاضي المكلف بمراقبة مدى تطبیق القانون . تقدیریة ةسلط

أو  ازدراءفیمكن أن تظھر بصور مختلفة، تحت شكل . ملزم بذكر عبارات الإھانة أو السب في الحكم
تھدیدات  ویمكن أن تكون بكلمات، أو حركات، أو. خرةأو تعابیر تھكمیة وسا تعابیر جارحة أو وقحة،

  .بنشر موضوع ما، كما یمكن أن تأخذ صورة الشتم والقذف
وإن كان لھا وضع خاص، وھي جنحة إلصاق  الإھانةیوجد من جانب آخر جنحة مشابھة لجنحة      

ئل العلانیة تھمة لموظف معین، وترتكب ھذه الجریمة بواسطة الصحافة أو كل وسا إلصاق محاولة
من  145فالمادة . الأخرى، ولا یمكن العقاب علیھا إلا عندما لا یستطیع مرتكبھا تبریر صحة الإسناد

تعتبر إھانة ویعاقب علیھا على ھذا الاعتبار قیام أحد الأشخاص بتبلیغ : "قانون العقوبات تنص على أنھ
كاذبا متعلقا بجریمة وھمیة أو تقریره  السلطات العمومیة بجریمة یعلم بعدم وقوعھا أو تقدیمھ دلیلا 

  ". و لم یشترك في ارتكابھاأأمام السلطة القضائیة بأنھ مرتكب جریمة لم یرتكبھا 
  

  الإعلام جالمجال تطبیق جنحة الإھانة في م: الفقرة الثانیة
  

إن أحد الأركان المكونة لجنحة الإھانة، ھو ارتباطھا بوظائف الشخص الموجھة إلیھ ھذه الإھانة،      
كل ضابط عمومي أو عون یمتلك سلطة "ویبدو أن بعض النصوص توسع صراحة مجال الجنحة إلى 

قاض، موظف "، وبعض التشریعات تحدد الصفات في "عمومیة أو شخص مكلف بوظیفة عمومیة
فالقانون الجنائي المغربي یجرم كل إھانة بحق أحد رجال  "....ضابط أو عون قوة عمومیة عمومي،

القضاء أو الموظفین العمومیین أو رجال القوة العمومیة عن طریق الأقوال أو الإشارات أو التھدیدات 
  .4ھمأو بالكتابة أو بالرسوم وذلك بقصد المساس بشرفھم أو بشعورھم أو الإحترام الواجب لسلطت
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كل من : "یعتبر إھانةحیث  1الجزائريوھو الشيء المنصوص والمعاقب علیھ في قانون العقوبات      
أھان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عمومیا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو 

العلانیین أثناء تأدیة وظائفھم أو بمناسبة التھدید أو إرسال أو تسلیم أي شيء إلیھ بالكتابة أو بالرسم غیر 
ومن ھذا النص  ."تأدیتھا، وذلك بقصد المساس بشرفھم أو اعتبارھم أو الاحترام الواجب لسلطتھم

قاضیا  -:یتضح أن المشرع حدد صفة المجني علیھ والذي یكون ضحیة لجریمة الإھانة ویجب أن یكون
رسم في درجة التسلسل في الإدارات المركزیة التابعة وھو المعین في وظیفة دائمة الذي : موظفا - /

للدولة والمصالح الخارجیة التابعة لھذه الإدارات والجماعات المحلیة، وكذا المؤسسات والھیئات 
/ قائدا كضابط الشرطة القضائیة، وضابط الجیش - /كالموثق والمحضر : ضابطا عمومیا - /العمومیة  

عضوا محلفا إذا وقعت الإھانة في جلسة ھیئة  - / ان الشرطة والدركأحد رجال القوة العمومیة كأعو -
  .قضائیة

بالإھانة الموجھ إلى "كذلك فإن القانون الجنائي الجزائري ینص على جنحة إھانة خاصة تتعلق      
أضاف المشرع إلى قائمة المحمیین  09/  01منذ تعدیل قانون العقوبات بالقانون ف". الھیئات النظامیة

البرلمان، المجالس القضائیة والمحاكم، والجیش الوطني  2لإھانة إضافة إلى رئیس الجمھوریةمن ا
  .3الشعبي، أو أیة ھیئة نظامیة أو عمومیة أخرى

نھ منذ تعدیل أنھ إذا كانت جریمة الإھانة تقتضي أن تتم بوسائل معینة إلا أن نبین أھذا ویجب      
بحت الوسیلة تختلف حسب صفة الشخص أو الھیئة أص 01/09قانون العقوبات بموجب قانون 

قاضیا، موظفا، ضابطا (قانون العقوبات  144المحمیة، فبالنسبة للأشخاص المذكورین في المادة 
لا یمكن أن نتصور وقوع جریمة في حقھم بواسطة الصحافة المكتوبة وما تكتبھ على ) عمومیا

یحول الفعل إلى قذف أو سب حسب الحالة،  صفحات جرائدھا لأنھا تقتضي العلانیة، الأمر الذي
أما الإھانة الموجھ للأشخاص والھیئات المذكورین في المادتین . فالعلانیة في ھذه الحالة لیست ركنا

فیمكن أن تتم بإحدى الوسائل التي تتحقق معھا العلانیة حیث نصت المادة  146مكرر، والمادة  144
وكان ذلك عن ... رئیس الجمھوریة بعبارات تتضمن إھانة مكرر قانون العقوبات كل من أساء ل 144

طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو آلیات بث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو 
معلوماتیة أو إعلامیة أخرى ، وعلى ھذا الأساس تقع جنحة الإھانة بواسطة الصحافة ونشریاتھا على 

قانون العقوبات أي  146، والھیئات المذكورة في المادة مكرر 144ادة الوارد ذكرھم في المالأشخاص 
  .من نفس القانون المذكورة أعلاه 144دون المذكورین في المادة 

وبذلك یكون المشرع الجزائري بعكس نظیره المغربي قد ضیق من مجال تطبیق جنحة الإھانة بأن      
مر إلى طائفة ن یوسع الأأیة والعمومیة دون قصرھا فقط على رئیس الجمھوریة والھیئات النظام

لقد اشترط المشرع الجزائري ألا تقع . الموظفین العمومیین بشكل عام كما فعل نظیره المشرع المغربي
جنحة إھانة الموظف العمومي بواسطة الصحافة لأنھا لا تقتضي ركن العلانیة وإلا تغیر تكییف 

ن الحمایة نجد أمكرر، بینما  144مھوریة في المادة ما جاء بخصوص رئیس الج ءالجریمة باستثنا
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في المغرب تشھد على الإفراط في  –والقائمة واسعة  –الخاصة التي یتمتع بھا الموظفون العمومیون 
  . لكل من ینتمي إلى السلطة العمومیة وإلى أعوانھا التنفیذیین إقرار الحمایة

في معنى القانون الجنائي مفھوما واسعا، قابل لعدید من التفسیرات ویمكن أن یشمل " للموظف"إن     
ھو كل شخص " :فالمشرع یعتبر في العموم أن الموظف ،فئات مختلفة من المستخدمین العمومیین

لیھا أو ع مأجوریتمتع بحكم التعیین في إطار إجراء معین بوظیفة أو عھدة، حتى وإن كانت مؤقتة، 
الدولة، والإدارات العمومیة، والجماعات المحلیة،  ةدون أجر، ویعمل بھذه الصفة لأجل مصلح

كما أنھ حسب المجال، فالموظف یمكن أن . 1"والمؤسسات العمومیة أو في مرفق ذا مصلحة عامة
الدولة،  ذاك الذي یساھم في  تسییر شؤون"أو  ،"ذاك الذي یحوز على جزء من القوة العمومیة"یكون 

  ". مھما كان نوعھا إداریة، أو مالیة، أو ثقافیة
یتضح لنا من ھذه الحدود القانونیة التي جاء بھا كل من التشریعین الجزائري والمغربي أن الھدف      

منھا حمایة السلطة، وھذه الحمایة من شأنھا أن تشكل حاجزا لعمل إعلامي جاد فتحتجب بذلك الحقیقة 
ا حرة في ممارساتھا دون رقیب یواجھھا، فالصحفي یخشى السقوط تحت طائلة وتجد السلطة نفسھ

الفصول القانونیة المتعلقة بجرائم الإعلام مع كل عمل ینوي القیام بھ باعتبار أن ھذه الجرائم شكلت من 
  .خلال أبعادھا حمایة للسلطة مما حد من حریة الصحافة والتعبیر

نیة التي تتمتع بھا السلطة العمومیة في مختلف درجاتھا جعلت وبحكم ذلك فإن الحصانة القانو     
فقد اھتمت التشریعات الإعلامیة في الدولتین محل الدراسة . الإعلام في موقع یتسم بمحدودیة التحرك

وبالخصوص في المغرب بحمایة السلطة أكثر من اھتمامھا بإقرار الحریة وھو ما یتعارض مع حق 
وصریح وھو المبدأ الأساسي لكل مجتمع یؤمن بالدیمقراطیة ویكرسھا قانونا المواطن في إعلام متنوع 

والواضح بالتالي أن معادلة التوفیق بین السلطة والحریة وقع حلھا من خلال ھذه . وممارسة عملیة
  .التشریعات لصالح السلطة

  
  المطلب الثاني

  على الأشخاص الاعتداءجنح 
  

تتفق ھذه الجرائم في الحق الذي یرتكب الاعتداء علیھ، وھو حق كل إنسان في أن یكون لھ اعتباره      
، وذلك وفق المعاییر الموضوعیة المستقرة في المجتمع، وحقھ في المحافظة على 2بین الآخرین

  .3الإھانةوالسب وفھناك القذف  ،وھناك عدة أنواع من ھذه الجرائم، كرامتھ
وھذه ھي وظیفتھ الأساسیة في  -فقط، بل یحمي أیضا  عامانون الصحافة لا یحمي النظام الإن ق     

حقوق الأشخاص، وبالخصوص الحق في حمایة السمعة والاعتبار  –التصور اللبرالي للإعلام 
الأنظمة المستلھمة من القانون الفرنسي تعاقب تجاه ھذه الجرائم، وفي ھذا الإطار نجد أن  الاجتماعي

                                                        
 .من قانون العقوبات الجزائري 149المادة  1
 .118سابق، صمرجع  :لیلى عبد المجید2
 .119 نفس المرجع، ص 3
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ثبات أنھ لم تكن إأو القذف في وسعھ  سبى كل اعتداء على سمعة الشخص، ماعدا إذا كان مرتكب العل
  .لدیھ نیة الإضرار بسرده للوقائع أو الكلمات المعنیة، وھو إثبات صعب لكونھ یقع على عناصر سلبیة

ومجال وحدود الحمایة  )الفرع الأول(مفاھیم  فروعالذي قسمناه إلى ثلاث  مطلبسنتناول في ھذا ال     
ثم نتناول جرائم  ،)الفرع الثاني( المقررة في ھذا الشأن في مواجھة كلا من جریمة القذف والسب

  .محل الدراسة تینفي تشریعات الدول وذلك، )الفرع الثالث(المساس بالحیاة الخاصة في 
  

  الفرع الأول
  تحدید مفاھیم السب والقذف

  
الحق في الحفاظ على الشرف  الموظفین العمومیین والھیئات النظامیةوكذا أعطى القانون للمواطن      

تجریم تلك الأفعال التي تنتقص من بوالاعتبار والمكانة المحتلة في المجتمع، وقد تم كفالة ھذا الحق 
ھذه الأفعال القذف والسب اللذان  ةالشرف والاعتبار وتسيء إلى المكانة الاجتماعیة، وفي مقدم

  ).الفقرة الثانیة(العلنیة في الجریمتین ، ثم مسألة )الفقرة الأولى(نعرف السب والقذف س. 1ماسنتناولھ
  

  تعریف القذف والسب: الفقرة الأولى
  

ت تشریعات الجزائر والمغرب بحمایة الشرف والاعتبار في مواجھة الجرائم التي تقع لقد اھتم     
بحمایة الحق في السمعة والشرف والاعتبار فنص على تجریم  عنى تقنین العقوبات الجزائريف علیھا،

ولقد جمع بینھما في القسم الخامس لاتحاد ھذه . القذف والسب والإھانة والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار
ومن المتفق . الجرائم في المحل الذي یقع علیھا الاعتداء وھو الحق في السمعة والشرف والاعتبار

والقضاء الجزائري أن الشارع قصد من تجریم ھذه الجرائم حمایة الكیان الأدبي  علیھا بإجماع الفقھ
وحمایة المكانة التي یحتلھا الشخص في المجتمع وما یتفرع عنھا من  ،والاجتماعي للشخصیة الإنسانیة

ن المشرع الجزائري قد رجح المدلول أحق في أن یعامل على النحو الذي یتفق مع ھذه المكانة، أي 
لقد نص المشرع الجزائري في القسم الخامس من الباب الثاني من . 2وضوعي للشرف والاعتبارالم

على تجریم الأفعال المتعلقة بالقذف  299إلى  296الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد من 
  .3والسب وغیر ذلك

من جھة القذف الذي  تتعلّق بالجنح الماسة بالأشخاص ویھم 51إلى  44كما أن الفصول من      
یمارس ضد الأشخاص العادیین، وكذا ضد الھیئات المعنویة كالمجالس القضائیة والمحاكم والجیوش 

والإدارات العمومیة وأعضاء الحكومة لأجل مھامھم أو صفاتھم، والموظفین  اتمؤسسوالھیئات ال
صحة ما یتضمنھ القذف، شروطًا لإثبات  49وقد وضع الفصل . العمومیین ومساعدو القضاء والشھود

                                                        
سابق، ص مرجع  ،01- 09قانون لئم المستحدثة بموجب احق بھا الجرالم )جریمة 50شرح ( : شخاصلأالوسیط في جرائم ا : نبیل صقر 1

112.  
 .113ص  ،نفس المرجع 2
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سنأتي على ذكرھا فیما  1غیر أنّھ استثنى من ذلك ثلاثة حالات لا یجوز فیھا إثبات صحة ما اعتبر قذفًا
  .بعد

قسم خاص من الباب الرابع للجنح الماسة بالأشخاص، حیث یمیز لقد وردت ھذه الجرائم في      
مستھلاً بذلك بجنحتي القذف والسب اللتین تمثلان اعتداء على شرف  ،2داخلھا بین القذف والسب

فمن المناسب إذا تعریف الشرف والاعتبار نظرًا  ،واعتبار الشخص والمساس بمكانتھ الاجتماعیة
  .لغموض مفھومھ

 یعاقب على الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي حین القانون الجنائي المغربينجد أن      
 الخاص بالقذف نفس التعریف یوردمن القانون الجنائي  442وفق منطوق المادة  القذف نجده بواسطة

یعد قذفًا كل ادعاء  :الذي ینص علیھ الفصل الرابع والأربعون من التشریع المغربي للإعلام فھوو
لھیئة ، إذا كانت ھذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص، أو ا3بواقعة أو نسبتھا إلى شخص أو ھیئة

ویعد سبًا كلّ تعبیر شائن أو مشین أو عبارة تحقیر حاطة من الكرامة، أو قدح لا . التي نسبت إلیھا
على أفعال السب والقذف العلني على قانون  444ھذا وتحیل المادة  ،یتضمن نسبة أیّة واقعة معینة

  .الصحافة
ریقة مباشرة، أو بطریق النقل، ویعاقب على نشر ھذا القذف أو السب، سواء كان ھذا النشر بط     

لم تعین  فرغ ذلك في صیغة الشك والارتیاب، أو كان یشار في النشر إلى شخص أو ھیئةأحتى لو 
بكیفیة صریحة، ولكن یمكن إدراكھ من خلال عبارات الخطب أو الصیاح أو التھدیدات أو المكتوبات 

  .4أو المطبوعات، أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة
غیر أن ھذا المعیار التمییزي لیس سھل  ،وبعكس القذف، نجد أن السب لا یتعلق بإسناد واقع محددة     

فالسب یمكن أن یظھر من خلال . التطبیق دائما، وللمحاكم في الغالب الفرصة للتمییز ما بین المفھومین
ف أو شعور اعتداء على شر إلحاقصور مختلفة، كالتعبیر المھین وكل الكلمات التي من شأنھا 

  .الشخص
كل إدعاء أو إسناد علني لواقعة تتضمن اعتداء : "شریعات تتفق في تعریف القذف بأنھإن غالبیة الت     

وقد یأتي ھذا التعریف في قانون الصحافة، فعلى غرار . 5" شخص أو ھیئة نظامیة واعتبارعلى شرف 
یعد قذفًا : "6افة القذف كما یليمن قانون الصح 44من القانون الجنائي یعرف الفصل  442الفصل 

ادعاء واقعة أو نسبتھا إلى شخص أو ھیئة، إذا كانت ھذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص الذي 
وتعد الجرائم الصحفیة المنصوص علیھا في المغرب . 7"نسبت إلیھ، أو الھیئة التي نسبت إلیھا

حیث تحتل ھذه الجنحة الرتبة الأولى على  بالعشرات ولكن أكثرھا انتشارًا ھي جریمة القذف العلني

                                                        
  .71سابق، ص مرجع  ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :العزیز النویضيعبد 1
  .22ص  ،سابقمرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  2
  .169ص  ،مرجع سابق :محمادي لمعكشاوي3
  .170نفس المرجع، ص 4
  .197سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي راجع 5
  .52سابق، ص مرجع  ،حفیین والمحامینصدلیل لل - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي6
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جمیع الأصعدة، فھي الأولى من الناحیة الجنحیة على صعید ارتكابھا أو العودة إلیھا أو عدد 
  .1المتضررین منھا

القذف والسب حیث أحال ذلك على قانون  علام الجزائري تجریموإن لم یتضمن قانون الإ     
فقد . على التعریف المنصوص علیھ في قانون العقوباتد المفھوم كذلك بصدفإن الأمر یحال العقوبات، 

یعد قذفا كل ادعاء بواقعة " :بأنھ من قانون العقوبات 296عرف المشرع الجزائري القذف في المادة 
من شأنھا المساس بشرف واعتبار الأشخاص، أو الھیئات المدعى علیھا بھا أو إسنادھا إلیھم، أو إلى 

یعاقب على نشر ھذا الادعاء أو ذلك الإسناد "  :، وتضیف نفس المادة في شطرھا الثاني"تلك الھیئة
أو إذا قصد بھ شخص أو ھیئة دون   جھ التشكیكمباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على و

ولكن كان من الممكن تحدیدھما من عبارات الحدیث أو الصیاح أو التھدید أو الكتابة أو  ،ذكر الاسم
  ".المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمة

قعة محددة من شأنھا وا ىالذي ینصب عل الإسنادویتضح من ھذا التعریف أن القذف یقوم على فعل      
و تلك الجھة وفقا لذلك، والتي أاحتقار شخص أو جھة معینة، فأقوال القذف الذي یتعرض لھ الشخص 

تمس الشرف والاعتبار وتجرح المشاعر وتسيء إلى السمعة ھي تلك الألفاظ التي توجھ إلیھ أو إلى 
  .تلك الھیئات

لشخص أي شتمھ، سواء بإطلاق اللفظ الصریح أما السب، إذا كان یعني في اللغة الشتم وسب ا     
الدال علیھ أو باستعمال الكلمات التي تومئ إلیھ، فھو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر 

ن یحط أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعة فیكفي أالسب كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا 
ھو خدش : "عرف الدكتور الشواربي السب بقولھقد و. 2یرهمن قدر نفسھ أو یخدش سمعتھ عند غ

  .3"شرف شخص واعتباره عمدًا، دون أن یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة إلیھ
یعد : "من قانون العقوبات والتي تعرفھ على النحو الآتي 297تم تجریم ھذا الفعل بنص المادة  لقد     

ھذا ویعرف  ".أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعةسبا كل تعبیر مشین، أو عبارة تتضمن تحقیرا، 
یعد سبًا كلّ تعبیر شائن أو مشین أو عبارة : "یلي من قانون الصحافة المغربي السب كما 44الفصل 

، كلّ تعبیر المشینویقصد بالتعبیر . 4"تحقیر حاطة من الكرامة أو قدح لا یتضمن نسبة أي واقعة معینة
في  ...أما عبارة الاحتقار فھي كلّ عبارة تخدش كرامة الشخص .تعبیر یمس شرف شخص أو ھیئة ما

  .حین یعد شتمًا مرادفًا للتعبیر المھین مع وجود فرق واحد ھو صیاغة في عبارات عنیفة واضحة
والأمثلة على السب كثیرة كوصف الإنسان بالحیوان أو ینعت بالقبیح كالكذاب، أو اللص، إلى غیر      

فالسب غالبًا یرتبط بأوصاف قبیحة . محددة لأنّ الأمر سیتحوّل عندئذٍ إلى قذف ذلك، دون إسناد واقعة

                                                        
العدد  ،الملف ،بة العامة والمطالب بالحق المدنيجرائم الصحافة والقواعد القانونیة لمتابعة الصحفیین وشركائھم من طرف النیا :مراد قادري1

  .80ص  ،2006بر فمالتاسع نو

ص  سابق،مرجع  ،01- 09قانون لئم المستحدثة بموجب احق بھا الجرالم )جریمة 50شرح ( : شخاصلأالوسیط في جرائم ا : نبیل صقر 2
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فالقول عن شخص معین أنھ سرق مالا محددا أو أنھ قام بالغش في . 1بینما القذف یرتبط بأفعال قبیحة
نھ سارق أو غشاش  تشكل جریمة أتوجات التي یعرضھا تشكل جریمة قذف بینما القول عنھ نالم

  .2السب
وتتفق جریمة السب مع جریمة القذف في أنّ كلاھما یمثلان اعتداء على شرف أو اعتبار الشخص      

واقعة معینة تضر بسمعة  إسنادن القذف یتطلب أویتمیز السب بذلك عن القذف في  ،3المجني علیھ
ثلاثة والمشرع لا یشترط في السب أن یتضمن العبارات ال. 4المجني علیھ بینما لا یتطلب السب ذلك

بل یكفي استعمالھا تناوبًا لإضفاء صیغة السب على العبارة أو ) الشتم - الاحتقار -ھانةالإ(مجتمعة، 
ھانة، بكونھا كلّ عبارة مھینة شائنة، أو تنطوي على ن الفقھ الفرنسي عرّف الإنجد أھذا و. التعبیر
  .5"القذف

ففي إطار نظام القانون العام، نجد أن القذف یمكن أن یرتكب بكل الوسائل، ویخص في الأساس      
في مجال الصحافة، یكون ارتكاب الجنحة بواسطة الصحافة أو بكل وسیلة دعایة، وعقوبتھا ، والأفراد

ھو نشر  والقذف الصحفي المعاقب علیھ. وفةذخاضعة لنظام یختلف حسب الأشخاص أو الھیئات المق
واقعة ونسبھا إلى شخص أو ھیئة إذا كانت ھذه الواقعة تمس بشرف واعتبار الشخص أو الھیئة التي 
نسبت إلیھا، وذلك بواسطة الخطب أو الصیاح والتھدیدات المتفوه بھا في الأماكن أو الاجتماعات 

في الأماكن أو العمومیة، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبیعة أو الموزعة أو المعروضة 
الاجتماعات العمومیة أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، بواسطة مختلف وسائل 

  .6الإعلام السمعیة البصریة والالكترونیة
أن تكون محددة : ینصب على واقعة یشترط فیھا شرطانوإذا كان یفترض القذف فعل إسناد وأن      

إلیھ أو احتقاره وأن یكون ھذا الإسناد علنیا وھذه العناصر تكون  وأن یكون من شأنھا عقاب من أسندت
فالأمر نفسھ تقریبا  ،7الركن المادي للقذف، كما یتطلب أیضا ركن معنوي یتخذ صورة القصد الجنائي

مع جریمة السب حیث تتحقق جریمة السب العلني بإتیان الشخص السلوك المعاقب علیھ قانونًا أو 
و كذلك القصد 8ف أو الاعتبار، وتوجیھ السب إلى شخص معین، العلانیة،النشاط الخادش للشر

  . الجنائي
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ویخول لقضاة الموضوع  ،إن موضوع القذف مفھوم نسبي، مرتبط أحیانا حتى بالتقدیر السیاسي     
كل السیادة في تقدیر الطبیعة القذفیة للعبارات المنظور فیھا أمام القضاء، ولكن محكمة النقض یكون 

   .ا ممارسة الرقابة على تكییف الوقائع، ومدى صحة البواعثلھ
  

  شرط العلنیة في كلا الجریمتین: الفقرة الثانیة
  

یراد بالعلانیة اتصال علم الجمھور بعبارات وألفاظ شائنة تم التعبیر عنھا بالقول أو الفعل أو      
الكتابة، أو بأیة وسیلة أخرى من وسائل التعبیر عن الرأي، فھي الركن الممیز لجنحة القذف وتمثل 

وإنما في إعلامھا  أساس العقاب علیھا لأن خطورة ھذه الجریمة لا تكمن في العبارات المشینة فحسب
لذا یتعین على القاضي أن لا یكتفي بذكره في الحكم بأن الجریمة وقعت علنا دون أن یعین . للجمھور

  . وسیلة العلانیة، وذلك لكي یتسنى لمحكمة النقض المراقبة 

 إن طرق العلانیة بالنسبة للجریمة الصحافیة ھي الكتابة والرسوم والصور والبیع والعرض للبیع     
في مكان عام، غیر أن المشرع الجزائري أغفل تحدید طرق العلانیة بدقة ووضوح، إذ اكتفت المادة 

 ،من قانون العقوبات الجزائري في بدایة الأمر بذكر النشر وإعادة النشر ثم استدرك ھذا الفراغ  296
كوسائل لنشر  وأشار إلى الحدیث والصیاح والتھدید والكتابة والمنشورات واللافتات والإعلانات

  . الادعاء أو إعـادة نشره

إن علانیة الإسناد في القذف في مجال الصحافة، تتحقق بنشر الفعل المسند إلى المقذوف وإذاعتھ      
بین العموم، سواء كان النشر بطریقة مباشرة، أي صادرة عن القاذف، أو بطریقة غیر مباشرة، عن 

وسوا كان ذلك تصریحًا أو تلمیحًا، . رغ ذلك بصیغة الشكفأطریق الروایة عن الغیر أو النقل، ولو 
بحیث یمكن إدراك الشخص المقذوف، من خلال العبارات المستعملة، كالخطب أو الصیاح أو 

أو بالوسائل السمعیة ، 1التھدیدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة
نیة في القذف یكون في إن ركن العل .معلوماتیة أو إعلامیة أخرى البصریة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو

بطبیعتھ أو بالتخصیص، أو في اجتماع عمومي، بشكل یمكن سماعھ من قبل كل  مكان عمومي
  .الأشخاص الآخرین، حتى وإن لم یسمعھا المستھدفون بالقذف أنفسھم

خص محدد فیما یتعلّق بالأوصاف التي ومثل القذف فإنّھ یجب توافر عناصر العلنیة والإسناد لش     
تشكل سبًا، ولا یحتاج في ھذه الحالة إلى سوء النیّة لأنّ المفترض أنّ الشخص یعرف مضمون ما یتفوه 

  .2بھ أو ما یكتبھ أو ینشره من عبارات السب

قذف ومثلما ھو الحال بالنسبة للقذف تشترط جنحة السب العلانیة، وھي نفس العلانیة المقررة لل     
أو بالوسائل السمعیة البصریة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة أو  ،وتتحقق بالكتابة أو الصور

غیر أن العلانیة لیست ركنا أساسیا في جریمة السب إذ لا تنتفي الجریمة بانتفاء . إعلامیة أخرى
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، 297علانیة في نص المادة المشرع لم یشر إلى ال، وإن كان العلانیة وإنما تتحول من جنحة إلى مخالفة
  .وذلك خلاف المشرع الفرنسي الذي اشترط ھذا العنصر في الجنحة، وھو مجرد سھو منھ

، ویختلف الثاني عن 1لقد نص المشرع المغربي بدوره على نوعین من السب، العلني وغیر العلني     
  :الأول

توافر عنصر العلانیة مطلوب في السب العلني وغیر مطلوب في السب غیر  :من حیث العلانیة - 1
الذي یعاقب على السب العلني یحیل على قائمة الوسائل العلانیة الوارد في الفصل  48العلني، فالفصل 

  .2من نفس القانون 38
  .3فالأول یعتبر جنحة، في حین أنّ الثاني ھو مجرد مخالفة :من حیث الوصف القانوني - 2
السب العلني من اختصاص المحاكم الابتدائیة، أما السب غیر العلني فالفصل : من حیث الاختصاص- 3

  - 1974.4فیھ مسند لمحاكم الجماعات والمقاطعات عملاً بمقتضیات ظھیر 
سنوات والعقوبة المالیة بین  5إلى  3السب العلني تتراوح عقوبة الحبس فیھ بین : من حیث العقوبة- 4

فضلاً عن توقیف الصحیفة لمدة معینة، أو . 41درھم، كما في حالة الفصل  100.000 إلى 10.000
  .درھم 200إلى  20منعھا بصفة نھائیة، بینما عقوبة السب غیر العلني، فھي الغرامة من 

 49أي إثبات صحة ما یتضمنھ السب للإعفاء من العقاب، حالة الفصل : من حیث الدفع بالحقیقة- 5
الموجھ إلى مدیري أو متصرفي كلّ مقاولة صناعیة أو تجاریة أو مالیة، تلتجئ علنیًا  المتعلّقة بالسب

  .4إلى التوفیر والقرض
وقد یترتب . في المغرب السب غیر العلني یتحقق إذا لم تكن لدى صاحبھ نیة إشھارهوعلى العموم      

الحالة في وضعیة أحسن من من عدم العلانیة صعوبة إثبات ما تضمنھ السب، ویكون المتھم في ھذه 
  .5وضعیة المتھم في السب العلني ویمكنھ بالتالي التملص من العقاب

البرید والھاتف،  ةإن عبارات السب أو القذف المضمنة في مراسلة مكشوفة مرسلة من قبل إدار     
في والحكم الذي ینطق بالإدانة . منصوص ومعاقب علیھا ھي الأخرى بموجب قوانین جنح الصحافة

ولقضاة الموضوع في ھذا . الطعن بالنقض ةحال القذف دون الإشارة إلى علنیة الوقائع، خاضع لرقاب
  .الخصوص سلطة تفسیر واسعة لمفھوم العلنیة

من خلال الفصل الواحد والخمسون من التشریع المغربي للصحافة عاقب كلّ المغربي فالمشرع       
أو بالطرق الالكترونیة  ،جھة عن طریق البرید والتلغرافمن یوجھ القذف بواسطة رسالة مكشوفة مو

  :إلى الأفراد أو الھیئات أو الأشخاص المعنیین في الفصول
  .ویتعلّق الأمر بالملك والأمراء والأمیرات، أو المؤسسة الملكیة) 41(*
الجویة، والھیئات ویتعلّق الأمر بالمجالس القضائیة والمحاكم، والجیوش البریة أو البحریة أو ) 45(*

  .المؤسسة، والإدارات العمومیة
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ویتعلّق الأمر بوزیر أو عدة وزراء من أجل مھامھم أو صفاتھم، أو نحو موظف أو أحد رجال ) 46(*
أو أعوان السلطة العمومیة، أو كلّ شخص مكلّف بمصلحة أو مھمة عمومیة، مؤقتة كانت أم مستمرة، 

  .دیة شھادتھأو مساعد قضائي أو شاھد، من جراء تأ
  .ویتعلّق الأمر برؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجیة للدول الأجنبیة) 52(*
ویتعلّق الأمر بالممثلین الدبلوماسیین، أو القنصلیین الأجانب المعتمدین، أو المندوبین بصفة ) 53(*

  .رسمیة لدى جلالة الملك
درھم أو بإحدى ھاتین  5000و 1200غرامة تتراوح بین ذلك حبس أقصاه شھر واحد، وبعقوبة و     

  .العقوبتین فقط
وھكذا یتجلى ھنا أنّ المعاقبة لا تتم إلاّ بشرط أن تكون المراسلة مكشوفة أي یمكن قراءتھا من     

  .1أو منشورة للعموم على شبكة الانترنیت) غیر معبأة في ظرف مثلاً(طرف الآخرین 
على النشر كذلك عبر وسائل الإعلام السمعیة والبصریة  38نص في المادة  ونلاحظ أنّ المشرع قد     

فرد لھذا النشر عقوبة النص على الوسائل الالكترونیة وأ 51والالكترونیة، وبعد ذلك كرر في الفصل 
  .2من المحبذ أن یرفع ھذا اللبسو ،مختلفة أخف

وبالطرق "طریق المراسلة عبر إدارة البرید مثل القذف فإنّھ یمكن المعاقبة على السب الموجھ عن و    
أیّام  6وتكون العقوبة ھنا بالحبس لمدة تتراوح بین  ،)نمت قانون الصحافة 51الفصل (الالكترونیة 

  .3درھم 1200و 200ثنین وبغرامة یتراوح قدرھا إوشھرین 
  

  الفرع الثاني
  الأشخاص العادیونو الشخصیات العامة: مجال الشتم والقذف

  
بحیاتھم الخاصة وبسمعتھم، التزم المشرع بحمایة  اسةالقذف الم جرائم بھدف حمایة الأفراد تجاه     

السلطة العمومیة بتنصیصھ على جرائم خاصة، تخص القذف الموجھ للمؤسسات وكذلك القذف الموجھ 
ة التي تلعب والھدف المقصود ھو حمایة الشخصیات أو الھیئات النظامی. ضد ممثلي السلطات العمومیة
إن  .فالقذف الموجھ للسلطات العمومیة أو ممثلیھا معاقب علیھ بشدة. دورا مھما في الحیاة السیاسیة

الفقرة ( السب ھو الآخر یمكن أن یرتكب ضد الأشخاص العمومیة أو ممثلي السلطات العمومیة
أن یستھدف أیضا  ویمكنضد الخواص  -القذف والسب –ھذین الجرمین یمكن أن یرتكب كما ، )الأولى

للقذف  للسب كما بالنسبة، و)الفقرة الثانیة( جماعة إثنیة أو دینیة، والعقوبة تتباین حسب مختلف الحالات
  ).الفقرة الثالثة( ، وذلك عندما یتم الأخذ بفكرة العذر الشرعيالسلوك المنطوي علیھما یمكن تبریر
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   الاعتداء على أشخاصھمالعمومیة ضد  ةسلطال نتميحمایة م: الفقرة الأولى
  

السلطات العمومیة بسبب وظائفھم  ممثلوفي بعض التشریعات نجد أن ھناك حمایة خاصة یتمتع بھا      
، والبرلمانیین، والموظفین العمومیین، وأمناء السلطة 1ویتعلق الأمر بأعضاء الحكومة. أو صفاتھم

عمومیة مؤقتة، وكذلك المحلفون أو الشھود العمومیة وأعوانھا، وكذلك المكلفون بمصالح أو عھدات 
  .بسبب شھاداتھم

لم ینص قانون الإعلام الجزائري على جنح صحافیة تتعلق بالقذف أو السب تخص باقي الموظفین      
 - كما سنرى  -العمومیین كما ھو الحال في القوانین التقلیدیة المتعلقة بالصحافة كالتشریع المغربي 

 فقد اقتصرلقذف تجاه ممثلي السلطات العمومیة فضلا عن الھیئات العمومیة، حیث مدد الحمایة ضد ا
قانون العقوبات على القذف أو السب الموجھ إلى رئیس الجمھوریة إضافة إلى  في المشرع الجزائري

  .2فقط دون غیره الإھانة الموجھة إلى شخصھ  كما سبق وأن أشرنا
تطبق نفس : "د نص في الفصل السادس والأربعون على أنھأما بالنسبة للتشریع المغربي فنجده ق     

على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة، في حق وزیر أو عدة  45العقوبات الواردة في الفصل 
جل مھامھم أو صفاتھم، أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومیة، مؤقتة أوزراء من 

  .أو شاھد، من جراء تأدیة شھادتھكانت أو مستمرة، أو مساعد قضائي 
أما مرتكب القذف الموجھ إلى الشخصیات المذكورة، فیما یھم حیاتھم الخاصة، فتطبق علیھ      

  ".العقوبات المبینة في الفصل السابع والأربعون الموالي
اردة وبالتالي فقد عاقب المشرع المغربي في ھذا الفصل على القذف المرتكب، بنفس الوسائل الو     

في حق وزیر أو عدة وزراء، أو الموجھ نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة  38في الفصل 
العمومیة، أو كلّ شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عمومیة، مؤقتة كانت أم مستمرة، أو مساعد قضائي 

  :3أو شاھد، من جراء تأدیة شھادتھ، بعقوبتین مختلفتین
أو صفاتھم، بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة، إذا كان القذف من أجل مھامھم - 1

  .درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000و 1.200وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
إذا كان القذف الموجھ إلیھم فیما یھم حیاتھم الخاصة كأشخاص، فبشھر واحد أو ستة أشھر حبسا، - 2

  .درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 50.000و 10.000وغرامة یتراوح قدرھا بین 
ولھذا أحال المشرع على الفقرة الثانیة  یتضح أنّ الحمایة تخص المناصب وممارسة الوظیفة،     

، الخاصة بالقذف الموجھ إلى الشخصیات المذكورة فیما یھم 47بالنسبة للعقوبة الواردة في الفصل 
  .4حیاتھم الخاصة

 سمھاأو یمكن التعرف على  -  سمھاف نشر خبر یعزى إلى شخص یذكر ومن الأمثلة على القذ     
أو أي إشارة تسھل التعرف  ،بسھولة كالإشارة بأنّھ یشغل منصب رئیس محكمة معینة أو وزیرًا معینًا

                                                        
  . من قانون الصحافة المغربي 46المادة  1
  .مكرر 144المادة 2
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واقعة مشینة كالسرقة أو ممارسة العنف ضد الأشخاص أو غیر ذلك من السلوكات التي إذا  -  علیھ
على أنّھ  444ھذا وینص الفصل  .كانت صحیحة، فإنّھا تستوجب إما المعاقبة الجنائیة أو احتقار الناس

خاص یعاقب على نشر القذف أو السب سواء القذف الموجھ للأشخاص أو القذف الموجھ للھیئات والأش
  .1بسبب مھامھم

درھم، عن  100.000و 50.0000أما الفصل الثامن والأربعون فیعاقب بغرامة یتراوح قدرھا بین     
كبر أبغرامة مالیة  ،46- 45: خاص المعدودین في الفصلینللھیئات والأشالسب الموجھ بنفس الوسائل، 

. الأفراد العادیین، إذا لم یتقدمھ استفزازمن الغرامة التي عاقب بھا السب الموجھ بنفس الوسائل إلى 
والاستفزاز  ،وھذا یعني بمفھوم المخالفة أنّ السب الذي تقدمھ الاستفزاز یصبح مباحا ولا عقاب علیھ

  .2یقصد بھ الإزعاج والإخافة
ومعنى ذلك أنّ السب الموجھ إلى الأفراد إذا نتج عن استفزاز قام بھ من تعرض للسب ونتج عنھ      
أو یقلّص مقدارھا، وتكمن المسألة في ) الغرامة(عل تمثل في سبھ فقد یعفى المشتكي بھ من العقوبة رد ف

ھذا ویعاقب الفصل الثامن . 3قدرة المشتكى بھ على إثبات أنّھ تعرض للاستفزاز قبل أن یبادر إلى السب
بنفس الطریقة إلى درھم، عن السب الموجھ  50.000و 5.000: والأربعون بغرامة یتراوح قدرھا بین

  .الأفراد، بدون أن یتقدمھ استفزاز
إن الحمایة ضد القذف تعني أیضا بعض المؤسسات السیاسیة، والھیئات النظامیة سواء كانت      

تمارس نشاطھا بواسطة جمعیات تداولیة أو غیر ذلك، وحتى وإن كانت تمارس فقط جزء من السلطة، 
. خرى محمیة بصورة مستقلة عن الدولة والجماعات العمومیةوتكون في العادة ھذه الھیئات ھي الأ

التي تمثل الدرجات التسلسلیة السلمیة " الإدارات العمومیة"وتتمتع في ذلك بنفس الحمایة الخاصة ب 
وتطبیقات النصوص واسعة جدا في ھذا . للموظفین المكلفین بتسییر ممتلكات وحقوق الدولة

تتمتع بھذه الحمایة تجاه  - على سبیل المثال -والبحریة والجویة  فالقوات البریة المسلحة، .الخصوص
إن القانون یحمي في النھایة في ھذا . تداولیة ھیئةات نظامیة، وإن كان لیس لھا القذف باعتبارھا ھیئ

  .الاستثنائیةالإطار، الھیئات القضائیة، وكذا الجھات القضائیة 
ذا كان السب أو القذف موجھ إلى الھیئات العمومیة تنص على عقوبة جنائیة إ 146إن المادة      

أو ضد المجالس القضائیة أو المحاكم أو ضد الجیش الشعبي  ،المتمثلة في البرلمان أو إحدى غرفتیھ
الوطني أو أي ھیئة نظامیة أو عمومیة أخرى، وذلك وفقا لمقتضیات العقوبات المذكورة في المادتین 

  .1مكرر  144مكرر و 144
وھو نفس التوجھ الذي جاء في الفصل الخامس والأربعون من التشریع المغربي للإعلام الذي      

یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین " :ینص بأنھ
درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل قذف یرتكب بإحدى الوسائل المبینة  100.000و 1.200

في حق المجالس القضائیة والمحاكم، والجیوش البریة أو البحریة، أو الجویة والھیئات  38: فصلبال
  ".المؤسسة والإدارات العمومیة بالمغرب

                                                        
  .53 -  52ص  ،سابقحفیین والمحامین، مرجع صدلیل لل - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي1
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فقد عاقب المشرع المغربي ھنا على القذف الموجھ ضد المجالس القضائیة، والمحاكم والجیوش      
ویقصد بالھیئات المؤسسة في منطوق ھذا الظھیر، . والھیئات المؤسسة، والإدارات العمومیة بالمغرب

فقط الھیئات التي تتوفر على وجود قانوني مستمر، والتي خولھا الدستور أو القوانین جزء من السلطة، 
  .أو الإدارة العمومیة

فالجیوش البریة والبحریة والجویة بھذا المفھوم، ھیئة تندرج في إطار الھیئات المؤسسة، وكذلك      
وقد خفض التعدیل الأخیر من العقوبة البدنیة، التي كانت  .1أن بالنسبة للمجالس القضائیة والمحاكمالش

   .2تتراوح بین ثلاثة أشھر وثلاثة سنوات، إلى شھر واحد، وسنة واحدة
وبذلك یكون القانون المغربي قد اشترط تحدید الجھات والأشخاص الذین یعنیھم القذف، ولكن لا      
المقذوف، بأنّھ لیس ھناك قذف بل یكفي فقط أن تكون عبارات  سمابغي أن یفھم من عدم التعیین ذكر ین

  .القذف موجھة بشكل قد یسمح بادراك ومعرفة المقذوف بدون عناء ولا تكلّف
لیس قاصرًا على الأشخاص  -كما ذكرنا سابقا  –وتجدر الإشارة إلى أنّ المقصود ھنا بالأشخاص     

فقط وإنّما كذلك الأشخاص المعنویة، ففیما یخص ھذه الأخیرة یتطلب الأمر نوعًا من  الطبیعیة
التوضیح، بحیث یجب التمییز بین الأشخاص الاعتباریة ذات الشخصیة القانونیة والھیئات والجماعات 

  .العدیمة الشخصیة القانونیة
الأمر یختلف إذا كان الشخص ففیما یخص الأشخاص الاعتباریة ذات الشخصیة القانونیة فإنّ      

المعنوي من أشخاص القانون العام، أو من أشخاص القانون الخاص كالشركات التجاریة 
ذلك أنّھ إذا كان الأمر یتعلّق بالأشخاص الاعتباریة العامة فإنّ الحمایة القانونیة . الخ...والجمعیات

تمل إلاّ على المجالس القضائیة من قانون الإعلام والاتصال لا تش 45المنصوص علیھا في الفصل 
أما إذا كان . والمحاكم والجیوش البریة والبحریة والجویة، والھیئات والمؤسسات والإدارات العمومیة

فإنّ الحمایة القانونیة التي تتمتع بھا ھي تلك المقررة للخواص المنصوص علیھا  الخواصالأمر یخص 
  .3من القانون المذكور 47في الفصل 

  
عرقیة أو مذھبیة  لاعتباراتإلى شخص أو أكثر أو  الموجھ إلى الأفراد والسب القذف: الثانیةالفقرة 
   یةأو دین

  
من المشرعین الجزائري والمغربي نصا على تجریم القذف والسب الموجھ إلى الأفراد  إن كلا     

بالحبس من  298فقد عاقب المشرع الجزائري على القذف الموجھ إلى الأفراد في المادة  ،عموما
دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، بینما  50.000دج إلى  25.000شھرین إلى ستة أشھر وبغرامة من 

  .یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة
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وعندما یوجھ القذف في أحكام التشریع المغربي للإعلام إلى الأفراد في حیاتھم الخاصة، فإنّ      
ینص على عقوبة أخف ھي الحبس لمدة تتراوح بین شھر واحد وستة أشھر وغرامة  47الفصل 

 .ألف درھم أو بإحدى العقوبتین فقط 50ألاف و 10تتراوح بین 
ولكنھ  ،للحرّیة ومن الحد الأقصى للغرامةن مدة العقوبة السالبة ویلاحظ أنّ المشرع قد خفض م     

  .رفع حدھا الأدنى مقارنة مع القذف الموجھ للھیئات أو للأشخاص المكلفین بمھمة عمومیة
كلّ إعادة نشر لقذف رمى بھ شخص من الأشخاص "من قانون الصحافة أنّ  50وینص الفصل      

  ".صادرًا بسوء نیة اللھم إلاّ أدلى مقترفھ بما یخالف ذلكوثبت ھذا القذف بحكم یعتبر نشرًا 
كما یعاقب في التشریع الجزائري على السب الموجھ إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شھر واحد      

ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة، . 25.000دج إلى  10.000إلى ثلاثة أشھر وبغرامة من 
  .قانون العقوبات من 299وذلك طبقا للمادة 

كما یستدعي الأمر الإشارة في ھذا المجال إلى القذف أو السب المرتكب تجاه مجموعة من      
وفي ھذه الحالة فالقذف یشكل جنحة فقط عندما یرتكب  الأشخاص ینتمون بأصلھم لعرق أو دین معین

م یستھدف الوقایة من كل وذلك ما یعني أنھ حك. لغرض التحریض على الحقد بین المواطنین أو السكان
  . ما من شأنھ المساس بالنظام الاجتماعي

من قانون العقوبات یعاقب المشرع الجزائري على القذف الموجھ إلى  298موجب المادة فوبذلك      
شخص أو أكثر بسبب انتمائھم إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین بالحبس من شھر إلى 

غرض ھو لدج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط إذا كان ا 100.000دج إلى  10.000سنة وبغرامة من 
  .و السكانأالتحریض على الكراھیة بین المواطنین 

مكرر یعاقب على السب الموجھ إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائھم إلى  298و حسب المادة      
 20.000ستة أشھر وبغرامة من أیام إلى  5مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین بالحبس من 

  .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000دج إلى 
ھناك إذا اتفاق بین التشریعین الجزائري والمغربي على معاقبة نشر السب أو القذف، سواء تمت       

الإشارة بشكل واضح إلى الشخص أو الھیئة، أو كان ما یدل علیھما كالإشارة مثلا إلى بعض الصفات 
المقذوف، بل یكفي فقط أن تكون عبارات القذف موجھة بشكل  سماالتي لا تتوفر إلا فیھما، دون ذكر 

وذلك ما یمكن أن یستخلص من الفقرة الثانیة . قد یسمح بإدراك ومعرفة المقذوف دون عناء ولا تكلف
 .العقوبات الجزائريالسالفة الذكر من قانون  296، ومن المادة 1من القانون المغربي 44من الفصل 

  
  الحقیقة  استثناء: جنح القذف وحدود الحمایة: الفقرة الثالثة

  
. إن السب كما ھو الحال بالنسبة للقذف یمكن تبریره، وذلك عندما یتم الأخذ بفكرة العذر الشرعي     

ففي ھذا الإطار فإن مرتكب جریمة القذف یسمح لھ في بعض الأحوال، بإثبات حقیقة الفعل المكون 
اس بالحیاة الخاصة فالقذف یعتبر عمل غیر شرعي یعاقب علیھ القانون إذا ما تعلق الأمر بالمس. للقذف
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أما إذا كانت الوقائع التي یتضمنھا القذف صحیحة ومتعلّقة بالحیاة العامة، فإنّ القذف في ھذه . للأفراد
  .1الحالة یعتبر عملا شرعیًا

إن القذف یمكن أن یتم التنصیص علیھ في بعض الأحوال في القانون ضمن دائرة النقد المباح،      
لا تتاح فیھا " حصانات قانونیة"ك فضلا عن الحالات التي تتوافر فیھا بكونھ مبررا ومشروعا، وذل

ن أكما . فرصة متابعة الأفعال المكونة للقذف، كالمناقشات القضائیة، والخطب والنقاشات البرلمانیة
بصحة  الاعتقادالقذف یمكن من جانب آخر أن یجد تبریرا بإثبات غیاب نیة الإضرار، من خلال 

  .ة أو بوجود مصلحة جدیة وشرعیةالأفعال المنشور
إن مرتكب القذف في العموم بإمكانھ إثبات حقیقة الأفعال المكونة للقذف، وذلك ضمن مبدأ ما      

یسمى باستثناء الحقیقة، ھذا المبدأ الذي یھدف في الواقع إلى حمل المواطنین على كشف تعسفات الشأن 
كذلك فإن صحة الواقعة . مسیري القطاع العموميالسیاسي أو تجاوزات السلطة من قبل الموظفین و

المتعلقة بالقذف یمكن أن تثبت في مواجھة الخواص فضلا عن الھیئات والإدارات الحكومیة وتجاه 
  . مسیري المؤسسات

وبمقارنة مختلف التشریعات یظھر، في الواقع أن حدود استثناء الحقیقة في مجال القذف ضیق      
وفي ھذا الإطار نجد الصیغة المتبناة من قبل القانون المغربي . بإرادة المشرعجدا، حیث یتعلق الأمر 

یمكن إثبات صحة ما یتضمنھ القذف بالطرق العادیة "أنھ  على للإعلام، الذي ینص أیضا وبصراحة
فیما إذا كان یتعلق بالمھام فقط وكان موجھا إلى الھیئات المؤسسة أو الجیوش البریة أو البحریة أو 

  .2"46المشار إلیھم في الفصل  والأشخاصیة والإدارات العمومیة الجو
و عدة وزراء أربعون نجده یتكلم عن القذف في حق وزیر وإذا عدنا إلى نص الفصل السادس والأ     
السلطة العمومیة أو كل شخص  أعوانجل مھامھم أو صفاتھم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أمن 

م مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدیة أة مؤقتة كانت و مھنة عمومیأمكلف بمصلحة 
  .شھادتھ

كما یمكن إثبات صحة ما یتضمنھ القذف "ربعون أنھ وتضیف الفرقة الثانیة من الفصل التاسع والأ     
والسب الموجھان إلى مدیري أو متصرفي كل مقاولة صناعیة أو تجاریة أو مالیة تلتجئ علنیا إلى 

  ".القرضالتوفیر و
وعدم  ،عن كل محاسبة بمنأىمن خلال ھذا الحكم، نجد أن المشرع التزم بعدم ترك الموظفین      

منحھم حمایة مفرطة في مواجھة التعسفات والأعمال الغیر مشروعة التي یرتكبونھا أثناء أو بمناسبة 
باحترام الحق في النقد المباح قد حمل واضعي قانون الإعلام  الاھتماموبذلك یكون . أداء وظائفھم

المغربي على استثناء النقد النزیھ بغرض وحید وھو الإجادة في العمل الصحفي والحفاظ على 
ن یتوفر أیتعین "بشرط أنھ حسب الفقرات التالیة للفصل التاسع والأربعون . المصلحة العامة

ھ على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي یتحدثون عنھا، ویجوز المسؤولون على النشر قبل القیام ب
  :دائما إثبات صحة ما یتضمنھ القذف باستثناء ما یلي
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 .إذا كان القذف یتعلق بحیاة الفرد الشخصیة  - أ
 .إذا كان القذف یرجع إلى أعمال مضى علیھا أكثر من عشر سنوات  - ب
دت إلى عقوبة أمحت برد أطت بالتقادم أو إذا كان القذف یرجع إلى جریمة شملھا العفو أو سق -ج

  ".أو المراجعة الاعتبار
یحق تقدیم الإثباتات "من ذات الفصل المتعلق باستثناء الحقیقة أنھ  الأخیرةوتضیف الفقرة ما قبل      

 أكدتوإذا ما . والثانیة من ھذا الفصل الأولىالمضادة في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین 
  ".          حة ما یعزى من القذف فإن المتھم یعفى من الشكوى المقدمة في شأنھالإثباتات ص

لم تتضمن  إن غالبیة قوانین الإعلام التي استلھمت في كثیر من مبادئھا من القانون الفرنسي،     
فالقانون الجزائري لم یشر على غرار ما فعلھ . صراحة مثل ھذا التكریس المتعلق بالحق في النقد

شرع المغربي إلى ما یسمى باستثناء الحقیقة أو الدفع بالحقیقة من أجل إدخال فعل النشر أو البث إلى الم
  .دائرة الإباحة

فھنا ینبغي التمییز بین الحیاة الخاصة والنقد المباح، فبالرجوع إلى التشریعات المعنیة بالدراسة      
كغیرھا من التشریعات المغاربیة وإلى التعدیلات المدخلة علیھا نلاحظ كیف أنھا تؤكد على القذف 

الموظفین أو أحد  المرتكب من طرف الصحافة في حق أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مھامھم، أو أحد
رجال السلطة العمومیة، أو كل شخص مكلف بمصلحة عمومیة، وھو الأمر الذي نجده في التشریع 

إن ھذه المجموعة من الفئات المشار إلیھا قد نظمتھا . المغربي على وجھ الخصوص بشكل واضح
، 1ة الخاصة للأفرادالتشریعات الإعلامیة التي تمیز بین النقد المباح وبین القذف، والمساس بالحیا

خاصة حینما یكون ھؤلاء من المسؤولین، ومن قبیل الذین تمت الإشارة إلیھم في المواد والفصول 
ویجب أن لا یخلط . لخا...السابق الإشارة إلیھا، أي رجال السلطة والمسؤولین الحكومیین والبرلمانیین 

فدائرة النقد المباح ینبغي أن . لخاصةبین النقد أو القذف المسلط على أعراض الناس وعلى حیاتھم ا
فالحیاة . لخإ...و وزیر، أو برلماني متعلقا بشخص عام، كموظف مسؤول أ تتسع كلما كان الأمر

الخاصة للشخص العام لیست ملكا لھ بمفرده، بل ھي ذات صلة بحیاتھ العامة، إذ لا یمكن الحكم علیھ 
فالشخص العام یمكن أن یكون موضوعا للنقد في من الناحیة العامة دون التعرض لحیاتھ الخاصة، 

  . حیاتھ العامة كما في حیاتھ الخاصة المرتبطة بحیاتھ العامة
والشخص العام ھو حتما . فكل تصرف یصدر منھ لا یمكن اعتباره متعلقا بھ وحده، ولا یعني سواه     

العام، أو تصدر عنھ المكلف بخدمة عامة، بل قد یكون أیضا أي شخص تتصل طبیعة عملھ بالرأي 
تصرفات عن رغبتھ في الظھور في المجتمع، وأن یكون قدوة للتصرف یتطلع إلیھ الناس في سلوكھ، 

  .2إن مثل ھذا الشخص یمكن أن یقال عنھ إنھ قبل سلفا أن تتحدث عنھ الصحف
ویرجع كالصحف والمجلات، ھذا ولا تعد كل الأسباب التي تبیح القذف عن طریق وسائل الإعلام      

في جملتھا مما یرمي فیھ المشرع إلى مصلحة المجتمع في الكشف عن  الأسبابن ھذه ذلك إلى أ
الوقائع، والسب لا یشتمل على إسناد وقائع معینة حتى یكون ھناك محل للقول بأن للمجتمع مصلحة في 
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غ عن الجرائم، حق التبلی الأسبابالكشف عن وقائع تھم الجمھور، وبناء على ذلك یخرج من عداد ھذه 
والمخالفات الإداریة ، فھو یبیح القذف دون السب، كذلك الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة، إذ لا 

ذف، ویطبق نفس الحكم بصدد حق یباح السب إلا إذا كان مقترنا بالقذف، وتوافرت شروط إباحة الق
  .   ر حق النقدد، إذ لا یباح السب إلا إذا كان مرتبطا بقذف مباح استنادا لتوفالنق

مام ، فیباح السب ممارسة لحق الدفاع أأما ماعدا ذلك فإنھ یمكن أن یباح السب استقلالا عن القذف     
المحاكم، أو الذي یرتكبھ عضو البرلمان داخل المجلس او لجانھ، أو عند نشر ما یقع في المحاكمات 

بالاستفزاز كفعل مبرر للسب إلا في المخالفة فقط، بینما لم یذھب المشرع الجزائري إلى الأخذ . 1العلنیة
وھذا الرأي وجیھ من ناحیة النصوص القانونیة إذ لم ینص قانون  2أي عندما یكون السب غیر علني

ع .من ق) 299-مكرر 298-298-297(العقوبات الجزائري فیما یتعلق بالسب العلني من خلال مواده 
  . 3 463/4نص علیھ في المخالفة الواردة في المادة  على الاستفزاز، لكنھ على خلاف ذلك فقد

  
  الفرع الثالث

  المساس بالحیاة الخاصة
  

إن حریة الإعلام لیست إلا مجالا من ضمن المجالات المتصلة بالحریات العامة التي تتضمنھا       
الدساتیر الجزائریة والمغربیة إلى جانب المواثیق والاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا، ومن بین تلك 

صیانة الحریات نجد الحریات الشخصیة، أي التي تھدف إلى حمایة الأشخاص في حیاتھم الخاصة و
ولكي لا تتضارب حریة الصحافة مع الحریة الشخصیة للأفراد، فإنھ من الضروري . سمعتھم وشرفھم

الملائمة بینھما وذلك بمنع بعض الممارسات التي تقع باسم حریة الإعلام لكنھا تمس الحیاة الخاصة 
  . للأشخاص وحقوقھم المشروعة

تقیید حریة التعبیر والإعلام عندما یتعلق التشریعات إلى وضع نصوص خاصة ب كللقد ذھبت      
تجریم المشرع  ومن ذلك نجد. الأمر بالحیاة الخاصة للغیر، وذلك بھدف حمایة حقوق ھذا الغیر

الجزائري في قانون العقوبات كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت 
  :وذلك

  .أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبھا أو رضاه بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو- 1
  .4بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبھا أو رضاه- 2

كل من احتفظ أو وضع أو سمح  1مكرر  303كما یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة      
أیة وسیلة كانت، التسجیلات أو الصور أو بأن توضع في متناول الجمھور أو الغیر، أو استخدم ب

مكرر من قانون  303الوثائق المتحصل علیھا بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادة 
  .العقوبات
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جوان  08إن التشریع الجزائي الجزائري لم یتول من خلال قانون العقوبات الصادر بتاریخ      
مرة حمایة  22والذي عدل  1966جوان  08در بتاریخ ، ولا قانون الإجراءات الجزائیة الصا1966

حرمة الحیاة الخاصة، رغم العدید من الجرائم التي ارتكبت في ھذا المجال والتي لجا فیھا القضاء إلى 
ن یعالج ة، دون أھانتطبیق النصوص المتعلقة بجرائم الشرف والاعتبار كالسب والشتم والقذف والإ

  .1الحیاة الخاصةالمشرع الجزائري انتھاك حرمة 
حكام لم والتي جاء فیھا بأ 3مكرر  303إلى مكرر  303لقد أضاف المشرع الجزائري المواد من      

دیسمبر  20المؤرخ في  23-06یكن منصوص علیھا قبل تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
20062.  

وبطبیعة الحال فإنھ عند ارتكاب ھذه الجنحة عن طریق الصحافة تطبق الأحكام الخاصة      
وذلك لتحدید الأشخاص  05- 12المنصوص علیھا في القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 

  . 3المسؤولین
مدتھ بین یعاقب بحبس تتراوح  من التشریع المغربي للإعلام) مكرر(الفصل الواحد والخمسون إن      

درھم، أو بإحدى ھاتین  20.000و 5000شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
  .العقوبتین فقط، كلّ من نشر ادعاءات أو وقائع، أو صور تمس بالحیاة الخاصة للغیر

، كلّ من مس بالحیاة المغربي لقد استحدث التعدیل الجدید ھذا الفصل الذي عاقب فیھ المشرع     
خاصة للغیر، جماعات أو أفراد، عن طریق نشر ادعاءات أو وقائع أو صور، ھذا ویقصد بالحیاة ال

ذلك الجانب من حیاة الإنسان الذي لا یرغب في اطلاع الغیر علیھ، أو لا یرغب في أن : "4الخاصة
وبمعنى . وھو حق الإنسان في الخلوة أو في الذود عن فردیتھ. یكون موضوعًا للحدیث من جانب الناس

آخر، حقھ في أن یعیش كما یرید مع ذاتھ، دون أن ترصده الأعین أو تلوكھ الألسن، أو تتلصص علیھ 
  .5الإذن
فعل الإسناد، وموضوع : ولھذه الجریمة ركن مادي یتكون من عنصرین بجانب العلانیة وھما     

  .الإسناد
. تي تعتبر أسرار بطبیعتھا بالنسبة للفردویتحقق في ھذه الجریمة بإسناد أحد الأنشطة ال :فعل الإسناد-أ

لأنّ  ،أن یكون الخبر صحیحًا أو كاذبًا كما یستوي. ویستوي أن یقوم بھ أي شخص بما في ذلك الصحفي
الحمایة القانونیة التي استھدفھا المشرع تنصرف إلى الحیاة الخاصة للمواطنین، والتي ھي حق من 

  .حقوق كلّ إنسان
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أنّھ تبعًا لمبدأ علانیة المحاكمة، فإنّھ لا یجوز نشر الأخبار التي ": "طارق سرور"ویلاحظ الدكتور      
تتعلّق بالحیاة الخاصة للمواطنین، وكذلك أخبار التحقیقات أو المرافعات في دعاوي الطلاق أو التفریق 

  ".أو الزنّا
الدستور المغربي في الباب الأول على وھو التعرض للحیاة الخاصة، فقد نص  :موضوع الإسناد-ب

للمواطنین، وأنّ القانون یضمنھا ) الحیاة الخاصة(كثیر من الحقوق والحرّیات التي تدخل في إطار 
ویتمثل الحق في الحیاة الخاصة للمواطن في صورتین  ،ا، وھو الوحید الذي یحد من مداھاوینظمھ

  :1متلازمتین
تتعلّق بحرمة الحیاة الخاصة، وتعني حرّیة الفرد في انتھاج الأسلوب الذي یرتضیھ لحیاتھ  :الأولى

  .بعیدًا عن تدخل الغیر
وتتعلّق بسرّیة الحیاة الخاصة، وتعني حق الفرد في إضفاء طابع السرّیة على الأخبار  :الثانیة

الصور والمراسلات : ذلك ومن الأمثلة على. والمعلومات التي تتوّلد عن اختیار حیاتھ الخاصة
  .الخاصة، وأخبار التحّركات الخاصة للمواطنین، وأخبار الطلاق والزواج والمرض

فأسرار الحیاة . وتتمیّز أسرار الحیاة الخاصة عن أسرار الحیاة العامة، سواء كانت وظیفیة أو مھنیة     
 تھنّ صاحبھا یزاولھا بحكم صلور، لأأما أسرار الحیاة العامة فھي ملك للجمھ. الخاصة ملك الأفراد

  : وأسرار الحیاة الخاصة منھا"بالحیاة العامة، 
ما یكمن في جسم الإنسان وفي مكنونھ النفسي والعقلي، ومن قبیل الأسرار المودعة في الكیان -أ

  .الداخلي للإنسان، ما یتعلّق بصحتھ، بما في ذلك أمراضھ النفسیة، وصورتھ في الأماكن الخاصة
یكمن في كیانھ الخارجي، ومن قبیلھا ما یتعلّق بمسكنھ، ومضمون محادثاتھ، ومراسلاتھ ما -ب

  .2الشخصیة، وذمتھ المالیة، ونشاطھ في فترات راحتھ
ولا تزول السرّیة عن أخبار الحیاة الخاصة، إلاّ برضا صاحب الشأن بنشرھا، بشرط أن یكون ھذا      

  .الرضا سابقًا على نشر الأسرار
ي الأخیر نشیر إلى الركن المعنوي ویتخذ في جریمة الاعتداء على الحیاة الخاصة، كسائر وف     

فیجب أن یعلم بمضمون العبارات، وأن یكون لدیھ إرادة . جرائم النشر، صورة القصد الجنائي العام
  .3"نشرھا

  
  المبحث الثالث

  المتابعة والعقوبات الجنائیة في مجال حریة الإعلام
  

إن الطرق الإجرائیة في القانون الجنائي من شأنھا أن تضمن حقوق الدفاع، كما أن القوانین      
المنظمة لحریة الإعلام قد تضع في نفس الوقت قواعد خاصة لتقریر حمایة أفضل لحریة التعبیر 
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 كما یمكن أن یرد ھناك تنصیص على قواعد مخالفة لقواعد القانون العام في مجال. والإعلام
  .أو البث القضائي، وتحدید المسؤولیة الجنائیة بدقة عن عمل الطبع أو النشر الاختصاص

 - في القانون الجزائري للإعلام ورد تنصیص خاص بالموضوع یھم قواعد المسؤولیة الجنائیة      
عن عمل  - من القانون المدني  124دون الإشارة إلى المسؤولیة المدنیة الخاضعة دائما للمادة 

نھ لم یضع أإلا . صحفیین والمسؤولین عن النشر، وانتھى بتحدید مدة التقادم في مجال جنح الصحافةال
وتترتب على كما  .قواعد خاصة بتحریك المتابعة تاركا ذلك لقواعد القانون العام في المادة الجزائیة

ولیة جنائیة، كما الجرائم المنصوص علیھا بالباب الرابع من قانون الصحافة المغربي ھو الآخر مسؤ
وتخضع ھذه الجرائم لقواعد عامة متنوعة تخص المسطرة . یمكن أن تترتب عنھا مسؤولیة مدنیة

 1والجوھر، وتھم ھذه القواعد العامة من جھة، تحدید المسؤول جنائیًا وتحریك المتابعة في ھذه الجرائم،
 .وكذلك التقادم

التي تستھدف مناقشة قواعد المسؤولیة والمتابعة في ھذا ما سنحاول مقاربتھ في ھذه العجالة إن      
تصب في صالح فھل تتضمن قوانین الإعلام في الجزائر والمغرب أحكاما جزائیة  .مواجھة الصحفیین

؟ وھل توجد ھناك قواعد مخالفة لقواعد القانون العام، من شأنھا تقیید وتشویھ مبادئ  حریة الإعلام
من خلال الرد على ھذه  حریة الإعلام التي تتشدق بھا قواعد التشریع الإعلامي في كلا البلدین؟

، والإعلام قواعد تحدید المسؤولین في مجال جنح الصحافة )الأول طلبالم(التساؤلات، نعالج في 
 )الثالث طلبالم(طرق المتابعة القضائیة في ھذا المجال، ونخصص  )الثاني المطلب( نبحث فيو

  .والإعلام مرتكبي جنح الصحافةب خاصلدراسة نظام العقوبات ال
  

  المطلب الأول
  الإعلامتحدید نظام المسؤولیة في مجال جنح 

  
اس توجب مب  دأ الش رعیة ت  دخل المش رع للنظ  ر ف ي أس  اس قواع د المس  ؤولیة الجزائی ة لتك  ون عل  ى             

ت داول ونش ر   وطالما أن . درجة من الشمول تجعل جمیع الأشخاص طبیعیین أو معنویین یخضعون لھا
المعلومات یمكن أن یشكل على أصعدة مختلفة مصدرا للخسائر والأضرار للأش خاص، ومن ھ إل ى ك ل     

فإن الأنظمة القانونیة للإعلام تنص على قواعد خاصة لتسھیل تحدید المسؤولین . لمجموعة الاجتماعیةا
وتترت ب   ،عن الأضرار الناتج ة ع ن طری ق الص حافة أو بك ل وس یلة أخ رى عمدی ة للدعای ة الإعلامی ة          

. كالمسؤولیة بالخصوص عن كل نشر أو إذاعة أو بث حي للصورة والص وت، مھم ا كان ت طبیع ة ذل      
واستدركت م ؤخرا الب ث الس معي     ،فأغلبیة التشریعات قد نظمت بشكل خاص وضع الصحافة المكتوبة

  . والبصري
م ع بی ان نظ ام المس ؤولیة الجزائی ة ف ي الجزائ ر        سنحاول معرفة المسؤولین عن الجرائم الإعلامیة      

، )الفرع الثاني(ل في المغرب ، ثم نأتي على الكلام عن نظام المسؤولیة بالتسلس)الفرع الأول(وذلك في 
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الش  ركة المالك  ة  وھ  و لش  خص المعن  وي ل الجنائی  ة مس  ؤولیةونخ  تم ھ  ذا المطل  ب بط  رح م  دى ت  وافر ال  
  ).الفرع الثالث(أو الجھاز السمعي البصري للنشریة 

  
  الفرع الأول

  وسائل الإعلام بواسطةعن الجرائم أو الجنح المرتكبة  ونالأشخاص المسؤول
  

قد یتم تنظیمھا والإعلام ن المسؤولیة عن جنح الصحافة أبالنظر إلى الأنظمة القانونیة المتبعة، نجد      
النظام القانوني الإعلامي الفرنسي، وبذلك فإن قواعد القانون العام  بموجب القانون الجنائي وھي حالة

). الشریك(أو من یساعد في ارتكابھ ) الفاعل(في ھذه الحالة تنظم عموما مسؤولیة من ارتكب الخطأ 
في الكثیر من البلدان، حیث  الإعلامولكن ھذا النظام صعب التطبیق ومن النادر العمل بھ في مجال 

إن الإشكالیات . إشكالیة إفلات الفاعل الحقیقي من العقاب وبالتالي من تطبیق القانون یظھر أن ھناك
ووسائل الإعلام  الجنح المرتكبة بواسطة الصحافةالجرائم والخاصة التي تطرحھا المسؤولیة عن 

في الواقع بفعل المسؤولیة الجماعیة أو الغیر محدودة أحیانا، وبالخصوص بالنسبة  تأتي الأخرى
. فیمكنھا أن تشمل في نفس الوقت الفاعل، الطابع، الناشر، وأیضا القائم بالتوزیع. مقالات الغیر موقعةلل

   .لیس دائما الفاعل الحقیقي للجریمة المرتكبة الإعلاميمجال الفالمسؤول إذن، في 
ثم نثیر مبدأ  ،)الفقرة الأولى(سنبحث في ھذا الفرع مسألة تنوع أنظمة المسؤولیة في مجال الإعلام      

  ).الفقرة الثانیة(المسؤولیة التضامنیة في التشریع الجزائري في مجال جرائم الإعلام 
  

  تنوع أنظمة المسؤولیة في مجال الإعلام: الفقرة الأولى
  

تتدخل في ارتكاب الجریمة الصحفیة عدة أطراف وعدة وسائل، وھو ما یجعل تحدید المسؤولیة      
جنائیًا ومدنیًا أمرًا صعبًا، فالمقال الصحفي الذي یتضمن القذف على سبیل المثال یمكن أن یكون موقعًا 

ة، وحتى الطریقة التي باسم صاحبھ، ویمكن أن یكون موقعًا باسم مستعار ویمكن ألاّ یكون موقعًا البت
ففي جرائم . 1تطرق بھا المشرع إلى المسؤولیة في مجال الصحافة تبدو غیر سلسلة ومثیرة للجدل

الصحافة ھناك مسؤولون یحددھم القانون حتى لو لم یشاركوا بصفة شخصیة ومباشرة في الخطاب أو 
  .2النشر الذي یعد مخالفًا للقانون

ن أ، ھي في الأصل مسؤولیة شخصیة، غیر علامائم الصحافة والإإن المسؤولیة الجنائیة عن جر   
في میدان الإعلام یصطدم مع طبیعة العمل الإعلامي، وما یترتب علیھ من الأحكام  أتطبیق ھذا المبد

  .كبر قدر من سبل تحقیق حریة إبداء الرأي وضمانھاأوالقواعد التي تنظم حسن سیرھا، وعلى تھیئة 
ر في الصحف لا یحمل توقیعھا، ویمكن لرئیس التحریر الاستناد إلى سر المھنة، فالكثیر مما ینش     

فلا یكشف عن كاتب المقال، ولذا یصبح الوصول إلى معرفة الفاعل الحقیقي في جریمة النشر التي تقع 
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ولھذا استوجب الأمر أن یكون ثمة شخص یتحمل المسئولیة عن من لا . بواسطة الصحف أمرا متعذرا
وكشف ھویتھ، بغیة تقدیمھ إلى القضاء، إذا كان فیما قام بنشره ما یمكن  اسمھعن  الإفصاح یرغب في

ومن أجل ذلك، اتجھت معظم التشریعات المنظمة للصحافة إلى . ن یشكل جریمة یعاقب علیھا القانونأ
طبق على وضع قواعد استثنائیة لتحدید المسؤولیة عن جرائم النشر، إلى جانب القواعد العامة التي ت

  .سائر الجرائم
إن غالبیة التشریعات المتعلقة بالإعلام حاولت تنظیم مسؤولیة قانونیة، بتحدیدھا مسؤولا قانونیا من     

بین مختلف الأشخاص الذین ساھموا في النشر، مع ترك المجال لإمكانیة البحث عن الفاعل الحقیقي 
ة، وھذا النظام مطبق في إن المسؤول التلقائي یمكن أن یكون مالك النشری. للجریمة الصحفیة ومعاقبتھ

  . 1الدول الأنجلوساكسونیة
وفي أنظمة أخرى، إضافة إلى الأخذ بالمسؤولیة المدنیة للمالكین عن كل خطأ مرتكب في      

مؤسساتھم الصحفیة، فإن القانون یحدد على الصعید الجنائي مسؤول جنائي من بین الأشخاص 
إن تحدید ". الشخص الأقرب إلى ارتكاب الجنحة"في حق  اتھامما یعني قرینة  ،المساھمین في النشر

 .عادة إتباعھاھذا الشخص ھو الآخر یختلف حسب الحلول المختلفة التي یتم 
في أقطار العالم ضرورة أن یكون ثمة شخص یتحمل تبعات أو  فقد أكدت قوانین المطبوعات     

و رئیس التحریر أو المدیر ألمطبوع مسؤولیات ما ینشر في المطبوع، وھو ما اصطلح علیھ بمالك ا
وبعض ھذه القوانین تعفي رئیس التحریر من . المسئول الذي یتحمل مسئولیة جنائیة عن أفعال الآخرین

رشد في أثناء التحقیق عن مرتكب الجریمة، وقدم كل ما لدیھ من المعلومات والأوراق أالمسؤولیة، إذا 
  .لإثبات ذلك

یمتنع المسؤول عن النشر عن نشر الكتابة المخالفة للقانون، ولو ترتب وإذا كان من الواجب أن      
على ذلك فقدان وظیفتھ أو أي ضرر جسیم آخر، فإنھ یجب علیھ، من ناحیة أخرى، والتزاما بأخلاقیات 
المھنة، أن یتحمل مسئولیة النشر، إذا كان مقتنعا بما وافق على نشره، وألا یفشي سر المھنة، أیا كانت 

  .ذلك ومھما تعرض لأي ضرر نتائج
لقد تعددت الأبحاث التي حاولت إیجاد حل لمشكلة المسؤولیة الجنائیة للصحفي على نحو یوائم بین      

اعتبارات العدالة التي تتأذى من إدانة شخص لم یرتكب الجریمة، ومصلحة المجتمع التي قد تتھدد إذا 
المسؤولیة المبنیة على الإھمال، على أساس أن  ومن ھذه الحلول. 2أفلت مرتكب الجریمة من العقاب

وظیفة التحریر تعني مراقبة كل ما یكتب وینشر، ووجود جریمة من جرائم النشر یعتبر قرینة على 
إھمال المسؤول في وظیفتھ، ولكن یعیب على ھذه النظریة أن رئیس التحریر یسأل مسؤولیة عمدیة 

  ھمال؟ كفاعل أصلي، فكیف یمكن آن نفسر العمد بالإ
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ومن ھذه الحلول أیضا المسؤولیة المبنیة على فكرة التضامن فھناك نوع من التضامن في العمل      
ن تنظیم المسئولیة الجنائیة أیمكن القول من ھنا و. 1الصحفي یترتب علیھ تضامن في المسؤولیة الجنائیة

  :عن جرائم النشر تقوم على القواعد الأربع الآتیة
المشتركة أو التضامنیة، وھي النظام الذي یضع المسؤولیة الناجمة عن جرائم الصحافة المسؤولیة - 1

، ومدیر النشر رئیس ت نفسھ، ویشمل ذلك كلا من المؤلفعلى كاھل أكثر من شخص واحد في الوق
  .و المحرر المسئولأالتحریر 

ویعني . جمة عن جرائم النشرالمسئولیة بالتعاقب، أو التتابع، وتقضي بتتابع وتسلسل المسئولیة النا- 2
ھذا المبدأ ترتیب الأشخاص الذین یمكن أن تقع علیھم المسئولیة على نحو معین، بحیث لا یسأل أي 

وعلى ھذا، فالمسؤولیة تقع على . منھم كفاعل أصلي، إذا وجد غیره ممن قدمھ القانون علیھ في الترتیب
لمحرر فالرسام فالمترجم فالناشر فالطابع فالبائع عاتق مالك المطبوع فرئیس التحریر فمدیر التحریر فا

  .فالموزع
نظام المسئولیة الفردیة، ویؤكد ھذا النظام على وجوب تحدید المسؤولیة في شخص واحد فقط ھو - 3

  .المحرر، وفي حالة كونھ مجھولا، فالناشر ھو الذي یتحمل وحده المسئولیة الناجمة عن النشر
و المدیر المسئول مفترضة عن كل جریمة نشر تقع أیة رئیس التحریر المسئولیة المفترضة، فمسئول- 4

بواسطة صحیفتھ، ولو لم یكن قد اطلع على المقال الذي تضمن ھذه الجریمة، وھو مسئول كفاعل 
على أساس أن الجریمة لا یتصور تمامھا وتنفیذھا إلا بالنشر الذي یباشره المدیر أو  أصلي لا شریك

ففي ھذا النوع من . دأ المسؤولیة الجنائیة المفترضة في حال عدم معرفة المؤلفولقد أخذ بمب. الناشر
الجرائم وخاصة الإعلامیة فإنھ قلما یتیسر معرفة المؤلف أو الكاتب الحقیقي للرأي، حیث أن طبیعة 
العمل الصحفي قد دفع الصحف والمجلات إلى الأخذ بنظام اللإسمیة الذي یعطي الحق للصحیفة في 

مقال أو الخبر دون تعیین مؤلفھ أو صاحبھ، ونظام سر التحریر الذي یعطي لرؤساء تحریر نشر ال
الصحف الحق في الاحتفاظ بسریة مصدر المقال أو الخبر من جھة، لذلك ظھرت حاجة ماسة إلى 

  .2الأخذ بفكرة المسؤولیة الجنائیة المفترضة
، تتضمن آلیا مسؤولا محددا مسبقا ویعتبر "المسؤولیة المفترضةب"إن الأنظمة التي یمكن وصفھا      

 یجادكمسؤول وحید حتى إثبات العكس، معلنة عنھ في النصوص المتعلقة بذلك، مساعدة بذلك على إ
ویمكن أن یتعلق الأمر بمالك المؤسسة، ولكن ھذا الأخیر یقتصر في الغالب على تقدیم . الفاعل الحقیقي

الطابع ھو المسؤول "وقد یحدث أیضا أن یكون . نشریةالدافع العام دون الدخول في تفاصیل ال
إن . الرئیسي، وإن كان ھذا الأخیر یضمن بالخصوص العملیات المادیة، دون النظر إلى ما تم كتابتھ

كاتب المقال المجرم یمكن أیضا أن یعتبر كمسؤول مفترض، ولكن عمل الصحفي یمكن أن ینحصر في 
في النھایة فإن المسؤولیة یمكن . ون ھناك رقابة ضروریة من جانبھدون أن تك  تقدیم المعلومات المقدم

أو رئیس التحریر أو من یقوم مقامھ، وإن كان ھذا الأخیر لا " مدیر النشریة"أن تقع على عاتق 
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ولذلك یبدو في ھذا النظام أنھ لیس لنظام . یستطیع دوریا مراقبة كل ما ھو معد للظھور في النشریة
  .مكانة مھمة، فكل ثقل المسؤولیة یقع على عاتق الشخص المحدد قانونا الشریك في الجریمة

تضمنت  -الجزائر والمغرب  –علامیةلقد ظھر من التحلیل أن الدولتین محل الدراسة التشریعیة الإ     
فقد حدد المشرع . 1تشریعاتھا نصوصا تحدد المسئولیة عن جرائم النشر أو الصحافة والإعلام

ذوي المسؤولیة  05- 12تحت الباب الثامن من القانون العضوي للإعلام رقم  115الجزائري في المادة 
الأشخاص  67كما یحدد قانون الصحافة المغربي في فصلھ . الجنائیة في مجال ارتكاب جرائم الإعلام

فھناك أشخاص  ،للعقاب لى أساس أنھم ھم المعرضونالجرائم ورتبھم ع ارتكابالمسؤولین عن 
بصفتھم متھمین رئیسیین، وھناك أشخاص بصفتھم شركاء متھمین بصفة رئیسیة بالجرائم المرتكبة 

 .2عن طریق الصحافة، وذلك حسب ترتیب معین
  

  المسؤولیة التضامنیة حالة الجزائر: الفقرة الثانیة
  

لقد حاولت بعض الأنظمة التخفیف من حدة آثار نظامي المسؤولیة الفردیة أو التضامنیة بتبنیھا      
تم " المسؤولیة التضامنیة"فنظام . لمسؤولیة ثنائیة، موزعة بین عدة أشخاص حدد القانون صفاتھم

نشر كتابة في الذي أقر بالمسؤولیة عن كل ما ی 1982اعتماده في القانون الجزائري للإعلام لسنة 
یتقاسمان مسؤولیة  فالاثنان. في نفس الوقت 3"المدیر وكاتب المقال أو المعلومة"نشریة على عاتق 

الأخطاء المرتكبة من قبل المدیر باعتباره ملتزم بالحیطة المسبقة في النشر، وكذلك كاتب المقال الذي 
  .یلتزم بتوقیع كل مقال منشور أو مذاع

قد أخذ بنظام  1990ن قانون رأى بأإلیھ الدكتور بودالي محمد الذي وعلى خلاف ما ذھب      
باعتبارھا مسؤولیة تقوم على أسباب عملیة  42المسؤولیة الجنائیة التدرجیة فقط وفقا لنص المادة 

خذ المشرع الجزائري أفقد  1990في قانون  نھأإلا أننا نرى  4وواقعیة لا على أسباب قانونیة
حیث نجد أن المشرع قد أخذ بمسؤولیة . معا ة والمسؤولیة على أساس التتابعبالمسؤولیة التضامنی

مسؤولیة الطابعین أو غیرھم مما ذكر في ل ھضافترا المدیرین والناشرین معا في أجھزة الإعلام مع
، أي بإسنادھا المسؤولیة لأشخاص قد لا یعرفون شیئا عن الجریمة المرتكبة كالموزعین 42نص المادة 
مبدأین أساسیین ھما مبدأ  لیخالف المشرع بذلك .الباثین أو ملصقي الإعلانات الحائطیة أیضا أو

یتحمل "ن أعلى  07-90من قانون  41قرینة البراءة، فقد جاء في نص المادة  ومبدأشخصیة العقوبة، 
 كاتب المقال أو الخبر مسؤولیة أي مقال ینشر في نشرة دوریة أو أي خبر یبث بواسطة أوالمدیر 

  ".الوسائل السمعة البصریة

                                                        
  .140 سابق، صمرجع  :لیلى عبد المجید1
- 13، الرباط الصحافة وحقوق الإنسان :بعنوان دورة تكوینیة منشور ضمن مجموعة بحوث في المخالفات في قانون الصحافة، :محمد بوزبع 2

  .107  سابق، ص، مرجع 1998مارس  14
  .1982فیفري  6من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  73إلى  71المواد من  3
  .68سابق، ص مرجع  :محمد بودالي 4



386 
 

المكتوبة أو یتحمل مسؤولیة المخالفات المرتكبة، "ن أمن ذات القانون على  42كما ونصت المادة      
و الموزعون، أو أجھزة الإعلام، والطابعون أ، أو المصورة المدیرون والناشرون في المنطوقة

  ".الباثون، أو البائعون وملصقو الإعلانات الحائطیة
و أو المنطوقة أالمخالفة المكتوبة  مرتكبودین أإذا "نھ أمن القانون نفسھ لتقرر  43المادة  توعاد     

ن یتابع بالتھمة نفسھا في جمیع أالمصورة یتابع مدیر النشرة أو ناشرھا باعتبارھما متواطئین أو یمكن 
  ".أعلاه 42حوال المتدخلون المنصوص علیھم في المادة الأ

بأخذه  1982نفس الطرح الذي تبناه قانون  فقد تبنى لقانون العضوي الحاليل بةأما بالنس      
یتحمل المدیر "أنھ  05-12من القانون العضوي رقم  115بالمسؤولیة التضامنیة حینما قرر في المادة 

و الرسم مسؤولیة كل كتابة أمسؤول النشریة أو مدیر جھاز الصحافة الإلكترونیة، وكذا صاحب الكتابة 
  .و رسم یتم نشرھما من طرف نشریة دوریة أو صحافة إلكترونیةأ

وصاحب الخبر الذي تم بثھ  نترنیتالاالسمعي البصري أو عبر  الاتصالویتحمل مدیر خدمة      
وصاحب الخبر الذي تم بثھ المسؤولیة عن  نترنیتالاو عبر أالمسؤولیة عن الخبر السمعي البصري 

  ."نترنیتالاالاتصال السمعي البصري أو عبر أو البصري المبث من قبل خدمة / الخبر السمعي و
إن طبیعة جرائم الصحافة جعلت المشرع لا یكتفي في العقاب عنھا بإنزالھ على المؤلف أو الكاتب      

ذلك أن عملیة النشر في الصحف أو . على مدیر النشرأو ما یسمى بصاحب الخبر فحسب، وإنما أیضا 
الجرائد ثمرة جھود متعددة یتدخل في إتمامھا أشخاص متعددون، ككاتب المقال، مدیر النشر، الطابع، 

وبما أن . وھذا یجعل إثبات المسؤولیة الجنائیة عن جرائم النشر من الأمور الصعبة ،...الموزع، البائع
. داریا وھو الذي یھیمن وحده على عملیة النشر وھو الرأس المدیر للصحیفة مدیر النشر ھو المسؤول إ

ویأذن المدیر لجمیع العاملین تحت إمرتھ بالعمل على نشر ما یرید من أخبار ومعلومات ، ولا یمكن 
مر بالنسبة إلى الصحافة الإلكترونیة حیث ونفس الأ.  1سواه أن یأمر بنشر خبر أو رأي أو عدم نشره

یسأل صاحب الخبر إلى جانب مدیر جھاز الصحافة الإلكترونیة، وفي مجال السمعي البصري حیث 
السمعي البصري أو مدیر خدمة  الاتصالیتحمل صاحب الخبر المسؤولیة إلى جانب مدیر خدمة 

  . تینترنالاعبر  الاتصال
جنحة الصحافة بنوعیھا مدیر جھاز الصحافة الإلكترونیة في مجال شر وإن اختیار كل من مدیر الن     

 الاتصالالسمعي البصري ومدیر خدمة  الاتصالمدیر خدمة المطبوع والإلكتروني، أو اختیار كلا من 
ھو تصور و الخبر أفي المجال السمعي البصري، وذلك إلى جانب صاحب الكتابة  تینترنالاعبر 

صحیح للمسؤولیة، إذ أنھ ینبع أساسا من الصلاحیات التي ینفرد بھا ھؤلاء المدراء الذین یملكون قبل 
و أكل شيء وبشكل حصري سلطة النشر وواجب المراقبة لكل ما ینشر في الجریدة أو یبث سمعیا 

  .بصریا

                                                        
في تبریر مسؤولیتھ أنھ حین ترتكب جریمة نشر فإن لجمعیة الوطنیة الفرنسیة مقرر قانون حریة الصحافة أمام ا "لسبون" السید وقد أعلن1

ولا شك أنھ  ،ھو الذي أمده بوسائل ارتكاب الجریمة أي المقال أو الرسمف ،مدیر النشر وما المؤلف إلا شریك لھفاعلھا الأصلي ھو الناشر أو 
سابق، ص الدكتور باھي أبو یونس، مرجع  :ى ذلكأشار إل. عقاب بفضل نظام المسؤولیة ھذا یمكن أن نضمن أنھ لا توجد جریمة صحفیة دون 

389.  
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المؤرخ  9- 1من قانون العقوبات رقم  1مكرر  144ھذا ونشیر إلى ما كانت قد نصت علیھ المادة      
والتي تم إلغاؤھا بموجب القانون  1966لسنة  156-66المعدل والمتمم للقانون  2001جوان  26في 
ص علیھا في عندما ترتكب الجریمة المنصو" :أنھ المعدل لقانون العقوبات، حیث جاء فیھا 14-11رقم 

فإن المتابعة الجزائیة تتخذ . مكرر بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة أو شھریة أو غیرھا 144المادة 
وفي ھذه . ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولین عن النشریة وعن تحریرھا وكذلك ضد النشریة نفسھا

إلى   5000وبغرامة من عشر شھرا  اثنيالحالة یعاقب مرتكبو الجریمة بالحبس من ثلاثة أشھر إلى 
 2500000إلى  500000دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط وتعاقب النشریة بغرامة من  250000

  ".دج
 الاختیارلقد كان یشیر ھذا النص إلى الإساءة الموجھة إلى رئیس الجمھوریة، ولا یخفى أثر ھذا      

فبتضمنھ مسؤولیة رئیس التحریر . 1ميالخاص بنمط المسؤولیة على خلق الرقابة داخل العمل الإعلا
إلى تفجیر ھرم المسؤولیة الوظیفیة داخل ھیئة التحریر وبث  2001جوان  26كذلك، یھدف قانون 

و یخالف أویمكن لھذا الأخیر أن یعترض على نشر مقال  ،النزاع بین مدیر النشر ومدیر تحریره
ونعني بھذا تخفیف المسؤولیات التي یرید  .تعلیمات مسؤولھ المباشر لحمایة نفسھ من متابعة جزائیة

ولكن المشرع قد تراجع عن ھذا  .2إرسائھا واضعو ھذا النص القانوني داخل المؤسسات الصحفیة
الخیار التشریعي في مجال المسؤولیة الجنائیة في المجال الإعلامي تخفیفا منھ واستجابة لمطالب رفع 

 2011الإصلاحات التي باشرتھا الدولة في العام  ةداالقیود عن الصحفیین والمؤسسات الإعلامیة غ
وانتھت بصدور القانون العضوي المتعلق  14- 11وأفضت إلى تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

  .05-12بالإعلام رقم 
 :وفیما یلي تحدید لمسؤولیة كل من مدیر النشر وكاتب المقال     

  
  :مسؤولیة المدیر مسؤول النشر - أولا
إن إقرار المسؤولیة الجنائیة لمدیر النشر ھي مسؤولیة أقامھا المشرع تحقیقا للمصلحة العامة      

المرجوة من العقاب، حتى لا یفلت من العقوبة أصحاب المصلحة الحقیقیة في العمل المجرم، إذا ما 
ؤول النشر لھ فالمدیر مس .3أخل أتباعھم بالإجراءات المفروضة لحسن سیر وحمایة المصلحة العامة

دور فعال في المراقبة والإشراف على ما ینشر في جریدتھ، وبالتالي ھو المسؤول جنائیا في نظر 
  .قانون الإعلام عن كل جریمة تقع بواسطة الجریدة 

ولتولي مھمة الإشراف والرقابة وإدارة الجریدة لا بد أن تتوفر شروط في المدیر مسؤول النشر     
تعد ھذه الشروط كما ذكرنا سالفا في القسم الأول، و 12/05نون الإعلام من قا 23حسب المادة 

یجب توافرھا في شخص المدیر، وعلى ھذا النحو أقر  شكلیةالمنصوص علیھا في ھذه المادة شروط 
                                                        

البحرین، مرجع –لبنان –تونس –لجزائر ا -المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة  –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 1
  .113ص سابق، 

مفھوم القذف في "جنحة حق عام أم جنحة خاصة؟ ، منشور ضمن بحوث ندوة دولیسة بعنوان : جنحة الصحافة في الجزائر  :وخالد بورای2
  .35 ص ،2003دیسمبر  08- 07ولیة، الجزائر مركز الخبر للدراسات الد ،"الصحافة

 .445، ص 1985مطبوعات الجامعیة، سنة دار ال :قانون العقوبات، القسم العام، الإسكندریة :یراه عوض محمد ھذا ما 3
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مسؤولیة المدیر كفاعل أصلي  115المتعلق بالإعلام في المادة  12/05المشرع الجزائري في قانون 
لقیام المسؤولیة الجنائیة للمدیر لابد لكن أیضا و .یمة التي تقع بواسطة الصحیفةرئیسي أول في الجر

 :نذكرھا فیما یلي أخرى موضوعیة من توافر شروط
 . التزام المدیر بالرقابة ومنع نشر أمور معینة -
  .مخالفة المدیر لالتزاماتھ بعدم النشر -
 .نشره أو یعد جریمة وفقا لأحكامھ ما یمنع القانون –المقال أو الرسم –أن یكون محل النشر  -

  
  :الكاتب كفاعل رئیسي في جریمة الصحافة المكتوبة -ثانیا
قبل التطرق لموضوع مسؤولیة الكاتب كفاعل أصلي رئیسي في الجریمة الصحفیة ، یجدر بنا أولا      

بتعدد صفات تحدید ھذا المصطلح لھ أھمیة خاصة، وإن ذلك یوحي ، فأن نوضح ما المقصود بالكاتب
من  73الجریدة مكونة من جملة صحفیین محترفین، وحسب نص المادة ف. لالكتّاب أو المؤلفین للمقا

یعد صحفیا محترفا في مفھوم ھذا القانون العضوي، كل : "التي تنص على أنھ 12/05قانون الإعلام 
ر لدى أو لحساب نشریة أو تقدیم الخب/ من یتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعھا وانتقائھا ومعالجتھا و

، ویتخذ من ھذا الانترنیتسمعي بصري أو وسیلة إعلام عبر دوریة أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال 
ولكن واقعیا نجد أن الجریدة تتكون من جملة ". النشاط مھنتھ المنتظمة ومصدرا رئیسیا لدخلھ 

یتحمل المدیر : "لى أنھمن نفس القانون تنص ع 115 صحفیین غیر محترفین أیضا، وحسب المادة
رف نشریة أو وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولیة كل كتابة أو رسم یتم نشرھما من ط.. .مسؤول 

  "....صحافة إلكترونیة 
ومن عبارة صاحب الكتابة أو الرسم فإن المقصود بالكاتب كل شخص مختص في مجال معین      

وعلیھ فالكاتب أو . ویطلق على ھؤلاء مصطلح متعاون، لخا... لین السیاسیین أو القانونیینكالمحل
المؤلف ھو مصدر الكتابة أو الصور أو الرسوم أو غیر ذلك من طرف التمثیل، ولا یشترط لاعتبار 
الشخص مؤلفا أن یكون ھو مبتكرھا أو كاتبھا، وإنما یكفي أن یكـون قد قدم الكتابة أو ما یقوم مقامھا 

ب نفسھ لا لحساب صاحبھا الأصلي، كذلك المترجم الذي یقوم بترجمة لمدیر النشر، أو الناشر لحسا
  .المقال من لغة إلى لغة یعتبر مؤلفا

إن عمل الكاتب أو المؤلف یجعل منھ فاعلا أصلیا لھذه الجریمة، فقد قام بالدور الرئیسي في      
النشر، أي إثبات  تكوینھا، ولكن لقیام ھذه المسؤولیة یستوجب إلى جانب إثبات أنھ مصدر موضوع

العلم بمضمون المكتوب وإرادة نشره، فإن انتفى : توافر القصد الجنائي لدیھ وھو یقوم على عنصرین 
  .أي من ھذین العنصرین فلا یجوز مسائلتھ جنائیا

الركن المادي المتمثل في  :إن مسؤولیة الكاتب مسؤولیة شخصیة وھذا لتوفر أركان الجریمة فیھ     
سم أو الصورة ولأنھ ھو أكثر الأفراد معرفة بمضمون المقال، والركن المعنوي المتمثل في الكتابة والر

القصد الجنائي، ومنھ یصعب نفي القصد الجنائي عنھ على أساس عدم معرفتھ وعلمھ بحقیقة الوقائع 
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فاعل ن مسؤولیة الكاتب كأخیر نشیر إلى وفي الأ. التي كتبھا إلى جانب إرادة النشر أي نشر المقال
  .1أصلي مرتبطة بمسؤولیة المدیر كفاعل أصلي

الكاتب أو صاحب المقال أو الرسم یعاقب كفاعل أصلي لأن عملھ یعد ركنا أساسیا في  وإذا كان    
الجریمة، وبالتالي یلزم إثبات القصد الجنائي لدیھ، إلا أنھ مع ذلك یجوز للمؤلف أن ینفي القصد الجنائي 

وانع عنھ، ویستفید من أسباب الإباحة المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري وأیضا من م
لإعفاء الكاتب من المسؤولیة الجنائیة، إضافة كذلك  المسؤولیة، وھي تدخل في دائرة الأسباب العامة

  .للأسباب الخاصة
إن أسباب الإباحة أو الأسباب الموضوعیة لانتفاء المسؤولیة تؤدي إلى استبعاد الجزاء الجنائي عن      

  :كن الشرعي للجریمة، وتبدو من خلال ما یليوذلك بإلغاء الر ابتداءطریق نفیھا لوجود الجریمة 
  
  : حق النقـد- 1

یعتبر حق النقد تطبیقا للمبدأ الأساسي الذي حرص الدستور الجزائري على مراعاتھ وھو حریة      
فمن الحقوق الأساسیة للإنسان أن تكون لھ حریة في إبداء رأیھ في كافة المسائل  ،2الفكر والرأي 

، والأصل 3طـالما أنھ یلتزم بالموضوعیة ویبتعد بآرائھ عن المساس بالآخرین والتشھیر بھم  ،والأمور
والنقد ھو حكم على  .في النقـد أن یكون مباحا إذا تم الالتزام بحدوده وروعیت الشروط الواجبـة فیھ

ومن شروط حق  ،تصرف أو واقعة دون المساس بالشخص الذي أتى التصرف أي مرتكب الواقعة
  : النقد 

فترض حق النقد أن یكون متجھ إلى تحقیق المصلحة العامة، وھذا یعني یالواقعة الثابتة، حیث -
لذلك فإن الشرط الأساسي لحق النقد أن تكون الواقعة . 4ضرورة ابتعاده عن تزییف الحقائق أو تشویھھا

  . ثابتة وصحیحة
الرأي أو التعلیق المستند إلى تلك الواقعة، بمعنى أنھ یجب أن ینصب النقد على الواقعة ولا یخرج -

  .  عنھا، فلا یعد نقدا الخروج عن مقتضیات التعلیق إلى حد التحقیر لمن صـدرت منھ الواقعـة
العامـة، فحق إن التعلیق على واقعة خاصة لا تھم الجمھور تنفي ھدف المصلحة ، واقعة تھم الجمھور-

  .5النقد لا یجیز التعرض للحیاة الخاصة للأفراد 
تكون الصیاغة بعبارة ملائمة بالابتعاد عن التشھیر أو التحقیر أو ملائمة، أي أن تكون العبارة -

  . التجریح
وھذا الشرط یرتبط بالغایة التي من أجلھا أبیح النقد، وھذه الغایة ھي تحقیق المصلحة ، حسن النیة-

  . ةالعام
                                                        

، وكانت ممثلة بمدیرھا عمر بلھوشات والصحفي حمیداس أبو بكر إثر بحیث توبعت بتھمة القذف" الوطن  "وما یؤید ھذه الفكرة قضیة جریدة 1
في الدعوى  ، وأدانت المحكمة المدیر والصحفيحول اختلاس مدیر مؤسسة عمومیة لأموالھا  04/04/1993المؤرخ في  761المنشور بالعدد 

 .دج 20000دج غرامة نافذة ، وفي الدعوى المدنیة حكمت بدفع مبلغ  1500الجزائیة ب 
 ".لا مساس بحرمة المعتقد وحرمة الرأي  " :على أنھ 1996من الدستور الجزائري لسنة  36تنص المادة -1
 .165، ص 1993، دار النھضة العربیة، 1نحو قانون جنائي للصحافة، القسم العام، ط  :عمر سالم -2

 . 167نفس المرجع، ص -1
 .172نفس المرجع، ص  -2
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:نشر الأخبار والتبلیغ عن الجرائمحق - 2  
إن قیام الصحافة بنشر بعض الأخبار قد یؤدي إلى المساس المعنوي ببعض الأشخاص، فنشر      

 أخبار الحوادث والجرائم قد تسيء إلى مرتكبیھا، ویبدو أنھ لا تثریب على الصحافة في ھذا الشأن  ذلك
الأخبار، بل إن الترخیص أو الإخطار بقیام الصحیفة ینطوي في ن الوظیفة الأولى للصحافة ھي نشر أ

إن للمجتمع مصلحة جوھریة في أن یعلم بما یجري  .نفس الوقت على ترخیص أو إخطار بنشر الأخبار
من القانون  84في المجتمع سواء من الحاكمین أو المحكومین، وما یؤكد ھذه النقطة نص المادة 

یعترف للصحفي المحترف بحق الوصول إلى مصدر : لإعلام بنصھا العضوي الجزائري المتعلق با
  : الآتیة الأحوال الخبر، ما عدا في 

  .عندما یتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما ھو محدد في التشریع المعمول بھ-
  .أو السیادة الوطنیة مساسا واضحا/ عندما یتعلق الخبر بأمن الدولة و-
  .البحث والتحقیق القضائيا یتعلق الخبر بسر معند-
  .عندما یتعلق الخبر بسر اقتصادي إستراتیجي-
  . عندما یكون من شأن  الخبر المساس بالسیاسة الخارجیة والمصالح الاقتصادیة للبلاد-
  :نشر ما یجري في المحاكمات العلنیة– 3

ولكي تتمتع 1ق الدفاعتعتبر العلانیة من المبادئ الأساسیة في المحاكمة ، فھي ضمانة أساسیة لح     
ینبغي أن یقتصر النشر على الجلسات العلنیة : ر لا بد من اجتماع الشروط الآتیةالصحافة بحق النش

یتعین أن یكون النشر منصبا على كما . وألا یمتد إلى الجلسات السریة بحكم القانون أو بأمر القضاء 
... لیھما أو الشھود أو الخبراء الخصوم أو كإجراءات المحاكمة كالمرافعات والأقوال التي تصدر من 

  . لخا
  : الطعن في ذوي الصفة العمومیة- 4

یجوز الطعن في أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نیابة عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا      
حصل بحسن نیة، وكان لا یتعدى أعمال الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة، ویشترط إثبات حقیقة كل 

جزائري بنصھا من قانون العقوبات ال 144صفة العمومیة حددتھم المادة الإن ذوي . 2فعل أسند إلیھ 
كل من أھان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عمومیا أو أحد رجال القوة : "....على أن
  ...".العمومیة

یعزز في الواقع الحیطة لدى الأشخاص الذین یمكن أن  المتعلق بالمسؤولیة إن مثل ھذا النظام     
فیما یتعلق بالطابع أو البائع، فلا تقوم مسؤولیتھما في الأخیر نشیر إلى أنھ و. یرتكبوا جریمة إعلامیة

  . إلا وفق القواعد العامة المنصوص علیھا بموجب القانون الجنائي
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  الفرع الثاني
  حالة المغرب   "المسؤولیة بالتسلسل"نظام 

  
إن النظام الأكثر قدرة على تحدید المسؤولیة في مجال جنح الصحافة، ھو ذلك النظام الذي یعتمد      

، فقد 1881جویلیة  29 مؤرخ فيلاوقد تم استلھامھ من القانون الفرنسي  ،"المسؤولیة بالتسلسل"على 
وما یلیھا من  42لمواد فأحكام ا والإعلام، ولھذا تم الأخذ بھ في أغلب التشریعات الإفریقیة للصحافة

  .يالمغرب التشریع في التشریع الفرنسي تم أخذھا حرفیا
الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ورتبھم على  67وھكذا یحدد قانون الصحافة في فصلھ      

أساس أنّھم ھم المعرضون للعقاب، فھناك أشخاص بصفتھم متھمین رئیسیین، وھناك أشخاص بصفتھم 
یث ح ،1شركاء متھمین بصفة رئیسیة بالجرائم المرتكبة عن طریق الصحافة، وذلك حسب ترتیب معین

 على أن یعاقب بصفتھم فاعلین أصلیین عن الجرائم المرتكبة عن طریق الصحافة، 67ینص الفصل 
  :حسب الترتیب التالي

  .مدیرو النشر أو الناشرون كیفما كانت مھنتھم أو صفتھم- 1
  .أصحاب المقالات المتسببون عند انعدام المدیرین والناشرین- 2
  .الاتأصحاب المطابع عند انعدام أصحاب المق- 3
  .2البائعون والموزعون والملصقون عند انعدام أصحاب المطابع- 4

على أنّ أرباب الجرائد والمكتوبات الدوریة یتحملون مسؤولیة العقوبات المالیة في حالة الحكم      
  .3بالعقوبة على أصحاب المقالات أو مدیري النشر أو البائعین الموزعین

و تعذر متابعتھم لسبب من الأسباب، وفي الأحوال التي تكون وعند عدم معرفة مرتكبي الجریمة أ- 5
المخالفة قد نشرت في الخارج، یعاقب بصفتھ فاعلاً أصلیًا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة 

  .4أو طرق التعبیر الأخرى أو المستورد أو الموزع أو البائع
ینظم مسؤولیة تدریجیة أو متدرجة تنصب  ویرى بعض الباحثین تعلیقًا على ھذا الفصل أنّ المشرع     

والمسؤولیة المتدرجة تعني أنّ المتابعة والمعاقبة  ...على مختلف الدرجات التي تساھم في تنفیذ الجریمة
فلا یمكن أن تنزل إلى شخص في درجة ثانیة أو ثالثة أو رابعة إلاّ إذا استحال  ،تقع بالتدرج والترتیب

  .أن یكون الناشر مجھولاً أو میتًاإنزالھا بالشخص الذي قبلھ، ك
لیس ھي  « défaut »" إن لم یكن ھناك: "البعض الآخر أنّ التفسیر الصحیح لعبارة رأىبینما      

فقدان المدیر أو الناشر أو وفاتھ بعد اقتراف الفعل، ولكن قصد المشرع ھو حینما یكون المدیر أو 
  .الناشر مجھولاً فیمكن آنذاك أن یتابع كاتب المقال وتطبق نفس القاعدة على من یلیھ رئیسًا

لصحافة والذي یساعد من قانون ا 67إلاّ أن البعض لا یشاطر ھذا التفسیر الحرفي الضیق للفصل      
على الإفلات من العقاب، صحیح أنّ المشرع لم یختر العبارة السلیمة، ولكن استحالة متابعة مدیر 

                                                        
 .107 مرجع سابق، ص: محمد بوزبع1
  .76سابق، ص مرجع  ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :عبد العزیز النویضي2
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النشر لوجود مانع قانوني كحصانة وزاریة أو برلمانیة أو لوفاتھ فھذا لا یمنع من متابعة صاحب المقال 
  .بصفتھ فاعلاً أصلیًا

ترتیبات التي وضعھا المشرع والتي تخص أصحاب المطابع والباعة وھذا ھو الشائع لأنّ باقي ال     
والموزعون ھي افتراضات بعیدة ونادرة، وتفترض أنّ المنشور المتضمن للقذف أو لأي جریمة 
صحفیة أخرى ھو منشور غیر قانوني لا وجود فیھ لمدیر نشر ولا لصحفیین معینین أو یفترض أنّ 

  .1وقع منعھا أو وقفھا بموجب قرار إداري أو حكم قضائي نھائيصاحب المطبعة استمر في طبع نشرة 
إلاّ أنّ المشرع المغربي، وإن أخذ بالمسؤولیة المتدرجة التي تقضي بمعاقبة الفاعلین الأصلیین عن      

طریق التدرج من الأعلى إلى الأسفل في ھرم المسؤولیة عند اقترافھم جریمة بوسیلة صحفیة حسب 
لا یعني أنّ الشخص الواقع في درجة أخرجتھا ظروف النازلة من درجة "ھذا  فإنّ ،ترتیب النص

لأنّ نظریة التواطؤ وتكامل المسؤولیات الجنائیة المترتبة . المسؤولین الأساسیین یفلت من كلّ عقاب
  .عن تكییفات مختلفة یؤدیان إلى متابعة كلّ المساھمین في إخراج الجریمة الصحفیة

فھذه الأخیرة تعني أنّ  ،بین تعذر المتابعة الذي یقصده المشرع، وصعوبة المتابعة قیفرالتوینبغي      
كأن یكون مشمولاً  ،المسؤول معروف وموجود، لكنھ في ظروف تجعل من الصعب إنزال العقاب علیھ

بحصانة برلمانیة، وھو ما دفع المشرع المغربي في التعدیل الأخیر إلى النص في الفصل الرابع على 
تعیین مدیر مساعد للنشر یكون مسؤولاً عن الجرائم التي كان یمكن أن یسأل عنھا مدیر النشر  وجوب

وھو نفس النھج الذي سبق إلیھ المشرع الفرنسي بتعدیلھ  ،في حالة عدم تمتعھ بالحصانة البرلمانیة
  .2"1952مارس  25بالقانون الصادر في  42المادة 

وھكذا فالمسؤول الأول عن الجرائم التي تقترف بواسطة الصحافة والنشر ھو مدیر النشر، لأنّھ      
من قانون  4ولھذا تشترط المادة  ،یتعین علیھ أن یحرص على احترام قانون الصحافة قبل غیره

ة من الصحافة وتعدیلھا الأخیر أن یكون لكلّ جریدة أو مطبوع دوري مدیر للنشر، متمتعًا بجمل
راشدًا وقاطنًا بالمغرب ومتمتعًا بحقوقھ المدنیة وغیر محكوم علیھ بأیّة عقوبة تجرده من (الشروط 

كما اشترط التعدیل الجدید لقانون الصحافة تعیین مدیر مساعد یتحمل المسؤولیة إذا ). حقوقھ الوطنیة
  .3كان المدیر المسؤول أصبح یتمتع بحصانة برلمانیة أو حكومیة

ا تابعت النیابة العامة مدیر نشر جریدة أو صحیفة بصفتھ فاعلاً أصلیًا فھذا لا یعني استبعاد وإذ     
، وإذا لم یعرف مدیر النشر أو لم یتابع لسبب من 4مسؤولیة صاحب المقال بل یمكن أن یتابع كمشارك

  .الأسباب فإنّ الكاتب یتابع بصفتھ فاعلاً أصلیًا
ب المقال غیر معروف فإنّھ تتم متابعة المدیر وصاحب المقال في نفس أما في حالة ما إذا كان كات     

فإذا طلب وكیل الملك المحال علیھ . الوقت، مثلاً بسبب مقال غیر ممضي علیھ أو كتب باسم مستعار

                                                        
سابق، مرجع  ،بة العامة والمطالب بالحق المدنيجرائم الصحافة والقواعد القانونیة لمتابعة الصحفیین وشركائھم من طرف النیا :مراد قادري1
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لاّ یتابع إالشكایة من المدیر أن یكشف عن ھویة صاحب المقال، فإنّ المدیر یجب أن یكشف عنھ و
  .1من قانون الصحافة 17لمقال طبقًا للفصل شخصیًا عوض صاحب ا

وعند انعدام الكاتب والمدیر یتابع الطابع إذا رفض الكشف عن ھویة الفاعل الأصلي وذلك بصفتھ      
ونفس المسؤولیة تقع على البائعین ، نیة لكتابة ممنوعةلمسؤولاً رئیسیًا لأنّھ ھو الذي أتاح الع
  .والموزعین والمستوردین حسب الأحوال

إنّ المشرع یھدف إلى تحمیل كل مشارك في جرائم الصحافة مسؤولیتھ حتى لا یفلت من العقاب      
. على الجریمة بغض النظر عمن تسبب فیھا، وذلك بسبب مساھمتھم في إشاعتھا ونشرھا بین الناس

أما . 2طابعفي حالة اتھام مدیري النشر وأصحاب الم 68ولھذا تتم متابعة كتاب المقالات طبقًا للفصل 
أصحاب المطابع فلا یمكن أن یتابعوا كمشاركین في الجریمة الصحفیة إلاّ في حالة واحدة وھي صدور 

كما أنّ . 3حكم یقضي بعدم مسؤولیة مدیر النشر جنائیًا بسبب خلل عقلي أو غیر ذلك من أسباب الإعفاء
ارك في تحقیق العلانیة في حالة الطابع لا یعاقب على الطبع في حد ذاتھ كفعل مادي، وإنّما لكونھ ش

غیاب الناشر أو مدیر الجریدة أو الكاتب، الشيء الذي یعني أنّھ قرر طبع نص لا یتحمل مسؤولیتھ 
  .4أحد
مستخلصًا أنّ المشرع یود العمل بمتابعة آلیة، حتمیة مركزة على المساھمة والتواطؤ بالنسبة      

وأنّ الكاتب ھو ... ناشر أو مدیر الجریدة متابعًا بالفعلللكاتب حتى لا یفلت من العقاب، ولو كان ال
ینظم متابعة  68الشخص الوحید الذي یستثني بصفة مطلقة من میدان النظریة العامة، لأنّ نص الفصل 

وقرر أنّ الطابع یتابع كمساھم إذ قرر القضاء  ،..."یتابع الكتاب كمساھمین:" بصیغة آلیة حیث یقول
عدم مسؤولیة الناشر أو مدیر الجریدة داخل أجل الثلاثة أشھر الموالیة لارتكاب الجرائم، أو على 

  .5..."أشھر الموالیة لتاریخ إثبات عدم المسؤولیة من طرف القضاء في حق المدیر 3الأكثر خلال 
قد توسع كثیرا في تحدید المسؤولیات وكان یجب علیھ أن  2002ویلاحظ من خلال ھذا، أن قانون      

سیما وقد شاھدنا في لایقصر ھذه المسؤولیة في كاتب المقال ومدیر النشر، إن اقتضت الضرورة ذلك، 
السنوات الأخیرة، كیف وقع الضغط على المطابع لكي ترفض طبع جریدة معینة فقط لأنھا تتناول 

  .6مواضیع لا تعجب السلطة
أنّ الاتجاه الذي سلكھ المشرع لا یحل جمیع المشاكل  - وعن صواب – إلاّ أنّ ھناك من یرى     

فحین یكون مدیر النشرة أو مالكھا مجھولاً، وحین یكون الكاتب . المحتملة التي یطرحھا المشرع نفسھ
لیة المدنیة عن مجھولاً، وحین یجھل الطابع نفسھ، وفي حالة إعسار كلّ أو بعض من ذكر، فإنّ المسؤو

التعویض تنزل على كاھل الناقل أو البائع أو الملصق لأنّھم في ھذه الفرضیة یظلّون وحدھم في 
، وتبعًا لنتائج ھذه المسؤولیة یكونون ملزمین بالتعویض المدني للغیر عن الأضرار 7المسؤولیة الجنائیة
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فقر ھؤلاء، بحیث لا یمكن أن لكن الحالة العامة ھي إعسار أو . الأضرار التي لحقت بھ من جراء فعلھم
یجادل في حیف الحل وجوره بالنظر إلى المستوى الاجتماعي للأطراف المتواجدین في النازلة رغم 

  .1تخفیف قاعدة التعویض باللجوء إلى طبیعتھ الرمزیة
 إن أھم ملاحظة یمكن إبداؤھا تتعلّق بالإفراط في تقریر المسؤولیتین الجنائیة والمدنیة للناشر     

وإذا كان . وأصحاب المطابع عن المواضیع المنشورة، والواقعة تحت طائلة المخالفات لقانون الصحافة
الأمر مقبولاً من جھة المسؤولیة المدنیة للناشر عن بعض الأفعال الجرمیة على وجھ التخصیص، فیما 

نشره، فإنّھ یجب  یتعلّق بالكتب حیث یملك الناشر حق الاطلاع على النص وحق تقریر التحمل بتبعات
التفریق دائمًا بین العناصر التأسیسیة للواقعة الجرمیة على عھدة الكاتب وبین العناصر المكونة 

  .للمسؤولیة المدنیة عن فعل النشر للنص المكتوب على عامة الناس
مسؤولیتین ، فإنّ تحمیل أربابھا بال)وھي تختلف بطبیعتھا عن النشر(أما فیما یتعلّق بأعمال الطباعة      

الجنائیة والمدنیة عن مجرد أعمال الطباعة حتى لو كانت الجریدة أو النشرة الدوریة مستوفیة لجمیع 
  :المتطلبات الإجرائیة للصدور یعتبر غیر ذي معنى لعدة أسباب

في حالة (ؤدي إلى تقریر المسؤولیة الجنائیة للكاتب تإنّ كتابة الموضوع المتضمن للقذف، یجب أن ) أ
كان ضروریًا الإبقاء على جنحة القذف ذاتھا بدلاً من اعتبارھا مجرد خطأ مدني كما تتجھ إلیھ حالیًا إذا 

  .2والمسؤولیة المدنیة للناشر، وذلك في حالة إفصاح الكاتب عن ھویتھ) بعض القوانین الأجنبیة
عدم التعریف  وفي حالة عدم ذلك، أو في حالة عدم الإعلان عن اسم الكاتب، وتمسك الناشر بحق) ب

بھ، في نطاق الاحتماء بالسر المھني، فإنّھ یمكن تحمیل الناشر بالمسؤولیتین الجنائیة والمدنیة، مع 
  .لعدم جدواھا في جمیع الأحوال 17التشدید على ضرورة إلغاء الفقرة الثانیة من الفصل 

التي تكتسي بدورھا إنّ أرباب الطباعة یقومون بعمل تجاري، مستقل ومتمیّز عن عملیة النشر ) ج
  .طابعًا تجاریًا

وبھذه الصفة، لا یمكن تحمیلھم أیّة مسؤولیة جنائیة أو مدنیة عن أعمال الطبع، طالما كانت النشرة      
عمال العكس بالنسبة لأرباب إبصفة قانونیة عادیة، مما یستلزم أو الجریدة أو المنشور یصدران 

مطبوعات مقلقة للأمن العام أو مخلة بالأخلاق والآداب المطابع في حالة قیامھم بطبع مناشیر أو 
  .3الحمیدة، مع تعمد إغفال ذكر مصدرھا

، یوجد سلم لتدرج المسؤولین المحتملین، حیث "المسؤولیة بالتسلسل أو التتابع"في ھذا النظام أي      
 15/11/1958من ظھیر  68-67فالفصلان . یتحمل المسؤولیة أحدھم بغیاب الآخر في إطار التسلسل

المتعلّق بالصحافة یقرران تنظیم المتابعة والزجر، على أساس متابعة الناشرین بصفتھم متھمین 
، وفي الغالب الأعم فإن المدیر أو ناشر الدوریة ھو المسؤول 4رئیسیین، وكتاب مقالات بصفتھم شركاء

وھو المسؤول  المسؤول الأول، حیث یفترض أنھ ھو من یملك سلطة التوجیھ والرقابة على النشریة،
وفي حالة غیاب المدیرین أو الناشرین، فإن المسؤولیة تقع على أولئك الذین . مباشرة عن سیرھا
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دھا المادي ، ثم أولئك الذین یشاركون في إعدا)الكتاب(الفكري للمؤلف المنشور  الابتكاریتعاونون في 
البائعون، الموزعون، (لمعلومة ، وفي الأخیر أولئك الذین ینشرون أو یبثون ا)الطابعون، الصانعون(

  ).الإعلانات متعھدوو ملصقو
إن العاملین على النشر المرتكبون لجرائم یعتبرون مسؤولون كشركاء، عندما یكون المدیرون أو      

، وإن لم یكن فكتاب المقالات فیستلزم الأمر منطقیًا متابعة الكاتب المقترف للقذف اتھامالناشرون محل 
فعال الجرمیة وتحمیلھ بالمسؤولیة الجنائیة عن فعلھ الجرمي بمفرده، مع إبقاء أو غیره من الأ

المسؤولیة المدنیة على كاھل الناشر، واستبعاد المسؤولیتین الجنائیة والمدنیة لأصحاب الطبع، والقول 
صفة الرقیب على المكتوب عوضًا عن غیره لتلافي " صاحب المطبعة"بغیر ذلك، یعني ضمنًا تخویل 

في حالة " خطأ الطبع"كما یمكن أن یكون الطابعون مسؤولون بسبب . 1مسؤولیتین الجنائیة والمدنیةال
  .إعفاء كل من المدیر والناشر وصاحب المقال

عن الجریمة الصحفیة " للمسؤول"إن نظام المسؤولیة بالتسلسل تظھر فائدتھ في التواجد الدائم      
إلا أن ذلك لا یدعنا نغض  ،لطابع الجماعي لإعداد المادة الصحفیةالمرتكبة، كما یتكیف ھذا النظام مع ا

 یظھر ھو الأفضل بین نظام مسؤولیة إدارة المؤسسة أو نظام) المسؤول-المحرر(الطرف عن أن خیار 
، باعتبار أن المسؤول الفعلي قد یفلت من متابعة بعض المساھمین في إخراج الجریمة الصحفیة استنادا

  . حة المعاقب علیھاالعقاب على الجن
  

 الفرع الثالث
  مدى مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن جرائم الإعلام

  
ھا أشخاص طبیعیون ویفرض علیھم أن یكونوا المسؤولین عن النشر بھا ؤیمكن للنشریة أن ینش     

ویتابعون جنائیا في حالة ارتكاب جریمة من جرائم النشر، وھنا لا یثور إشكال وأیضا یمكن للأشخاص 
المعنویة إنشاء النشریات، ولكن في حالة وقوع جریمة من جرائم النشر وبواسطتھا ھل یجوز متابعة 

الفقرة (سنتناول ھذا الموضوع بالإجابة عن ذلك في الفقھ المنشئ لھا جنائیا ؟ الشخص المعنوي 
  ).الفقرة الثانیة(ثم نتطرق للوضع في كل من التشریعین الجزائري والمغربي ) الأولى

  
  الجدل الفقھي في اعتبار الشخص المعنوي مسؤولا جنائیا : الفقرة الأولى

  
شخاص الطبیعیة أي لا یجوز معاقبة غیر الإنسان، ولكن الواقع العامة بمعاقبة الأ دتقضي القواع     

أفرز كیانا قانونیا لھ شخصیة مماثلة لشخصیة الإنسان، كما ھو الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات 
تساؤل في الفقھ حول جواز وخاصة فیما یتعلق بمشاكل مدیونیتھا وحساباتھا ومقاضاتھا، لذلك ثار ال

  .2شخص المعنوي جنائیاو مسائلة المعاقبة أ
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ھنا نجد اختلاف بین فقھاء القانون في إقرار أو عدم إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي      
الاتجاه القائل ، ثم )أولا( الاتجاه القائل بعدم مسائلة الشخص المعنوي جنائیا: حیث ھناك اتجاھین وھما

  ).ثانیا( بجواز مسائلة الشخص المعنوي جنائیا
  
  لة الشخص المعنوي جنائیاءالاتجاه القائل بعدم مسا: ولاأ
  

  : ةالآتییستند ھذا الاتجاه الذي یمثل غالبیة الفقھ والقضاء إلى الحجج      
إن المسؤولیة الجنائیة إنما تنھض قبل الأشخاص الطبیعیین، لأن لھم التمییز والإدراك مما یجعلھم      

والنتیجة المنطقیة لھذه الحقیقة ھي أن الشخص المعنوي لا یمكن أن یكون محلا . أھلا لتحمل المسؤولیة
قانونیة، فإن ھذه الأھلیة  ، إذا كان المشرع قد اعترف للشخص المعنوي بأھلیة1للمسؤولیة الجنائیة 

محدودة بالأغراض التي شرع من أجل تحقیقھا، ولا یعقل أن یتسع نطاق ھذه الأغراض لارتكاب 
  .الجرائم أو تنصرف إلى ذلك

إن الشخص المعنوي لا یستطیع إتیان العمل المادي المكون للجریمة، فھو تعوزه القدرة والإرادة أو      
  .2الجریمة للشخص الطبیعي الذي ارتكبھا لحساب الشخص المعنوي القدرة المریدة، لذلك تسند

، ذلك أن العقوبة تتمـاشى مع مبدأ شخصیـة العقوبةلا إن القول بمسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا      
على الشخص المعنوي لا بد أن یمتد أثرھا إلى الأشخاص المساھمین فیھ أو الداخلین في تكوینھ، وقد 

  .من لم یساھم في ارتكاب الجریمـة التي وقعت بصفتھ فاعلا أو شریكا یكون من بینھم
شخصیة القوانین، فلا تتحقق شخصیة  لمبدأإن توقیع الجزاء على الشخص المعنوي ھو إھدار      

العقوبة إلا بتوقیعھا على الآدمي الذي قام بالجریمة، وحتى لا تمس مصالح الشركاء الذین لم یشاركوا 
  .3في الجریمة

إن المشرع قد وضع العقوبات وقصد تطبیقھا على الأشخاص الطبیعیین الذین یثبت إدانتھم ومنھم      
أو مقید  ،ب للحریة مثل عقوبة السجن والحبسھو سال ، مثل عقوبة الإعدام ومنھا ماھو سالب للحیاة ما

  . ي، وھذه العقوبات لا یتصور توقیعھا على الشخص المعنولھا مثل عقوبة المراقبة
وأخیرا فإن الغایة من العقوبة ھي الردع وإصلاح الجاني وإعادة إدماجھ في المجتمع وھذه الغایة      

  .4لا یمكن تصورھا في مواجھة الشخص المعنوي
ومن ھذه الحجج نخلص إلى نتائج ھي عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائیا، ولا یمكن      

  .بالتالي إقامة الدعوى الجنائیة قبل الشخص المعنوي 
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إن وجوب توقیع عقوبة مستقلة على كل عضو من الأعضاء الداخلین في تكوین الشخص المعنوي،      
  .بذلك تتعدد العقوبات بتعدد الفاعلینتثبت إدانتھ في الجریمة التي وقعت، و

في  وقد أقر أنصار ھذا الاتجاه استثناء من عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائیا ، الذي یتمثل     
الحالات التي یقرر فیھا المشرع بنص صریح مسؤولیة ھذا الشخص جنائیا عن جریمة أو جرائم معینة 

  .ریر مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا وإذا لم یوجد مثل ھذا النص فلا محل لتق
  

  الاتجاه القائل بجواز مسائلة الشخص المعنوي جنائیا: ثانیا
  

یعتمد القائلون بجواز مساءلة الشخص المعنوي جنائیا على فكرة أن للشخص المعنوي وجودا      
اعي وتحمل ، وتجعلھ أھلا للتدمن أن یصبح طرفا في كل عقد مشروعوإرادة واقعیة تمكنھ  1حقیقیا

  .المسؤولیة
  .ن للشخص المعنوي إرادة یعبر عنھا ممثلھ الذي یتصرف باسمھ ولحسابھكما أ     
شخصیة العقوبة ینتج عندما تقع العقوبة مباشرة على غیر المسؤول عن الجریمة،  إن الإخلال بمبدأ     

  .فلا یؤدي ذلك إلى المساس بالمبدأ أما إذا وقعت علیھ وامتدت آثارھا غیر المباشرة إلى المرتبطین بھ،
قھا على الشخص المعنوي، ن ھناك عقوبات لا تتلائم مع تطبیخیرا فإنھ لا مجال للاعتراض على أوأ

ن ھناك عقوبات توقع على الشخص المعنوي وتصل إلى تحقیق الأھداف التي من أجلھا باعتبار أ
  .2والحل والمنع من ممارسة النشاطوضعت العقوبات كالمنع من إنشاء فروع معینة والغلق 

ویبدو أن ھناك نوعان من المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، فھي إما أن تكون مباشرة وإما أن      
  .تكون غیر مباشرة

فالمسؤولیة الجنائیة المباشرة فیھا تسند الجریمة إلى الشخص المعنوي فتقام علیھ الدعوى الجنائیة      
بینما . بصفة أصلیة، وھذه المسؤولیة لا تمثل النوع الغالب في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

خص المعنوي باعتباره خصما شالمسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة لا تقام الدعوى الجنائیة فیھا على ال
، وإنما باعتباره خصما تبعیا وتكون مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا غیر مباشرة عندما ینص أصلیا

  . القانون على ھذا الشخص یسأل بطریق التضامن مع الأشخاص الطبیعیین الداخلین في تكوینھ 
مسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي باعتبار الثاني في إقرار ال الاتجاهمیل إلى الرأي أو ی ھناك منو     

أن الجریدة أو النشریة ھي مؤسسة أو شركة إعلامیة ، بحیث أن الجریدة أو النشریة أو مؤسسة 
، بحیث أن ھذه الأشخاص المعنویة تكون مسؤولة لإذاعة ھي مؤسسة أو شركة إعلامیةالتلفزیون أو ا

لیھا وعمالھا عندما یأتون أعمالا باسم الھیئة جزائیا عن أعمال مدیرھا أو أعضاء إدارتھا وممث
  .المذكورة
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  مدى مسؤولیة الشخص المعنوي في التشریعین الجزائري والمغربي: الفقرة الثانیة
  

إن القول بإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي مساءلة جنائیة مباشرة عن الأفعال التي ترتكب باسمھ      
ولحسابھ، ھذا یعني أن الشخص المعنوي أو النشریة كائن حقیقي یتمتع بأھلیة قانونیة، وبالتالي یمكن 

بالعقوبات المقررة  أن تنسب إلیھ الجریمة وتقام علیھ الدعوى الجنائیة بصفة أصلیة ویقضي علیھا
أن یكون غرضا قانونیا أوجده المشرع  وطبیعة الشخص المعنوي الذي لا یعدقانونا، وھو ما لا یتفق و
رقم  للإعلام من القانون العضوي الجزائري 04، وھذا ما تشیر إلیھ المادة 1لتحقیق غایات مشروعة 

و ینشئھا أشخاص معنویون یخضعون وسائل الإعلام التي یملكھا أ: "في فقرتھا الرابعة أن 12/05
  ...".للقانون الجزائري ویمتلك رأسمالھا أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة 

وعلى ذلك، فلیس أمامنا في الواقع إلا النوع الأخیر من المسؤولیة الجنائیة وھي المسؤولیة غیر      
ة على الشخص المعنوي باعتباره خصما أصلیا، وتكون المباشرة، حیث لا تقام فیھا الدعوى الجنائی

مسؤولیة ھذا الشخص جنائیة غیر مباشرة عندما ینص القانون على أن یسأل بطریق التضامن مع 
بھا من غرامات أو  ىي تكوینھ عن تنفیذ العقوبات التي یقضالأشخاص الطبیعیین الذین یدخلون ف

  .مصادرة إلى غیر ذلك من العقوبات المقررة
 1مكرر  144وھذا ما كان یتبعھ المشرع الجزائري في قانون العقوبات حیث نص في المادة      

المتضمن قانون  156- 66المعدل للأمر رقم  2011أوت  2في  14- 11مر رقم الملغاة بموجب الأ
 مكرر بواسطة نشریة یومیة 144العقوبات على أنھ عندما ترتكب الجریمة المنصوص علیھا في المادة 

أو أسبوعیة أو شھریة أو غیرھا، فإن المتابعة الجزائیة تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولین عن 
دج إلى  500.000وتعاقب النشریة من ... النشریة وعن تحریرھا وكذلك ضد النشریة نفسھا 

  .دج، والملاحظ من ھذا النص إن المشرع أقر المسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة 5000.000
فقد كان المشرع یسعى إلى إظھار طبیعتھ القمعیة إزاء حریة التعبیر، ولا یتحرج في ھذا النص      

دج  5000.000دج إلى  500.000 یتراوح بین لعقوبة مالیة جزائیة قدرھا عھااإخضالقانوني من 
جاھھ من ویجعل النشریة، أي الجریدة في شكلھا المادي خاضعة للقانون وفي النھایة علیھا التزامات ت

  .الناحیة الجنائیة
في ظل قانون العقوبات  ة غیر مباشرةجنائی مسؤولیة یتبد لنا إذن أن النشریة كان یمكن أن تسأل     
إن النشریة لم  .1966لسنة  156-66المعدل والمتمم للقانون  2001جوان  26المؤرخ في  9- 1رقم 

كون لھا  2001جوان  26المؤرخ في  9-1تسلم من ھذه الإجراءات في ظل  قانون العقوبات رقم 
شخصیة معنویة، فالجریدة في شكلھا المادي صارت خاضعة للقانون وعلیھا التزامات اتجاھھ 

وھذا من شأنھ التأثیر على  ،دج 2.500.000دج إلى  500.000وفرضت علیھا غرامة مالیة ثقیلة من 
  .2الوضعیة المالیة للصحف

                                                        
 .413، ص.1969، 1المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ، دار الفكر العربي ، ط: محمود عثمان الھمشري 1

دار بلقیس للنشر  :دراسة قانونیة بنظرة إعلامیة، دار البیضاء الجزائر :فة المكتوبة في القانون الجزائريجرائم الصحا :خالد لعلاوي2
 .62، ص2011، الطبعة الأولى والتوزیع
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المشرع الجزائري قد تراجع عن مثل ھذا الحل لة مما سبق ذكره أن إن الذي یتبدى لنا في أول وھ     
الشخص المعنوي المتمثل في الشركة المالكة  -بطریقة غیر مباشرة  – التشریعي في مجال مسائلة

أو المطبوعات الدوریة لصالح تبني توجھ أكثر تحررا في مجال حریة الإعلام والصحافة في  ،للنشریة
عن متابعة ھذا الشخص  یغنیاأن ال قمدیر النشر وكاتب الم ھ بإمكاننأطالما  ،التشریع الجزائري

یمكن "التي نصت على أنھ  99في المادة  07-90وذلك خلاف ما كان مقررا أیضا في قانون  .المعنوي
أن تأمر المحكمة في جمیع الحالات الواردة في ھذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع ) یجوز(

  ".، وإغلاق المؤسسات الإعلامیة المعنیة إغلاقا مؤقتا أو نھائیاالمخالفة
من قانون العقوبات ستقرر شيء ما یفید أن المشرع أجاز  3مكرر  303إلا أن مراجعة نص المادة      

مسائلة الشخص المعنوي المالك للجھاز الإعلامي مسؤولیة مباشرة حینما قرر نفس النص بأن یكون 
الباب  –ول من الفصل  الأ 5و 4و 3الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام 

الجزء الثاني من قانون العقوبات، وإن كان یھمنا في معرض بحثنا الجرائم  - الكتاب الثالث - الثاني
باعتبارھا جرائم تعبیریة یمكن أن ترتكب بواسطة وسائل الإعلام، ویتعلق الأمر  5الواردة في الفصل 

. أو على حیاتھم الخاصة بجرائم الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص كجرائم القذف والسب
مكرر، فالشخص المعنوي الإعلامي مسؤول  51ولكن وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 

وبطبیعة الحال فإن ھذا الحل لا یمنع . جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ
  .لعضوي المتعلق بالإعلاممن القانون ا 115مسائلة مدیر النشر وكاتب المقال كما جاء في نص المادة 

إن قانون العقوبات الجزائري لم یقر صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إلا حدیثا، على      
قر مسائلة أعضائھ جزائیا، ولكنھ بعد ذلك ھا في بعض القوانین الخاصة، وقد أالرغم من أنھ قد أخذ ب

 15-04لقانون العقوبات بموجب القانون رقم حمل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة في تعدیلھ 
جماعات لباستثناء الدولة وا"مكرر على أنھ  51، حیث نصت المادة 2004نوفمبر  10المؤرخ في 

المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن 
إن . یھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكالجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثل

أو كشریك في  اعل أصليكف المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبیعي
  ".الأفعالنفس 
وقد عمد المشرع الجزائري إلى تقلیص نطاق ھذه المسؤولیة بإخراج الأشخاص المعنویة العامة      

صالح الفردیة الم ونتولاءلتھا، ویرجع ذلك إلى أن ھؤلاء الأشخاص یالممكن مس الأشخاصمن دائرة 
بذلك لا تستطیع معاقبة   الأشخاص المعنویة العامةون الحق في العقاب، فمارسوالجماعیة، كما أنھم ی

ن ذلك في القانون العام، وأ الأساسیةتعارض مع المبادئ لتھا تن مسائأنفسھا، لذلك وجد بعض الفقھاء 
  .1تناقضا مع العدالةیعد 
لقد أقر القانون الجزائري المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في قانون العقوبات، وذلك لأسباب      

  :عدة من بینھا
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 أداةقد یستحیل معرفة الفاعل المادي للجریمة، وقد یكون ممثل الشخص المعنوي ما ھو إلا -أ
  .لارتكابھا

المعنویة  الأشخاصعیم أسالیب المنع والردع، خاصة مع تزاید تدعیم فعالیة العقاب، من خلال تد-ب
  .وما تمثلھ من قوة اجتماعیة واقتصادیة

إن ارتكاب الجریمة باسم الشخص ولحسابھ تقتضي توزیع المسؤولیة الجزائیة بین الشخص -ج
المعنوي ومرتكبیھا باسمھ، وتستبعد الدولة من المسائلة الجزائیة، وكذلك الھیئات المحلیة التي لا تسأل 

ر في إدارتھ مباشرتھا لأنشطة مرفق عام یمكن تفویض الغی أثناءجنائیا إلا عن الجرائم التي ترتكب 
ویستند ذلك . ، وكذلك الجماعة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة كالشركات الفعلیةالاتفاقعن طریق 

إلى اعتبارین ھامین، أحدھما یشترط وجود ممثل طبیعي ارتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي، 
إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي لا یكون ستارا لحجب المسؤولیة الجنائیة  أنوثانیھما 

  .1للشخص الطبیعي
الذي مقتضاه  69أما بالنسبة لموقف المشرع المغربي فإضافة للتوجھ الذي تقرره مقتضیات الفصل      

ما لاحظنا بأنّھ من ك ،أن الفعل الإجرامي المرتكب عن طریق الصحافة لا یمكن أن یبقى بدون عقاب
اللازم أن یعاقب أحد الأشخاص على فعل ارتكب عن طریق الصحافة، فإذا لم یكن الصحافي، یكون 

وإلى جانب ھذه المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المذكورین . 2المدیر أو المطبعة أو الناشر إلى غیر ذلك
لغیر على عاتق من یملكون الجرائد على مسؤولیة التعویض المالي المحكوم بھ ل 69أعلاه تنص المادة 

التي أدین بصددھا الأشخاص المشار  3ووسائل الإعلام السمعیة والبصریة والإلكترونیة والنشرات
  .، وذلك إذا تعذر تنفیذ العقوبات المالیة على المحكوم علیھم68و  67إلیھم في المادتین 

نون الصحافة، وھو في صالح أرباب الجرائد، إنّ ھذا التوضیح الأخیر قد حملھ التعدیل الجدید لقا     
ثمّ إنّ أداء العقوبة . 4العقوبات المالیة إلاّ في حالة إعسار أو غیاب المدانین الآخرین دواؤیلأنّھم لن 

المالیة یتحملھ صاحب الجریدة ولو لم یكن ھو مرتكب الفعل، فالصحافي الذي كتب المقال یحكم علیھ 
ولكن الذي سیؤدي التعویض ھو صاحب الجریدة، والناس یعتبرون أنّ ھناك بعقوبة حبسیة أو بغرامة، 

خلافًا للمبادئ العامة، لأنّ من المبادئ العامة أن تكون ھناك علاقة سببیة ما بین الفعل والضرر، وأنّ 
الذي یتحمل أداء التعویض ھو مرتكب الضرر، وھنا نجد أنّ قانون الصحافة یعامل صاحب الجریدة 

تأمین تحل محل مؤمنھا في الأداء، بل یعتبره القانون مسؤولاً مدنیًا عما صدر في جریدتھ كشركة ال
وھذا یحتم علیھ الانتباه ومراقبة ما ینشر وھو مخالف لما ھو متعارف علیھ في القواعد المنصوص 

كما أنّ . 5 )یةتبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة، والعلاقة السبب(علیھا في قانون المسطرة الجنائیة 
أداء التعویض والغرامة یتم من طرف الجریدة ولو استأنفت، بل یوضع المبلغ على وجھ الضمان 

  .6وفي ھذا إرھاق للجریدة) 76الفصل (

                                                        
.249ص  :سابقمرجع : نور الدین فلیغة 1 
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إلزام الجریدة بأن تضع على وجھ الضمان  - لفائدة الصحف ومسیّریھا - نّ التعدیل الجدید قد ألغىإ     
ریخ صدور الحكم مبلغ التعویضات المدنیة والغرامات بصرف النظر یومًا الموالیة لتا 15في ظرف 

من قانون  76عن الاستئناف أو التعرض أو الالتجاء إلى النقض وھو ما كان ینص علیھ الفصل 
  .الصحافة

. كما أنّ المسؤولیة المدنیة والحكم بالتعویض لا یمكن أن یتحققا إلاّ في حالة الإدانة بالفعل المجرم     
ا لا یتم جبر الضرر إلاّ عند التأكد من حصول الجریمة بمنح تعویض مالي للضحیة، وأحیانًا وھكذ

  .1بنشر الحكم في بعض الجرائد كتعویض معنوي إضافي
 وبذلك فالتشریع المغربي لا یتضمن أي نوع من المسؤولیة الجنائیة في حق الشخص المعنوي     

باشرة، ولا الغیر مباشرة بعدم تضمنھ لأي قاعدة قانونیة تجیز لا المسؤولیة الم المالك للجھاز الإعلامي
رفع دعوى مباشرة على ھذا الشخص المعنوي، ولا یجیز أیضا فرض غرامة مالیة على الشخص 

بطریق التضامن مع الأشخاص الطبیعیین الداخلین في تكوینھ وباعتباره خصما تبعیا المعنوي 
  .یقتصر الأمر على تحمل المسؤولیة المدنیة لا أكثر ولا أقلوالمرتكبین للجرائم الإعلامیة، وإنما 

  
  المطلب الثاني

  الإعلامطرق المتابعة الخاصة في مجال جنح 
  

یقصد بالمتابعة القضائیة وسیلة المجتمع لاستیفاء حقھ في العقاب من المجرم، لأن توقیع العقوبة      
مام القضاء باستثناء الغرامات ي دعوى أإلا بناء على حكم یصدر ف علیھ لا یمكن الوصول إلیھا

متمایزة عما الجرائیة الإقواعد ال بعض قد تتضمن قوانین الصحافةوبالنسبة لجرائم الإعلام ف. 2الجزافیة
جاء في القانون العام، وتتعلق في الأساس بطریقة إخطار الجھات القضائیة المختصة، وكذلك آجال 

ثم معالجة مسألة التقادم في  ،)الفرع الأول(ودور النیابة العامة سنتطرق لتحریك المتابعات . التقادم
  ).الفرع الثاني(جرائم الإعلام 

  
  الفرع الأول

  تحریك المتابعات ودور النیابة العامة 
  

بصفة مسائل مھمة، وھي تحریك الدعوى أمام القضاء  عدة تثیرالمتابعة في جرائم الإعلام إن      
وإذا كان یقصد بإثارة الدعوى العمومیة طرحھا أمام القضاء للفصل فیھا، فإن إثارتھا  .أساسیة

وممارستھا ھي بالأساس من اختصاص النیابة العامة، أما بالنسبة للمتضرر فإنھ یمكنھ إثارة الدعوى 
  .العمومیة حسب القواعد المبینة في القانون
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 ببعض الخصوصیات المرتبطة بتحریكھا، 1المغربفي تتمیّز المتابعة في جرائم الصحافة  مافیف     
باستثناء نظام المسؤولیة والجرائم  - قانون الإعلام الجزائري لم ینظم قواعد خاصة بالمتابعات نجد أن

والدعاوى القضائیة تجاه الصحفیین بخصوص الجرائم التي یرتكبونھا بوسائل الإعلام، فھذه  -والتقادم 
  .للقواعد الإجرائیة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیةالمتابعات تبقى خاضعة 

في المبدأ، تتم متابعة الجرائم الصحافیة بناء على شكوى لدى النیابة العامة، وذلك طبقا لقواعد ف     
لصاحب المصلحة التي وقع  فتحریك الإجراء القضائي لا یشترط سوى شكوى مسبقة ،القانون العام
  .وھو ما تكرسھ مختلف قوانین الإعلام ،یتم إیداعھا االاعتداء علیھ

أجاز  2001جوان  26المؤرخ في  09/  01لكن إثر تعدیل قانون العقوبات بموجب قانون      
ومن ذلك ما یخص  ،للنیابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا بدون شكوى المشرع

 144طبقا لنص المادة  2ة بواسطة إحدى وسائل الإعلام والتعبیرالإساءة الموجھة إلى رئیس الجمھوری
إلى الرسول صلى االله علیھ وسلم، أو بقیة الأنبیاء أو الاستھزاء بالدین، أو بأیة  مكرر، أو الموجھة

  .من قانون العقوبات 2مكرر  144 شعیرة من شعائر الإسلام طبقا لنص المادة
یكون على النیابة مباشرة حیث ، 2مكرر  144مكرر و 144وإذا كان ھذا ھو الحال مع المواد      

إلا أن المادة . المتابعة تلقائیا، متى توافرت أركان الجریمة دون أن یكون لھا في ذلك سلطة الملائمة
كون تلقائیة من المعدلة بخصوص القذف الموجھ إلى الھیئات لم تتضمن ما یفید بأن المتابعة ت 146

الإھانة أو السب موجھا للھیئات الأخرى كالبرلمان أو الھیئات النظامیة، أو إذا كان القذف، فالنیابة، 
، 1463فالمتابعة لا تكون تلقائیا وإنما بناء على شكوى سابقة من الطرف المعني طبقا لنص المادة 

على شكوى المجني علیھ، وفي كل  وكذلك نفس الأمر إن وجھت للأفراد حیث تكون المتابعة بناءا
  .الأحوال تكون للنیابة سلطة ملائمة المتابعة

وفي حالة ما إذا تمت المتابعة بناء على شكوى المجني علیھ في القذف الموجھ للأفراد فإن صفح      
من قانون العقوبات الجزائري، وكذلك  298الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة طبقا لنص المادة 

ق نص المادة الشأن بالنسبة للسب الموجھ للأفراد فإن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة وف
من قانون العقوبات الجزائري، وھكذا فإن المشرع الجزائري باشتراطھ لشكوى المجني علیھ في  299

یكون قد وافق ما ھو  - 146كحالة القذف الموجھ إلى الھیئات طبقا لنص المادة  -حوال بعض الأ
  .4معمول بھ في القانون المغربي

                                                        
سابق، مرجع  :محمادي لمعكشاوي: وأنظر كذلك من قانون الصحافة المغربي الفصل السبعونبشأن قواعد الاختصاص المحلي راجع نص  1

   .240 -  239ص 
لاختصاص المحلي الخاصة بجرائم الإعلام مما یجعل اھذا ونشیر إلى أنھ لا قانون العقوبات ولا قانون الإعلام الجزائریین تضمن قواعد      

  .جزائیةالجراءات الإمن قانون  329في المادة وذلك المحلي باعتبارھا جرائم عادیة  للاختصاصھذه الجرائم تخضع للقواعد العامة 
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الشكوى، فإن سحب الشكوى لا یوقف المتابعة، وإذا كانت ومادام المشرع لم یعلق المتابعة على      
المتابعة التلقائیة من النیابة عندما یتعلق الأمر برئیس الجمھوریة أو الرسول صلى االله علیھ وسلم أو 

المؤسسات  وأمر بالأفراد أو الھیئات ، فلا شيء یبرره ذلك إذا تعلق الأباقي الانبیاء لھ ما یبرره
ن یحل فمن تعرض للقذف لا یستطیع غیره أ العمومیة، لأن المساس بالشرف والاعتبار مسألة ذاتیة،

فالمشرع لم یعلق المتابعة على شكوى المجني علیھ، ولم ینص على . ن یشعر بما یشعر بھ أمحلھ ولا
 23-06جب القانون رقم ن تعدیل قانون العقوبات الجزائري بموف المتابعة عند سحب الشكوى، إلا أوق

مكن فیھ المشرع الضحیة، في بعض الجرائم، من وقف المتابعة  2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  .1الجزائیة عن طریق الصفح

ثیره على جرائم الصحافة والإعلام وخاصة تلك المتعلقة بجرائم الشرف لقد كان لھذا الإجراء تأ     
على الجریمة القذف الموجھ والتي تنص  298ك بموجب المادة والاعتبار المتعلقة بأحد الناس، فقرر ذل

و مذھبیة، أو نتمائھم إلى مجموعة عرقیة أكثر بسبب ااد دون القذف الموجھ إلى شخص أو أفرإلى الأ
ھ في جریمة السب الموجھ إلى كما نص علی. إلى دین معین، والتي استثناھا المشرع نتیجة خطورتھا

م إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین، كما نص علیھ في و أكثر بسبب انتمائھشخص أ
  .      2والمتعلقتین بجریمة المساس بحرمة الحیاة الخاصة 1مكرر  303مكرر و 303المادة 

وعلى العموم توجد ھناك مماثلة في مستوى تطبیق المتابعة الجزائیة ومجرى التحقیق النھائي      
 الانشغاللمرحلة الحكم وإسقاطھا على جرائم الإعلام في الجزائر، وتطبق بذلك المتابعة الجزائیة دون 

جھ إلى رئیس بالطابع الشخصي للمخالفة المرتبطة بجنحة الصحافة وبشكل أخص القذف والسب المو
الجمھوریة كما ذكرنا، لأن الأمر یتعلق بالمساس بشرف الأشخاص، ولذلك تحرك النیابة العامة 

  .الدعوى العمومیة تلقائیا
وفي كثیر من حالات المحاكمات، یتابع مدیر النشر والصحفي من قبل النیابة العامة وبمبادرتھا      

ا الصدد تتصرف النیابة العامة إرادیا، نیابة عن ففي ھذ. الخاصة ویخضع الصحفیون لھذا الإجراء
التي تعفى من المشاركة في أعمال إجرائیة یتطلب وجودھا كي یتم قبول  -الضحیة  – الشخصیة
  .3شكواھا

ن ھناك تقییدات مھمة في المغرب تتعلق بتقیید حق تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة في أكما      
بمتابعة أعضاء البرلمان، القضاة والموظفون السامون،  إذا تعلق الأمر علاممجال جرائم الصحافة والإ
حالات فإن الدعوى العمومیة متوقفة على شكوى مسبقة من قبل ال ھذه فيف. والمبعوثین الدبلوماسیین

  . المعني
ھیئات في حالة جرائم القذف والشتم المرتكبة تجاه المجالس القضائیة، والمحاكم، والجیش، والو     

النظامیة، فإن غالبیة القوانین الجنائیة أو المتعلقة بالصحافة تنص على غرار القانون الفرنسي للصحافة 
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، أن المتابعة تتم تبعا لمداولة تتخذ في إطار جمعیة عامة للھیئة أو 1881جویلیة  29المؤرخ في 
  . 1ى من رئیس المؤسسةالإدارة المعنیة، وفي حال غیاب مثل ھذه الھیئات، فتتم بناء على شكو

لقد أكد المشرع أنّ تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم المقترفة بمناسبة ممارسة الصحافة، تدخل      
في الاختصاصات العادیة للنیابة العامة، مع استثناءات بعض الحالات التي تختلف حسب التعداد الوارد 

ع المتابعات وفق المسطرة الجاري العمل بھا من قانون الصحافة، تق 71فحسب الفصل . 2في القانون
مع بعض الاستثناءات، ففي مجموعة أولى من الجرائم وھي حالة النشرات الممنوعة وانتھاك حرمة 
الآداب العامة والمس بالشؤون العامة تستمر النیابة العامة في التمتع بسلطتھا التقدیریة طبقًا لمبدأ 

أماّ في مجموعة ثانیة، حددھا الفصل . وتحریك الدعوى العمومیةالملائمة، بحیث تبقى حرة في إثارة 
  .3من القانون، فلا یمكن إقامة الدعوى إلاّ بناء على شكایة أو طلب أو إذن 71

ففي الجرائم المرتكبة ضد الشؤون العامة أو المتعلّقة بالنشرات الممنوعة أو بانتھاك حرمة الآداب      
مكانیة تحریك المتابعة، ولكن في الجرائم الموجھة ضد الأشخاص أو الھیئات العامة فإنّ للنیابة العامة إ

). في حالة البرلمانیین(المعنویة فإنّ المتابعة لا یمكن تحریكھا إلاّ بشكایة أو طلب أو بإذن من البرلمان 
ا تحریك الدعوى ومعنى ذلك أنّھ ما لم تقدم الشكایة أو الطلب أو یمنح الإذن، فإنّ النیابة العامة لا یمكنھ

، وفي جمیع الأحوال فإنّ الدعوى 4العمومیة في ھذه الحالات ضد الصحافیین أو الصحف المعنیة
الصحفیة تسقط بسحب الشكایة من طرف المشتكي في الحالة التي تكون فیھا الشكایة لازمة لتحریك 

ن أطوار القضیة حسب المتابعة كقضایا القذف العلني، ویمكن إسقاط الدعوى العمومیة في أي طور م
   .5رغبة الطرف المشتكي

  :وھذه الحالات ھي كما یلي     
إذا (ھناك حالات لا یمكن أن تقع المتابعة فیھا إلاّ بشكوى من الشخص الموجھ إلیھ القذف أو السب - 1

ففي حالة جرائم القذف أو السب أو المس بالحیاة . 6)كان من الأفراد العادیین أي لیس من الموظفین
المكرر أعلاه، فإنّ المتابعة لا یقع  51الخاصة الموجھ إلى الأفراد المنصوص علیھا في الفصل 

أما إذا كان . 7إجراؤھا إلاّ بالشكایة من الشخص الموجھ إلیھ القذف أو السب أو المس بحیاتھ الخاصة
ه ذداخلیة أن یقدم ھمن الموظفین أو ینتمي إلى مصلحة عمومیة ولو أنھ لا یقدم الشكایة فیمكن لوزیر ال

  .8الشكایة
في حالة السب أو القذف الموجھ إلى المجالس القضائیة والمحاكم وغیرھا من الھیئات، فإنّ المتابعة - 2

لا تقع إلاّ بعد مداولة تجریھا المجالس والمحاكم والھیئات المذكورة في جلسة عامة، والمطالبة 
  .فتجري المتابعة بشكوى من رئیس الھیئةبالمتابعات، وإن لم یكن للھیئة جلسة عامة 
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في حالة السب أو القذف الموجھ إلى أعضاء الحكومة فإنّ المتابعة تقع بالشكایة من المعنیین بالأمر - 3
  .1یوجھونھا إلى الوزیر الأول الذي یحیلھا على وزیر العدل

مومیة، فالمتابعة تقع إما في حالة السب والقذف الموجھ إلى الموظفین أو رجال أو أعوان السلطة الع- 4
بناء على شكوى منھم، یعني من الأشخاص المتضررین بھذا القذف، أو بشكوى من طرف رئیس 
المصلحة؛ ھنا إثارة الدعوى أو الشكایة یمكن أن تكون من طرف شخص آخر، وھو رئیس المصلحة 

لم یقع بھذا الإجراء رئیس  الشخص المعني أو التي ینتمي إلیھا ذلك الموظف، وإذا لم یقع بھذا الإجراء
  .2في ذلك إلى وزیر الداخلیة الاختصاصالمصلحة فقد أعطي 

  .3في حالة القذف الموجھ إلى عضو مستشار وشاھد، فإنّ المتابعة لا تقع إلاّ بشكایة الشاھد- 5
إما وفي حالة الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والممثلین الدیبلوماسیین الأجانب فإن المتابعة تقع - 6

بطلب ممن وجھت إلیھ الإھانة أو الشتم، وإما تلقائیا بناء على طلب موجھ إلى رئیس الوزارة أو وزیر 
  .4الشؤون الخارجیة

من الدستور، تقع المتابعة بعد شكایة من الضحیة  39فحسب ھذه المقتضیات، إضافة إلى الفصل      
  .أو طلب من الجھة المعنیة أو إذن البرلمان

 2/9/1959نشر أو إذاعة أعمال تجري علیھا عقوبات جنائیة كما ھو مشار إلیھ في ظھیر في حالة - 7
المتعلق بالتدابیر التكمیلیة، فإن المتابعة تقع إما بشكوى یرفعھا وزیر الداخلیة إلى وزیر العدل إذا كانت 

بشكوى یقدمھا الوقائع المنشورة قد أخلت بالأمن العمومي أو من شأنھا أن تخل بالأمن العمومي أو 
  .5المعني بالأمر باعتباره المتضرر الأساسي

إن ھذه الاستثناءات تدخل في إطار القیود التي تغل ید النیابة العامة عن المتابعة ولو على الأقل      
  .6بصفة مؤقتة، إلى حین تحقق الشرط الذي یستلزمھ القانون لإقامة الدعوى العمومیة

ضحیة جنحة الصحافة تتمتع في القواعد العامة بحق الخیار، فیما یخص ن أوفي الأخیر نشیر إلى      
  :حیث یمكن متابعة تصحیح الضرر اللاحق ،الدعوى لدى القضاء

سواء أمام المحاكم المدنیة، عن طریق الدعوى المدنیة الأصلیة، والدعوى تخضع ھنا للقواعد -
  .الإجرائیة المدنیة

سواء أمام المحاكم الجنائیة، عن طریق الدعوى المدنیة التابعة للدعوى العمومیة، فالمدعي أو الشاكي -
le plaignant  یسمى طرف منظمjointe  ودعواه خاضعة في كل الجوانب للدعوى العمومیة، وذلك

  . تبعا بالخصوص للقواعد الإجرائیة الجنائیة
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  يالثان رعالف
  علامالتقادم في جرائم الإ

  
تتمیز قوانین الصحافة والإعلام في العادة بنظام خاص للتقادم المسقط للدعوى في جرائم الصحافة      

والإعلام دون غیرھا من جرائم الحق العام، وھو من أحد ممیزات التشریعات المتعلقة بالإعلام 
تقادم إلى ثلاث حسب نوع عموما، إذ أنھ یخرج عن القاعدة العامة للقانون الجزائي الذي قسم آجال ال

  .جنایة، جنحة، مخالفة: الجریمة
حسب الأنظمة القانونیة المقارنة فإن مدة تقادم جنحة الصحافة قد تكون ثلاث سنوات كالتقادم في و     

خرى تخص جرائم یتم ارتكابھا عن أجنحة الحق العام ویمكن أن یصل إلى خمس سنوات في أحوال 
  .الإعلام طریق الصحافة ومختلف وسائل

وغني عن القول أن ھذا التقادم الطویل غیر متلائم مع طبیعة الضرر الذي تسببھ جنحة الصحافة      
وھو الحل الذي تفاداه  التي تفترض ردة فعل سریعة على ھذا التجاوز بسبب المساس بالشرف والكرامة

   .على نفس مدة التقادمالمشرعین الجزائري والمغربي على حد السواء حیث اتفق كل منھما  كل من
لقد نص المشرع الجزائري على مھلة خاصة بتقادم الدعوى العمومیة في جرائم الإعلام، ومن ثم      

المتعلق بالإعلام، بمرور ستة  12/05من القانون العضوي رقم  124تتقادم ھذه الجریمة وفق المادة 
بینما . علام المذكورة في ذات القانونوسائل الإ ىأشھر كاملة من تاریخ ارتكاب الجنحة بواسطة إحد

قد نجد في القانون المقارن أن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف تتقادم بمرور ثلاثة أشھر من 
ھذا ویبدأ حساب التقادم من یوم النشر في الصحیفة ما لم یوجد خطأ مادي أو غش من . تاریخ ارتكابھا

  .قبل الصحیفة من ھذا التاریخ
أنّ الدعوى "من قانون الصحافة على  78بة للمشرع المغربي فنجده ینص في الفصل وبالنس     

العمومیة المتعلّقة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون یسقط الحق في إقامتھا برسم التقادم بعد 
انت یبتدئ من یوم الاقتراف أو من یوم آخر وثیقة من وثائق المتابعة إن ك 1مضي أجل ستة أشھر كاملة

ویرجع ذلك لكون ھذه الجرائم تتم فقط عن طریق النشر، كما أنّ علانیتھا تتیح ، 2"ھناك متابعة
للمتضررین أو للنیابة العامة تحریك المتابعة حسب تقییمھم لخطورة الجریمة، فإذا لم تتم المتابعة 

دم المتابعة، وفي فمعنى ذلك أنّ اعتبارات أخرى تخص الضحایا أو الادعاء العام قد رجحت اختیار ع
  .3جمیع الحالات فإنّ قصر مدة التقادم یعد لصالح حرّیة الصحافة والإعلام

 ،وقد تم تقلیص أمد التقادم من سنة إلى ستة شھور بموجب التعدیلات الأخیرة وھو أمر ایجابي     
م الذي یتعیّن وھذا التقادم یھم جمیع الجرائم المنصوص علیھا في قانون الصحافة، وھو من النظام العا

وتعد المدة قصیرة للتقادم في جرائم النشر، بخلاف ما ھو جار بھ العمل في . على المحكمة إثارتھ تلقائیًا
فبعد ستة شھور لا یمكن متابعة . بقیة الجرائم والجنح والمخالفات في صالح حرّیة الصحافة والتعبیر

كما أنّھ  ،المنصوص علیھا في قانون الصحافةالجریدة، أو كاتب المقال، أو الطابع، أو غیرھم بالتھم 
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یفترض أنّ من ) الخبر الصحفي(من المنطقي أنّ الجرائم التي ترتبط بالعلنیة وببضاعة سریعة التلف 
  .1لھ مصلحة في المتابعة سوف یثیرھا في ظرف وجیز بعد اقترافھا

والتقادم في المیدان الجنائي یھم المتابعة كما یھم العقوبة، وھو یعني أنّھ بعد مرور فترة من الزمن      
على ارتكاب الجریمة تسقط الدعوى العمومیة، أي الحق في متابعة الجاني، كما أنّ التقادم یسقط 

تقادم ترتبط بمسالة الزمن وفكرة وفلسفة ال ،العقوبة إذا لم تتم معاقبة الجاني بعد فترة من النطق بالحكم
النسیان وعدم إغراق المحاكم بقضایا مر علیھا حین من الدھر، ولاسیّما عندما یتعذر معرفة أو متابعة 

  .الجاني أو معاقبتھ لسبب من الأسباب
تتقادم الدعوى ) 1959فبرایر  10قانون في المسطرة الجنائیة (ففي النظام الجنائي العادي      

سنة میلادیة كاملة تبتدئ من یوم اقتراف الجریمة فیما یرجع للقضایا الجنائیة،  20بمرور  العمومیة
وتتقادم العقوبات . سنوات من یوم ارتكاب الجنحة وبمرور سنتین من یوم ارتكاب المخالفة 5وبمرور 

 من المسطرة 689الفصل (الجنائیة بمضي نفس الآجال انطلاقًا من یوم صدور الحكم بالعقوبة 
فھي في الجنایات بعد مضي عشرین سنة جال انقضاء العقوبة في الجزائر أما بالنسبة لآ. 2 )الجنائیة

، أما عندما یتعلق الأمر بالجنح فبعد مضي خمس 3كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا
ي الأخیر تتقادم العقوبة في وف. 4سنوات كاملة كذلك من التاریخ الذي یصبح فیھ القرار أو الحكم نھائیا

  .5مواد المخالفات بعد مضي سنتین ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ ذلك القرار أو الحكم نھائیا
إن اعتماد كل من المشرعین الجزائري والمغربي لآجال قصیرة للتقادم مخالفة لآجال تقادم جرائم      

أشھر فقط، ) 6(صحافة والإعلام في أجل ستة القانون العام الأخرى ومسقطة للدعوى في جرائم ال
القول أنھ لا یمكن معاقبة من ارتكب جریمة  الظرف الوجیز یجیز یجعلنا ننتھي إلى التأكید بأن ھذا

إعلامیة بواسطة الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة أو إلیكترونیة أو غیرھا من وسائل 
الزمنیة، فالزمن كفیل بمحو أثر الكتابة أو العبارات التي فرض الترویج القصدیة إلا في إطار ھذه المدة 

ھذا وینطبق ھذا التقادم السداسي على جمیع جرائم الصحافة والإعلام سواء كانت . وجودھا بالعلانیة
  .جنایات، أو جنح أو مخالفات

تقادم  والحقیقة أن قصر الآجال یتلاءم وتطور نسق انتشار المعلومة ویعكس تمیز إجراءات     
  .، ویغلب الكفة لصالح مبدأ الصحافة والتعبیر على حساب التجاوزات"الفكر"الدعوى في ھذا المیدان 

لكن الإشكال الباقي یتعلق بكون أن نسق تطور وسائل النشر في ارتفاع متزاید، فھل تنطبق نفس      
ائل الإعلام بي على أحدث وسھذه الآجال الواردة في قانون الإعلام الجزائري أو قانون الصحافة المغر

  .؟نترنیتالاالمتمثلة في شبكة 
وھل ینطبق احتساب الأجل من أول فعل نشر على الشبكة أم من یوم حذف النصوص موضوع      

  .التتبع من الشبكة؟

                                                        
  .85 -  84ص سابق، مرجع  ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :عبد العزیز النویضي1
  .86ص  ،نفس المرجع2
  .من قانون العقوبات الجزائري 613المادة  3
  .من قانون العقوبات الجزائري 614لمادة 4
  .من قانون العقوبات الجزائري 615لمادة 5
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لقد اتجھ القضاء الفرنسي في مرحلة أولى إلى تطبیق القاعدة العادیة القاضیة ببدایة احتساب الأجل      
إلا أنھ تراجع عن ھذا  ،1مھما كان تاریخ معاینتھا" نترنیتالا"ل نشر على الشبكة العنكبوتیة من أول فع

ة شبكات الاتصال الالیكترونیة الموقف واعتبرت محكمة الاستئناف بباریس أن الجرائم المقترفة بواسط
یبدأ احتساب آجال سقوطھا من تاریخ حذف النصوص موضوع التتبع من الشبكة وذلك فیما یخص 

  .2جرائم التحریض الصحفي
ومجمل القول أن أھم میزة لاحتساب التقادم في جرائم الصحافة والإعلام أنھ یبدأ من أول عملیة      

رھا من وسائل البث السمعي والبصري والتي احتوت على إحدى نشر للكتابات أو المقالات أو غی
الأفعال المجرمة إعلامیا، وبالتالي إذا ما انتھى أجل الستة أشھر فإن جریمة الإعلام تسقط ویسري 
التقادم على عملیة النشر ولا تفتح الطبعات الجدیدة لنفس تلك الكتابات أو صور بث أخرى آجال جدیدة 

  .علیھ الفقھ وفقھ القضاء الفرنسي للتقادم وھو ما أكد
  

  المطلب الثالث
  توجھ عام نحو رفع وتشدید العقوبات: الإعلام رائمنظام العقوبات في مجال ج

  
لن تكون كاملة ودقیقة إن لم یتضمن الأمر  لحریة الإعلام جرائم الإعلام مدى تقییدإن مسألة تحدید      

معیار التقییمي الفالعقوبة تشكل في الواقع عنصر أساسي في تحدید  قابلھا،دراسة العقوبات التي ت
ولنا أن نحدد عبر الأحكام التشریعیة الجزائریة والمغربیة المتعلقة بجنح . ة ھذه الجرائملخطور

 مع ،الصحافة سلم العقوبات المطبقة بھدف كشف مختلف الاختیارات والأولویات في ھذا المجال
 وتلك المتعلقة بتدابیر الإكراه التكمیلیة )الفرع الأول( ة العقوبات الأساسیةالفصل بین معالج ضرورة

فإن الجرائم المتعلقة بالعمل الصحفي قد وردت في قانون الإعلام  ذكرنا سابقاومثلما  .)الفرع الثاني(
 وقانون العقوبات، وعلیھ فإن العقوبات المترتبة علیھا جاءت موزعة بین ھذین القانونین ، وھو ما

  : سندرسھ فیما یلي
  

  الفرع الأول
  تشدید الجنح الماسة بالشأن العمومي : الأصلیة تدرج العقوبات

  
واحدة من أھم الغایات الأساسیة للنصوص الجنائیة وھو یتمظھر في شكل عقوبة  یمثل الزجر     

النشاط  ففي مجال. تعكس رد فعل المجتمع على انتھاك حرمة أفراده والمس بنظامھم الأخلاقي
فتتراوح . ةأرسى كل من التشریعین الجزائري والمغربي عقوبات تتراوح بین الشدة والمرون الإعلامي

من شھرین إلى خمس سنوات وقد تصل العقوبة في الجزائر حسب نصوص القانون عقوبة الحبس 
أما بالنسبة . الجنائي حد عقوبة الإعدام، وفي المغرب تتراوح العقوبة الحبسیة بین یوم وستة سنوات

                                                        
1 T.G.I, Paris, 30/04/1997, Gaz. Pal, 1997, 2, Somm, P 393. 
2 C.A, Paris, 15/12/1999, J. C.P.G. 2000, 2, 10281.                                                                                                                                                                       
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للعقوبة المالیة فھي العقوبة الأصلیة الثانیة التي أقرھا كل من المشرعین الجزائري والمغربي، وھي 
 1.000.000درھم و ) 1(دج وفي المغرب بین   1.000.000و  25.000وح في الجزائر بین تترا

  . درھم كحد أقصى
والغرامة المالیة المتحدث عنھا كعقوبة أصلیة ثانیة ھنا ھي الغرامة المحكوم بھا من قبل القضاء      

لقانون الجنائي أو نصوص عند ارتكاب إحدى جرائم الإعلام التي سبق تفصیلھا من قانون الإعلام أو ا
أخرى كقوانین مكافحة الإرھاب والمقصود بھا أساسا تلك الجرائم التعبیریة بشكل صریح، على اعتبار 

  . أن ھناك جرائم شكلیة تتعلق بشروط الإصدار والنشر كعدم احترام شكلیة الإیداع القانوني
ملابسات كل جریمة وظروف ارتكابھا، فقد إن تحدید العقوبة یرتبط تحدیدا زمنیا أو مقدارا مالیا ب     

یقع الترفیع في الحد الأدنى أو التخفیض من الحد الأقصى مع الأخذ بعین الاعتبار أن تكون العقوبة 
  .ملائمة للجرم المقترف

والمتعلقة بقمع جنح الصحافة والإعلام تعتبر بما فیھا الجزائر والمغرب تشریعات المنطقة إن     
نجدھا  ، ھذا من جانب، ومن جانب آخر،بالمقارنة مع نظیراتھا في الدول اللبرالیة تشدداأكثر عموما 

في كثیر من الأحیان قد تمازجت بین العقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة، وأحیانا اقتصرت على 
  .الغرامة المالیة أیة الخطیة فقط وقد تصاحبھا أیضا عقوبات تكمیلیة نتركھا للفرع الثاني

، ثم نحیل على العقوبات )الفقرة الأولى(سنمیز بین العقوبات الجرائم الماسة بالشأن العام في      
  ).الفقرة الثانیة(المرصودة للجرائم الماسة بالأشخاص في 

  
   التشدد في العقوبات المرصودة للجرائم الماسة بالشأن العام: الفقرة الأولى

  
، یظھر أن العقوبات الإعلامیة منصوص علیھا بخصوص الجرائمیبدو أنھ بمقارنة العقوبات ال     

ومن بین ھذه الجرائم من خلال قراءة ". بالشأن العام"الأشد ھي تلك المرصودة للجرائم الماسة 
مختلف العقوبات نجد جریمة التحریض على الجنح والجنایات ھي التي تستوجب أشد العقوبات وھي 

الجزائر، وستة سنوات في المغرب على أن الأمر قد یصل حد  سنوات في 10السجن الذي یصل إلى 
خصوص فئة جرائم الصحافة المرتبطة بالتحریض على عقوبة الإعدام في الجزائر كما لاحظنا ب

إن قائمة جرائم التحریض الغیر متبوعة بأثر تعتبر في العموم محدودة ولكنھا  .الجنایات والجنح
جرائم ذات طبیعة سیاسیة، من شأن قمعھا  القانون العام ضلا عن جرائم وجنحتتضمن أحیانا، ف

  .المخاطرة بإفراز اعتداء صارخ أو خطیر على حریة الرأي والتعبیر
لقد عاقب المشرع الجزائري في قانون العقوبات على التحریض الغیر متبوع بأثر على التجمھر      

إلى  20.000غیر المسلح حینما نص على توقیع عقوبة تتراوح من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 
ھر دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كما عاقب المشرع على التحریض المباشر على التجم 100.000

المسلح إذا لم ینتج عنھ حدوث أثره وذلك بعقوبة حبسیة من ثلاثة أشھر إلى إلى سنة وبغرامة من 
  .1دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 100.000إلى  20.000

                                                        
  .100المادة 1
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أما عقوبة التحریض في التشریع الجزائري الماسة بأمن الدولة فتصل إلى حد الإعدام وقد نصت      
كل من حرض على ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیھا في ھذه  ، حیث یعاقب64علیھا المادة 

من  4و 3و 2المادة، وھي جریمة التجسس وكذلك القیام بأحد الأفعال المنصوص علیھا في الفقرات 
من قانون العقوبات ویتعلق الأمر بجرائم الخیانة والتجسس   63و 62وفي المادتین  61المادة 

بالجنایات والجنح ضد أمن الدولة، وذلك بالعقوبة المقررة للجنایة المندرجة تحت الفصل المتعلق 
. ذاتھا حسب ما ھو وارد في قانون العقوبات وھي عقوبة الإعدام التي أكدت علیھا المواد سالفة الذكر

وھي نفس العقوبة التي یواجھھا أي أجنبي حتى وإن كان صحفیا فیما إن كان قد ارتكب جریمة 
  .11فقرة  62المادة  التحریض الواردة في

إن عقوبة الإعدام تطبق أیضا في حالة الاعتداء الذي یھدف إلى القضاء على نظام الحكم أو      
تغییره، وإما تحریض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضھم بعضا، 

  . 2أو كانت مجرد محاولة تنفیذهوإما المساس بوحدة التراب الوطني سواء وقع الاعتداء في حد ذاتھ 
 فإنھا محددةتحریض إلى نتیجة ما ھذا اللم یؤدي  إنض على الإجھاض ویحرأما بالنسبة لعقوبة الت     

الحبس من شھرین إلى ثلاث وھي المتعلق بقانون العقوبات  156ـ  66من الأمر  310بنص المادة 
 342بینما المادة . بإحدى ھاتین العقوبتیندینار أو  100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من 

، وبغرامة لتھا من خمس سنوات إلى عشر سنواتشددت من عقوبة تحریض القصر على الفسق وجع
  . دج 25.000إلى  500من 
 فإنھ یضع عقوبةالفصل التاسع والثلاثون فإن الظھیر المغربي المتعلق بالصحافة  وإذا عدنا إلى     

درھم،  100.000و 5.000سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بین حبس تتراوح مدتھ بین 
كلّ من یحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبینة في الفصل السابق، إما على السرقة، أو القتل أو النھب 
أو الحریق، وإما على التخریب بالمواد المتفجرة، أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة 

ویعاقب بنفس العقوبات من یحرض . مفعول ة، وذلك إذا لم یكن للتحریض المذكورالخارجیة للدول
  . مباشرة وبنفس الوسائل، على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلیة للدولة

للإشادة بجرائم  38وتطبق نفس العقوبات على من یستعمل إحدى الوسائل المبینة في الفصل      
  .الحریق أو السرقة، أو جریمة التخریب بالمواد المتفجرة القتل أو النھب أو

إن جرائم التحریض المتبوع بأثر عادة ما یتم تشدید عقوباتھا فقد نص قانون العقوبات الجزائري      
على عقوبة سالبة للحریة من شھرین إلى سنة حبس تجاه التحریض المتبوع بأثر وذلك  100في المادة 

لح، كما نص المشرع على التحریض المباشر على التجمھر المسلح ویعاقب على التجمھر غیر المس
  .3 علیھ بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات

نجد الفصل  ، بعقوبات قاسیة وعلى ذلكخرالآ وإن التحریض غیر المباشر معاقب علیھ ھ     
ھ بین سنتین وخمس الأربعون من التشریع المغربي ینص على أنھ یعاقب بالسجن الذي تتراوح مدت

                                                        
  .1فقرة  64المادة 1
  .77دة الما2
  .90سابق، ص مرجع  :لعلاوي خالد3
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حث الجنود البریة أو  ومن ذلك تحریض أودرھم،  100.000و 5.000، وبغرامة تتراوح بین 1سنوات
الواجبة  ل بواجباتھم والخروج على الطاعةالبحریة أو الجویة، وكذا أعوان القوة العمومیة على الإخلا

  .2علیھم نحو رؤسائھم في كلّ ما یأمرونھم بھ لتنفیذ القوانین والضوابط
ویأتي الفصل الثالث والأربعون بمجرد عقوبة مالیة بنصھ أیضا على أنھ یعاقب بغرامة یتراوح      

درھم، كلّ من حرض أو حاول التحریض بأعمال أو أنباء مزیفة، أو  100.000و  20.000قدرھا بین 
وشایة تذاع عن قصد على العموم، أو بطرق أو وسائل مدلسة، كیفما كان نوعھا، وذلك لحمل  فیھا

الناس على سحب الأموال من الصنادیق العمومیة، أو المؤسسات التي یفرض علیھا القانون أن تباشر 
  . 3دفوعھا بالصنادیق العمومیة

وح مدتھ بین شھر وسنة واحدة، وبغرامة فیعاقب بحبس تترا )مكرر(أما الفصل التاسع والثلاثون       
درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كلّ من استعمل إحدى الوسائل  30.000و 3.000تتراوح بین 

للتحریض على التمییز العنصري، أو على الكراھیة، أو العنف ضد شخص، أو  38المبینة في الفصل 
نتمائھم العرقي أو الدیني، أو ساند جرائم الحرب أشخاص، اعتبارًا لجنسھم أو لأصلھم أو لونھم، أو لا

  .أو الجرائم ضد الإنسانیة
وبھذا فالتشریع المغربي یزخر بالعقوبات المقررة في مواجھة جرائم التحریض، ویتبین أن      

وذلك بخلاف التشریع الجزائري الذي تراجع عن  ،المشرع قد شدد فیھا إلى حد الخمس سنوات
خصص لھا حیزا من بین جنح  1990العضوي الحالي باعتبار أن قانون  نتجریمھا في القانو

بینما تشدد المشرع الجزائري بصدد عقوبة جریمة التحریض في قانون العقوبات وھو دلیل . الصحافة
على حرصھ على المحافظة على الاستقرار والأمن الوطني إلى جانب المحافظة على الوحدة الوطنیة، 

  .4ي لبذور الفتنة والبلبلة في أوساط الشعب الجزائريوذلك من خلال التصد
أما بخصوص العقوبات المقررة للتحریض على الكراھیة لأسباب دینیة أو غیر ذلك فقد جاء      

 144 تعاقب المادةفي ھذا الإطار ف. 5أخف عما ھو علیھ الحال في التشریع الجزائري التشریع المغربي
دج إلى  50.000من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من  من القانون الجزائري 2مكرر 

نبیاء أو أو بقي الأ) ص(ساء إلى الرسول أدج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من  200.000
و أاستھزأ بالمعلوم من الدین بالضرورة أو بأي شعیرة من شعائر الإسلام سواء عن طریق الكتابة 

بحبس تتراوح مدتھ بین شھر وسنة  بینما یعاقب في المغرب. أخرىي وسیلة أالرسم أو التصریح أو 
الفصل حسب  درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 30.000و 3.000واحدة، وبغرامة تتراوح بین 

على التحریض على التمییز العنصري أو الكراھیة أو العنف ضد ، وذلك )مكرر(التاسع والثلاثون 
أو لونھم أو انتمائھم العرقي أو الدیني، أو لمساندة جرائم الحرب أو  الأشخاص بسبب جنسھم أو أصلھم

وتتطابق العقوبتین في الجزائر والمغرب على الأقل على مستوى العقوبة . الجرائم ضد الإنسانیة
من قانون الصحافة المغربي  41الفصل  السالبة للحریة في حالة المساس بالدین الإسلامي، فحسب

                                                        
  .153سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي1
  .154نفس المرجع، ص 2
  162 - 161نفس المرجع، ص 3
  .90سابق، ص مرجع  :لعلاوي خالد4

.76سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –قوانین الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي  :علي كریمي  5 
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 100آلاف و 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3لحبس لمدة تتراوح بین اتصل العقوبة إلى 
بالنظام الملكي أو  وكذلك في حالة المسبالدین الإسلامي  اسمس إذا كانت تنطوي علىألف درھم 

  .بالوحدة الترابیة
یث أنھا تصنف ح یواجھ بعقوبات عادة ما تكون أشد بھاأو التنویھ أن تمجید الجرائم والإشادة  كما     

بین جنحة وجنایة وبالخصوص إذا تعلقت بأمن الدولة والشأن العام، فقد تشدد المشرع الجزائري مع 
جرائم الإشادة والدعایة للجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة، حیث قرر لھا عقوبة الجنایة 

من  5مكرر  87لمادة وا 4مكرر  87وھي بالضبط من خمس إلى عشر سنوات حسب نصي المادتین 
دج في حالة  500.00دج وحدھا الأقصى  100.000وغرامة حدھا الأدنى  قانون العقوبات الجزائري

بینما . 5مكرر  87دج في أوضاع المادة  1.000.000و 4مكرر  87الأوضاع الجرمیة لنص المادة 
ین ستة أشھر وثلاث رصد لھذه الجرائم الدعائیة عقوبة الجنح في بعض الأحوال حیث قد تتراوح ب

، وترفع العقوبة إلى من شأنھا الإضرار بالمصلحة الوطنیةسنوات إذا كانت المنشورات أو النشرات 
إلى  20.000غرامة من خمس سنوات إن كان مصدر ھذه النشرات أجنبي وذلك إضافة إلى عقوبة ال

بأفعال تكون جریمة إرھابیة  أما في المغرب، كما تصل عقوبة الإشادة في المغرب. دج 100.000
الحبس من سنتین إلى ستة إلى السمعیة البصریة والالكترونیة المكتوبة أو عبر مختلف وسائل الإعلام 

ومنھ یمكن القول بأن ھناك توافق بین . 1درھم 20000و 10000سنوات وبغرامة تتراوح بین 
ت المغاربیة حول تأكید العقاب على التشریعین الجنائي الجزائري والإعلامي المغربي ككل التشریعا

التحریض أو الإشادة بالجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة كالقتل والتخریب وشددت عقوباتھا نظرا 
  .2لخطورتھا

جنحة الإساءة إلى كما تشدد العقوبة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد النظام العام عندما یتعلق الأمر ب     
إحدى الجرائم الأكثر قمعا، فمرتكب الإساءة في  - على سبیل المثال  -كل تشوالتي رئیس الدولة 

وتضاعف  دج500.000 دج إلى100.000من تعرض إلى غرامة كبیرة یالتشریع الجنائي الجزائري 
في حالة المغرب، وغالبا ما " خمس سنوات"بینما تصل ھذه العقوبة إلى  .3ھذه العقوبة في حالة العود

فالفصل الواحد والأربعون یعاقب بالحبس لمدة . یحكم بالعقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة معا
درھم، كلّ من  100.000و 10.000تتراوح بین ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

ل أخلّ بالاحترام الواجب للملك، أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بإحدى الوسائ
  .384المنصوص علیھا في الفصل 

                                                        
  .16/05/2003مباشرة بعد الأحداث الإرھابیة التي عرفتھا مدینة الدار البیضاء في  28/05/2003من القانون الصادر في  2- 218الفصل  1

.75سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
إلى استحقاقھ أیضا دج إضافة  500.000دج إل  50.000ھي غرامة من  14- 11بینما كانت العقوبة قبل تعدیل قانون العقوبات بموجب قانون 3

مكرر من قانون العقوبات الجزائري، أو إحدى ھاتین العقوبتین، وتضاعف ھذه  144 شھرا حسب المادة 12أشھر إلى  3ن لعقوبة الحبس م
وھذا فضلا عن العقوبات التي كانت مقررة لھذه الجریمة عندما ترتكب بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة، والتي تتمثل  .العود العقوبة في حالة

مكرر إلا أن الذي كان یعاقب ھنا ھم فضلا عن مرتكب الإساءة والمسؤولین عن النشریة كل من رئیس  144في نفس العقوبة المقررة في المادة 
دج، ولكن كما أشرنا فقد تم العدول عن نص 5000.000دج إلى 500.000في حد ذاتھا والتي تعاقب ھي الأخرى بغرامة من  التحریر والنشریة

  .14- 11بموجب قانون  1مكرر  144المادة 
  .156ص مرجع سابق،  :محمادي لمعكشاوي4
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بحبس لمدة تتراوح من ستة أشھر وثلاث سنوات وبغرامة ما بین  29یعاقب حسب الفصل و     
الوحدة الترابیة أو  أودرھم إن تعلق المساس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي  50.000و 1.200

و النشرات الدوریة أو غیر أالجرائد  ظام العام، وذلك بواسطةیخل بالاحترام الواجب للملك أو الن
الدوریة المطبوعة خارج المغرب، على شرط أن یقع ذلك عن  قصد عرض ھذه الجرائد والنشرات 

  .1الممنوعة للبیع أو التوزیع أو إعادة طبعھا
ة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة قدرھا ما بین نبالحبس لمدة تتراوح بین س 30كما عاقب الفصل      

درھم عن كل مخالفة للمنع المتعلق بالمساس بمقدسات البلاد المنصوص علیھا في  50.000 و 5.000
المصالح العلیا للوطن وذلك بعدم توزیع وبیع وعرض النشرات  والمذكورة أعلاه، أو 29الفصل 

   .2والمناشیر والمطبوعات الواردة من الخارج لأجل الدعایة
كان أكثر تشددا من نظیره الجزائري بصدد الجرائم الماسة ومن ذلك یبدو أن التشریع المغربي      

بكرامة رئیس الدولة حي أن المشرع الجزائري اكتفى بالعقوبة المالیة بینما لم یكفي المشرع المغربي 
الغرامة باھضة بل دعم ذلك بعقوبة قاسیة وھي الحبس إلى غایة خمس سنوات، وھي نفس الملاحظة 

  .  ي حیال الإساءة للرؤساء والمسؤولین الأجانبالمسجلة على المشرع المغرب
إن الإساءة لرؤساء الدول الأجنبیة والشخصیات السیاسیة والدبلوماسیة الأجنبیة ھي الأخرى یعاقب     

مالیة من خمسة وعشرین بعقوبة الغرامة الولكن اكتفى المشرع الجزائري علیھا في الجزائر كما رأینا 
من  123وذلك طبقا لما تقرره المادة  ،)دج  100.000( إلى مائة ألف ) دج  25.000( ألف دینار 

الحبس القسوى في نفس الإطار تصل لسنة في بینما عقوبة . 12/05القانون العضوي المتعلق بالإعلام 
الذین یتعلّقان بالجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والدبلوماسیین  53و 52المغرب، فحسب الفصلین 

على المس بصفة علنیة بكرامة رؤساء الحكومات أو الدول ووزراء الشؤون الأجانب، یعاقب 
 .3الخارجیة أو الممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین

فالمس بصفة علنیة بشخص رؤساء الدول وكرامتھم، ووزراء الشؤون الخارجیة للدول الأجنبیة      
واحدة وبغرامة یتراوح قدرھا بین تتراوح مدتھ حسب الفصل الثاني والخمسون بین شھر واحد، وسنة 

أما المس بصفة علنیة بشخص وكرامة . درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000و 10.000
الممثلین الدبلوماسیین، أو القنصلیین الأجانب المعتمدین أو المندوبین بصفة رسمیة لدى جلالة الملك 

شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة یتراوح  تتراوح مدة عقوبتھ حسب الفصل الثالث والخمسون بین
   .4درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 30.000و 5.000قدرھا بین 

إن الجرائم التي تنطوي على اعتداء خطیر على النظام العام في الغالب تتطلب ھي الأخرى      
وكل المعلومات والوثائق المزیفة تؤدي " الأخبار الزائفة"حیث أن نشر  ،عقوبات صارمة جدا

فیعاقب حسب الفصل . بصاحبھا إلى عقوبات حبسیة قد تصل إلى خمسة سنوات كما في حالة المغرب
درھم، أو  100.000إلى  1200الثاني والأربعون بالحبس من شھر إلى سنة واحدة، وبغرامة من 

                                                        
  .125ص مرجع سابق،  :محمادي لمعكشاوي1
  .127نفس المرجع، ص 2
 - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي كذلكو. 72سابق، ص ع جمر ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :عبد العزیز النویضي3

  .49ص . سابقحفیین والمحامین، مرجع لصدلیل ل
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یھا في لقط كل من یقوم بسوء نیة بأیة وسیلة، لاسیما بالوسائل المنصوص عبإحدى ھاتین العقوبتین ف
بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو إدعاءات أو وقائع غیر صحیحة أو مستندات مختلفة أو  38الفص 

كما یعاقب على نفس . مدلس فیھا منسوبة للغیر إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بین الناس
درھم، إذا كان  100.000إلى  1200حبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من الأفعال ب

وبالتالي فالعقوبة قد تصل حتى . الجیوش اتقل، التأثیر على انضباط أو معنویللنشر أو الإذاعة أو الن
 إلى خمسة سنوات كما ھو الحال في المغرب، إذا كانت الأخبار المزیفة من شأنھا زعزعة النظام أو

  .بالجیش أو إعاقة مجھودات الحرب ةالمساس بالمعنویات الخاص
إلى الدین من شأنھا أن توقع أصحابھا في  تسيءوفي نفس الإطار، فإن نشر أو حیازة نشرات      

العقوبات المقررة فبصدد . خمس سنوات في كل من الجزائر والمغرب"عقوبة الحبس، التي تصل إلى 
الدین وشعائر  وبقیة الأنبیاء والاستھزاء بالمعلوم من"  علیھ وسلم صلى االله" للإساءة إلى الرسول

بعقوبة ھذه الجنحة والمتمثلة في الحبس من ثلاثة إلى  2مكرر 144قد جاءت المادة ف ،الدین الإسلامي
أما في المغرب . نبإحدى ھاتین العقوبتی دج أو 200.000دج إلى  50.000خمس سنوات وغرامة من 

من قانون الصحافة المغربي الذي یعاقب بالحبس لمدة  41فنجد نفس العقوبة السالبة للحریة في الفصل 
ألف درھم إذا كان نشر إحدى  100آلاف و 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3تتراوح بین 

النظام الملكي أو بالوحدة الجرائد أو النشرات قد مس بالدین الإسلامي وذلك إضافة إلى المساس ب
  . الترابیة

إن جنح المساس بالآداب العامة لا یعاقب علیھا بشدة في التشریعات الجزائریة والمغربیة، باعتبار      
فعقوبة الحبس القصوى في ھذه . أنھا اتبعت في ذلك العقوبات المنصوص علیھا في التشریع الفرنسي

وعلى سبیل المثال العقوبات  في المغرب، عامینزائر وخمس سنوات في الجالحالة في الغالب ھي 
سنتین  الحبس من شھرین إلى ھيالمقررة للنشر المؤدي لانتھاك حرمة الآداب العامة في الجزائر 

ومن ستة  أشھر 1إذا تعلق الأمر بالإخلال بالأخلاق الحمیدة دج100.000دج إلى 20.000وبغرامة من 
، والحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة 2الإغواء العمومي مر بجریمةإلى سنتین إذا تعلق الأ

دج إذا تعلق الأمر بشأن الوساطة في شأن الدعارة حسب نص المادة  20.000دج إلى  500.00من 
بس عقوبة ح رصد لھا قانون الصحافة المغربي وبالمقابل .3من قانون العقوبات الجزائري 343

درھم، كلّ من  6000و 1200احدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین تتراوح مدتھ بین شھر واحدة وسنة و
و الرسوم أو أخالف المقتضیات الواردة في ھذا الفصل والمتعلقة بجمیع المطبوعات أو المكتوبات 

  .  4المنقوشات أو الأفلام الخلیعة أو كل الصور المنافیة للأخلاق أو الآداب
 6000و 1200شھر واحد، وبغرامة یتراوح قدرھا بین فیعاقب بحبس أقصاه  أما الفصل الستون     

درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كلّ من یسمع للناس بسوء نیة علانیة أغاني أو خطبًا تتنافى 

                                                        
  .مكرر من قانون العقوبات 333المادة 1
  .من قانون العقوبات 347المادة 2
 9ضافة إلى العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة من قانون العقوبات الجزائري تسعة ظروف مشددة للعقوبة، وذلك بالإ 344المادة تضمنت 3

  .من قانون العقوبات والتي یجوز أیضا الحكم بھا على الجاني
  .الفصل التاسع والخمسون4
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وكلّ من یلفت الأنظار علانیة إلى ما یتیح فرصة . والأخلاق والآداب العامة، أو یحرض على الفساد
  .علان أو مراسلة من ھذا القبیل كیفما كانت عباراتھاللفساد أو كلّ من یقوم بنشر إ

أعلاه عن  60و 59أنھ إذا ارتكبت الجنح المنصوص علیھا في الفصلین  61یقرر الفصل  كما     
طریق الصحافة فإن مدیر النشر أو الناشرین تطبق علیھم من جراء النشر وحده وبصفتھم متھمین 

  .رئیسیین العقوبات المبینة أعلاه
والبادي أنھ قد تصل العقوبة إلى عامین في المغرب حسب الفصل الثاني والستون الذي یعاقب      

درھم إذا  100.000و 1200بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنتین وبغرامة تتراوح بینھ 
  .1اقترفت الجنحة في حق قاصر

والتدابیر المنصوص وحسب الفصل الخامس والستون یعاقب بصرف النظر عن تطبیق العقوبات     
علیھا في الفصل الرابع والستون والثالث والستون، بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنة واحدة، 

درھم، كلّ من اقترح أو قدم أو باع قاصرین دون الثامنة عشر  5000و  1200وبغرامة تتراوح بین 
أو مخالفتھا للأخلاق والآداب من سنھم النشرات التي فیھا خطر على الشباب إما لصیغتھا الإباحیة 

العامة أو لتحریضھا على الفساد والإجرام، أو من عرض ھذه النشرات في الطریق العمومي خارج 
  .شھار في نفس المكانالإالمتاجر أو داخلھا أو القیام من أجلھا ب

عن درھم  5.000و 1.200یمكن المعاقبة بغرامة یتراوح قدرھا بین  66نھ حسب الفصل أكما      
المخالفات المتعلقة بعرض كل نشرة متنافیة مع الأخلاق والآداب العامة أو المضرة بالشباب أو 
العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومیة أو 

عقوبات وكل ذلك بصرف النظر عما یقتضیھ الحال من . كن المفتوحة في وجھ العمومامفي جمیع الأ
  . 2أشد
أما بالنسبة للعقوبات المقررة للجرائم المخلة بسیر العدالة فعادة ما یقتصر الأمر على عقوبات مالیة      

دون العقوبات السالبة للحریة، ولكن تمتاز ھذه الغرامات بالثقل الكبیر على كاھل المسؤولین في مجال 
 500.000فجزاء جریمة نشر التحقیق الابتدائي ھو الغرامـة من خمسیـن ألف دینـار  ،جرائم الإعلام

  . 3دج 100.000دج إلى مائة ألف دینار 
وبخصوص الجزاء على جریمة نشر فحوى مداولات الجھات القضائیة التي تصدر الحكم في      

دج إلى مائتي ألف دینار  100.000عقوبة غرامة مالیة من مائة ألف دینار  ھوجلسات مغلقة وسریة 
یضع عقوبة بغرامة یتراوح قدرھا في نفس الإطار فموقف المشرع المغربي  أما عن. 4دج 200.000

منع نشر بیان عن كلّ قضیة من القضایا  درھم عن كلّ مخالفة لمقتضیات 30.000و 1200بین 
. وإما للمجالس القضائیة والمحاكمالمدنیة، أو منع نشر بیان عن المداولات الداخلیة إما لھیئات الحكم، 

                                                        
  .223سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي1
  .226نفس المرجع، ص 2
 .من قانون الإعلام الجزائري 119نص المادة  3
 .من قانون الإعلام الجزائري 120نص المـادة  4
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كما یعاقب بنفس العقوبة من نشر بغیر أمانة،  ، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعھ في جلسة سریة
  .1سات العلنیة للمحاكملوعن سوء نیة ما جرى في الج

جھاض نصت إن  العقوبة المقررة لجریمة نشر المرافعات المتعلقة بقضایا الأحوال الشخصیة والإ     
وھي غرامة من خمسین ألف دینار  05- 12من قانون الإعلام الجزائري رقم  121علیھا المادة 

الفصل الخامس والخمسون في في حین نجد أن  ،دج 200.000دج إلى مائتي ألف دینار  50.000
وفصل یعاقب عن كلّ مخالفة لمقتضیات المرافعات المتعلّقة بدعاوي إثبات الأبوة والطلاق  المغرب

درھم، ونفس العقوبة مقررة لنشر ما یدور حول  30.000و 1200الزوجین بغرامة یتراوح قدرھا بین 
  .قضایا القذف والسب

غرامة من وھي  2كما نجد كذلك العقوبة المقررة لجریمة نشر أو إذاعة ظروف الجنایات والجنح     
الفصل الرابع دج، ویقرر لھا  100.000دج إلى مائة ألف دینار  25000خمسة وعشرین ألف دینار 

  .3درھم 50.000و 5.000والخمسون من التشریع المغربي غرامة تتراوح بین 
  
  

  التخفیف في عقوبات الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأشخاص: الفقرة الثانیة
  

فیما یخص الجنح المرتكبة ضد الأشخاص، فإن الجریمة تختلف من جریمة لأخرى حسب صفة      
الشخص أو الھیئة المعتدى علیھا، وعلى العموم فھي أخف من عقوبات جرائم الشأن العام، حیث 

واحدة في التشریع ) 1(واحد وسنة ) 1(تتراوح بین شھرین وثلاث سنوات في الجزائر، وبین یوم 
 200دج وفي المغرب بین  500.000و 25.000بي، بینما تتراوح الغرامة المالیة بین المغر

  .درھم 100.000و
، فإن )الإساءة، والإھانة، والقذف، والشتم(على اعتبار الأشخاص بجرائم  الاعتداءفي مجال ف     

أما جنح الشتم . العقوبة تشدد في حال ما إذا كانت الجریمة تمس بالمؤسسات العمومیة وأعوان الدولة
فیواجھ مرتكبوھا عندما یقترفونھا في حق الخواص بعقوبات حبس قد تصل إلى ستة أشھر في  فوالقذ

منذ تعدیلھا من قانون العقوبات الجزائري   298ةتعاقب المادالجزائر والمغرب على حد السواء، حیث 
دج إلى  25.000أشھر وبغرامة من  6على القذف الموجھ للأفراد بالحبس من شھرین إلى  2006في 

من التشریع المغربي من  47بینما تكون العقوبة حسب الفصل . دج أو إحدى ھاتین العقوبتین 50.000
اتین العقوبتین درھم أو بإحدى ھ 50.000و  10.000شھر وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

  . فقط
الخاصة المقررة  الموجھ للأفراد بواسطة نشریة فیخضع فیھ الجزاء للأحكام للسب أما بالنسبة     

سواء من حیث المسؤولیة الجزائیة لمدیر النشریة  من قانون العقوبات ، 299لجریمة السب في المادة 
 10.000أشھر وبغرامة من ) 3(ثلاثة إلى ) 1(والعقوبة المقررة ھي الحبس من شھر  لوكاتب المقا

                                                        
 .الفصل الخامس والخمسون من قانون الصحافة المغربي 1
 .12/05من قانون الإعلام الجزائري  122المادة  2
  .213 - 212سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي3
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الجزائري  من قانون العقوبات 147المادة وتخضع الأفعال المنصوص علیھا في . دج 25.000دج إلى 
ى سنتین لإ) 2(وھي الحبس من شھرین  144من المادة  3و 1إلى نفس العقوبات المقررة في الفقرتین 

.اتین العقوبتیندج أو بإحدى ھ 100.000إلى  20.000وبغرامة من ) 2(
  

وقد ذھب المشرع الجزائري إلى أنھ إذا كان القذف موجھا إلى شخص أو أكثر ینتمون إلى      
مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین، وكان الغرض منھ التحریض على الكراھیة بین الموطنین 

دج أو 100.000ى دج إل 20.000إلى سنة وغرامة من  أو السكان فتكون العقوبة الحبس من شھر
.بإحدى ھاتین العقوبتین

  

فعقوبة القذف ونجد عقوبة نفس الجرائم إن ارتكبت تجاه الھیئات النظامیة أو موظفین عمومیین،      
 500.000دج إلى 100.000مكرر الغرامة المالیة من  144ھي حسب المادة  1الموجھة إلى الھیئات

الفصل الخامس والأربعون بحبس  نفس التوجھ یعاقبوفي  .دج وتضاعف ھذه العقوبة في حالة العود
درھم، أو  100.000و 1.200تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

في حق المجالس  38بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل قذف یرتكب بإحدى الوسائل المبینة بالفصل 
لبحریة، أو الجویة والھیئات المؤسسة والإدارات العمومیة القضائیة والمحاكم، والجیوش البریة أو ا

  .بالمغرب
تطبق نفس العقوبات المذكورة  أحكام الفصل السادس والأربعون من تشریع الصحافة المغربي إن     

جل أرة، في حق وزیر أو عدة وزراء من على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكو 45في الفصل 
نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومیة، مؤقتة كانت أو مستمرة، مھامھم أو صفاتھم، أو 

أما مرتكب القذف الموجھ إلى الشخصیات . أو مساعد قضائي أو شاھد، من جراء تأدیة شھادتھ
المذكورة، فیما یھم حیاتھم الخاصة، فتطبق علیھ العقوبات المبینة في الفصل السابع والأربعون 

  .الموالي
تتراوح مدتھ بین شھر  الذي حبسفالعقوبة تكون الا كان القذف من أجل مھامھم أو صفاتھم، إذف     

درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین  100.000و 1.200واحد، وسنة واحدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
وبة العقإذا كان القذف الموجھ إلیھم فیما یھم حیاتھم الخاصة كأشخاص، ف 47حسب الفصل أما  .فقط

درھم، أو  50.000و 10.000بشھر واحد وستة أشھر حبسا، وغرامة یتراوح قدرھا بین محددة بین 
  .بإحدى ھاتین العقوبتین فقط

وھي الغرامة المالیة من  2القذف ةللسب الموجھ إلى الھیئات في الجزائر، فھي نفس عقوبوبالنسبة      
 أما الفصل الثامن والأربعون .دج وتضاعف ھذه العقوبة في حالة العود500.000دج إلى 100.000

درھم، عن السب  100.000و 50.000بالنسبة للتشریع المغربي فیعاقب بغرامة یتراوح قدرھا بین 
ویعاقب بغرامة . 46و 45الموجھ بنفس الوسائل، إلى الھیئات والأشخاص المعینین في الفصلین 

درھم، عن السب الموجھ بنفس الطریقة إلى الأفراد، بدون أن  50.000و 5.000: یتراوح قدرھا بین

                                                        
  .146المادة  1
  .146المادة  2



418 
 

للاھانة الموجھة إلى ھیئة عمومیة في الجزائر، فتخضع المتابعة في ھذه أما بالنسبة  .یتقدمھ استفزاز
   .الحالة بوجھ عام إلى نفس العقوبات المقررة للقذف والسب

أما باللنسبة للعقوبة التي تقابل المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بواسطة الأفعال      
) 6(أو الشروع فیھا، فھي الحبس من ستة  1مكرر  303مكرر و 303المنصوص علیھا في المادتین 

  .دج 300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشھر إلى ثلاث 
وفي حالة  1مكرر  303مكرر و 303وتبعا لارتكاب ھذه الجرائم المنصوص علیھا في المادتین      

أن تحظر على  2مكرر  303الحكم على مرتكب ھذه الجرائم یجوز للمحكمة حسب نص المادة 
لمدة لا تتجاوز  11مكرر  9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا في المادة  المحكوم علیھ

من  18كما یجوز لھا أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة . سنوات) 5(مس خ
  . قانون العقوبات

تتراوح مدتھ  الذي حبسفھي ال التشریع المغربي للإعلامفي  أما عقوبة المساس بالحیاة الخاصة     
درھم، أو بإحدى ھاتین  20.000و 5000بین شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

  .2العقوبتین فقط، كلّ من نشر ادعاءات أو وقائع، أو صور تمس بالحیاة الخاصة للغیر
ھذا ونشیر إلى أن جزاء جریمة إھانة الصحفي أثناء تأدیة مھامھ رصد لھا القانون عقوبة مالیة فقط      

إلى ) دج  30.000(ن ثلاثین ألف من قانون الإعلام الحالي، وھي غرامة م 126نصت علیھا المادة 
، وذلك لكل من أھان بالإشارة المشینة أو القول الجارح صحفیا أثناء )دج  100.000( مائة ألف دینار 

وھي عقوبة مخففة جدا إذا ما قورنت مع العقوبات التي تواجھ الغیر . ممارسة مھنتھ أو بمثابة ذلك
أما . ختلف موظفي وأعوان الإدارات العمومیةمرتكب نفس الجرائم تجاه الساسة والمسؤولین وم

دائھ ي یستھدف حمایة الصحفي في مقابل أبالنسبة للتشریع المغربي فلا یتضمن مثل ھذا التنصیص الذ
  . لمھامھ التي كثیرا ما تجلب لھ العدید من السلوكیات والأقوال والإشارات المھینة بصفة متكررة

 41كما نشیر إلى تخصیص المشرع المغربي الأفراد والھیئات أو الأشخاص المعنیین في الفصول      
یعاقب بحبس أقصاه شھر واحد وبغرامة تتراوح ما بین  حیثبحمایة خاصة  53و 52و 46و 45و

ف و بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من یوجھ عن طریق إدارة البرید والتلغراأدرھم  5.000و 1.200
  .ة مكشوفة محتویة على قذفلبالطرق الإلكترونیة الأخرى مراس أو

، وبغرامة بین اثنینیام وشھرین أحتوت على سب فیعاقب بالحبس لمدة تتراوح بین ستة اوإذا ما      
  .درھم 1.200و 200

                                                        
  : یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة  والمحددة في 1
  .و الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمةأالعزل  - 1
  .أو الترشح ومن حمل أي وسام نتخابالاالحرمان من حق - 2
  .اھدا على أي عقد، أو شاھدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلالو خبیرا، أو شأن یكون مساعدا محلفا، لأ الأھلیةعدم - 3
  .الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا- 4
  .عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما- 5
  .بعضھا أوسقوط حقوق الولایة كلھا - 6

و أكثر من الحقوق المنصوص علیھا أعلاه لمدة أقصاھا عشر أالقاضي أن یأمر بالحرمان من حق  وفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على
 .سنوات، تسري من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیھ) 10(
 ).مكرر(الفصل الواحد والخمسون  2



419 
 

رام بالمساس والإخلال بالاحتق الأمر لویتع 41مر بما ھو منصوص علیھ في الفصل وإذا تعلق الأ     
الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات، وكذلك المساس بالدین الإسلامي أو 

فیعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة  .بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة
  .  درھم 5.000إلى  1.200تتراوح بین 

المشرع الجزائري في قانون العقوبات  نجد 1مكرر  303مكرر و 303من خلال المواد ویبدو أنھ      
قد اتجھ نحو التشدد في عقوبات الجرائم التي یتعمد فیھا المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص 

 300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(ستة أشھر و ثلاث ) 6(وذلك بعقوبة تتراوح بین 
 أوبعقوبة خاصة بزجر نشر إدعاءات أو وقائع وذلك مشرع المغربي ا خفف فیھا نظیره الدج، بینم

صور تمس بالحیاة الخاصة للغیر وذلك بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة 
  .1درھم أو بإحدى العقوبتین 20.000و 5.000یتراوح قدرھا بین 

تكبي جرائم الأشخاص في مواجھة الأشخاص العادیین ھي یبدو جلیا أن العقوبات الموجھة لمر      
أخف إذا ما قورنت مع نظیراتھا من العقوبات والتي توقع في حال المساس بمنتمي السلطة العمومیة أو 

 الاعتبارتأخذ بعین " للوظیفة العمومیة والسیاسیة"إن الحمایة القانونیة الخاصة التي تعطى . السیاسیة
شكل نوع من الأسباب التي تبرر الحصانة التي تمنح عادة في مواجھة كل ما یمكن بالمفھوم الواسع، وت

ھذه الحصانة . وذلك نظرا لدورھا الأساسي في حیاة المجتمعات ،"بالشأن العام والسیاسي"أن یمس 
ن التشھیر م حمایةللموظفین العمومیین في أن یكونوا  -في بعض الأحیان  - تذھب حتى إلى السماح 

جرائم بسھولة عن التزاماتھم، وارتكاب  بالانحرافوبالتالي عن العقوبة، كما تسمح لھم من جانب آخر 
وھذه الحالة یمكن أن تسفر بالتالي عن نوع من المساس . لعقوبة أو حتى التشھیراالخوف من  دون

  .حد السواء على الإعلامیینبحریة الرأي والتعبیر تجاه جمھور المستفیدین من الإعلام أو 
السلطات السیاسیة أو الھیئات العمومیة "أو " الموظفین العمومیین"فعندما ترتكب الجریمة تجاه      

وھذه الحمایة الممیزة یبدو أنھا تساھم في تدعیم البیروقراطیة وفي  ،فالعقوبة بالعكس تشدد" بشكل عام
  .مھمة المرفق العمومي على حساب ة للطابع الرسمي والشرفي للإدارةإعطاء الأھمی

  
  عقوبات مخالفة الشكلیات والإجراءات القانونیة المتعلقة بحریة الإعلام : الفقرة الثالثة

  
بالنسبة للعقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بإصدار الصحف والنشریات الدوریة، والتي تكون في      

و الاقتصادیة أي أنھا جرائم شكلیة في أالعموم نتیجة عدم احترام الالتزامات المتعلقة بالشفافیة الإداریة 
مواجھة ذلك بالعقوبات  العموم، فیبدو على العموم أن كلا المشرعین الجزائري والمغربي قد اختارا

  .المالیة دون السالبة للحریة، باستثناء حالة واحدة في التشریع المغربي سنأتي على ذكرھا في حینھا
ن ھناك تماثل بین أفبخصوص العقوبة المقررة لجریمة عدم احترام الالتزام بالشفافیة الإداریة یبدو      

فالعقوبة التي تتعلق بإعارة  ،العقوبات المالیةالمشرعین الجزائري والمغربي على الاقتصار على 
شخص ما اسمھ بأي طریقة وذلك إلى أي شخص طبیعي أو معنوي لإنشاء نشریة خاصة، ولاسیما عن 

                                                        
 .51الفصل  1
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طریق اكتتاب سھم أو حصة في مؤسسة النشر، ھي عقوبة غرامة مالیة في التشریع الجزائري للإعلام 
وتعزز مقتضیات الفصل دج،  500.000ألف دینار  دج إلى خمسمائة 100.000من مائة ألف دینار 

وعاقب المشرع عن مخالفة  ،الثالث عشر من التشریع المغربي منع التحایل أیضًا في ھذا الخصوص
نھ أعار اسمھ أدرھم، أي كل من ثبت علیھ  1.800مقتضیات ھذا الفصل بغرامة یكون أقل مبلغھا 

و أسیما باكتتابھ سھما لاكیفما كانت صورة ھذه الإعارة ولصاحب نشرة أو لشریك فیھا أو لمقرض لھا 
  .نصیبا في مقاولة النشر

ھذا ویتشدد المشرع المغربي في وضع عقوبات على مسائل أخرى تتعلق بالشفافیة الإداریة،      
عن كل عدد یصدر مخالفا  درھم، 2.000و 1.200: فحسب الفصل التاسع یعاقبھ بغرامة تتراوح بین

مدیر النشر أو مدیر النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس  سماق بطبع لا الأخیر، والمتعلمقتضى ھذ
  . جمیع النظائر، وفي صفحتھا الأولى

في  77-03ولاحترام التزامات الشفافیة الإداریة نص أیضا القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم      
درھم تجاه كل متعھد للاتصال السمعي  500.000إلى  10.000منھ على فرض غرامة من  74المادة 

البصري لم یلتزم بتطبیق بنود دفتر التحملات فیما یتعلق بعدد وجنسیة الإعمال السینمائیة المذاعة 
  .        وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة ھذه الأعمال

رامة یتراوح قدرھا بغ من قانون الصحافة من خلال الفصل السابعالمغربي ھذا وقد عاقب المشرع      
والتي  6و 5و 4درھم كل من خالف المقتضیات المنصوص علیھا في الفصول  7.000و 2.000بین 
. ق بشروط تعیین مدیر النشر ومدیر النشر المساعد وكذا المقتضیات المتعلقة بالتصریح وشروطھلتتع

درھم في حال  10.000المعنیین في ھذه الفصول إلى  الأشخاصوقد ترفع عقوبة الغرامة تجاه 
عدم القیام بالإجراءات المنصوص علیھا في ھذه  معاستمرار نشر الجریدة أو المطبوع الدوري 

ابتداء من یوم النطق بالحكم إذا  ذلكو، أي في حالة نشر جدید غیر قانوني عن كل عدد ینشر ،الفصول
ولو كان ھناك  ،صدر حضوریا أو ابتدائیا من الیوم الثالث الموالي لتبلیغ الحكم إذا صدر غیابیا

وبخصوص العقاب على عدم احترام مثل ھذه الشكلیات أیضا وبالخصوص  .استئناف أو تعرض
یعاقب أیضا على  77-03صري رقم المتعلقة بالتصریحات نجد القانون المتعلق بالمجال السمعي الب

 20.000إلى  10.000من نفس القانون بغرامة من  16عدم التصریح المنصوص علیھ في المادة 
درھم، ویتعلق التصریح ھنا بإحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي 

أو بھا معا والتي ) الساتل( البصري بواسطة الشبكة الھرتزیة الأرضیة أو بواسطة الأقمار الاصطناعیة
  .1یتم التقاطھا بصورة عادیة بالمنطقة ویتم إیصالھا إلى مجموعة من المساكن

لكلّ مخالفة لمقتضیات نصت الفقرة الأولى من  في قانون الصحافة كما أفرد المشرع المغربي     
، والتي تتعلق 2درھم 15.000و 2.000الفصل الثاني عقوبة مالیة، تتمثل في غرامة تتراوح بین 

  .المطبعة التي قامت بطبعھ وعنوانھا سمامعروض للعموم، على  بوجوب إعلان في كلّ مطبوع

                                                        
  .77- 03القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم  من 72المادة  1
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 14و 12و 10ب عن المخالفات لمقتضیات الفصول اھذا ویقرر الفصل الثالث والعشرون العق     
فقد عاقب المشرع على مخالفة  ،درھم 120.000و  1.200بغرامة تتراوح بین  19و 18و 15و

، وذلك في حالة عدم نشر 1درھم 120.000و 1200مقتضیات الفصل العاشر بغرامة تتراوح بین 
أسماء وصفات الأشخاص الذین یدیرون كل نشرة دوریة للعموم، كیفما كانت طریقة استغلال ھذه 

بالجنسیة ... لشركاء وغیرھمیتعلق بوجوبیة تمتع أرباب الصحف وافأما الفصل الثاني عشر . النشرة
في حالة وجود شركة مساھمة  سمیةاوجوبیة أن تكون الأسھم  14و یضیف الفصل  .المغربیة

من القانون المتعلق بالسمعي  73ویبدو أن المادة  .ومصادقة المجلس الإداري للشركة عل نقلھا
د إذ قررت عقوبة الغرامة قد اكتفت ھي الأخرى بالعقوبات المالیة في ھذا الصد 77- 03البصري رقم 

فیما یتعلق  22و 21و 20و 19و 18درھم على كل مخالفة لأحكام المواد  140.000إلى  70.000من 
بالمساھمات وحقوق التصویت، وتطبق نفس العقوبة على المسیرین القانونیین أو الفعلیین لشركة قامت 

بإصدار أسھم لحاملھا أو لم تقم بجمیع من القانون المتعلق بالسمعي البصري  18حكام المادة لأخرقا 
  .اسمیةالمساعي لتحویل الأسھم لحاملھا إلى أسھم 

 10.000قبة وبغرامة من اعلى مع 77- 03لقد أتى المشرع المغربي أیضا من خلال القانون رقم      
 وذلك خرقا 75درھم كل من یقوم بتنظیم استقبال البرامج المنصوص علیھا في المادة  50.000إلى 

، ویتعلق الأمر ببرامج مذاعة تكون موجھة لجمھور معین یلج إلیھا مقابل أجرة 2لحقوق مستغل الخدمة
و في ھذا الإطار نجد أن المشرع المغربي قد ذھب أیضا إلى العقاب . تدفع لفائدة مستغل تلك الخدمة

ر أو أو الإیجادرھم لكل من صنع أو استورد من أجل البیع  200.000و 50.000بغرامة تتراوح بین 
جل البیع أو إقامة معدات أو جھاز أو وسیلة أو أداة تم تصمیمھا جزئیا أو العرض للبیع أو الحیازة من أ

أما كل طلب أو إعداد أو تنظیم أو بث إشھار من شأنھ . 3كلیا من أجل التقاط غیر مشروع لھذه البرامج
ھذه المعدات أو الأجھزة أو الوسائل أو و غیر مباشرة إلى الترویج لمثل أن یؤدي بطریقة مباشرة أ

  .574الأدوات المنصوص علیھا في المادة 
فتقرر أحكامھ بأنھ إذا كانت أغلبیة رأس المال في من قانون الصحافة المغربي،  15أما الفصل      

مقاولة تقوم بنشر جریدة یومیة أو أسبوعیة على ملك شخص واحد یحتم علیھ أن یكون مدیرا للنشر، 
وعلى العكس من ذلك فإن مدیر النشر یكون حتما رئیس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئیس 
الجمعیة التي تتولى النشر، وفي ھذه الحالة فإن المسؤولیة المالیة الملقاة على كاھل المجلس الإداري أو 

كل واحد من  مجلس الوكالة تشمل جمیع أعضاء المجلس الإداري أو جمیع الوكلاء على نسبة حصة
  .عضاء في ھذه المقاولةالأ
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الذي یعاقب  الفصل الثامن عشر بخصوص ما جاء في 23ونفس العقوبة مقررة بحسب الفصل      
عن عدم الإشارة في كلّ عدد من أي على المخالفة  درھم 120.000و 1.200بغرامة تتراوح بین 

   .1جریدة، أو مطبوع دوري إلى كمیة السحب الصادر منھ
قد اتفق كما ذكرنا مع نظیره القانون الإعلامي  77- 00وإذا كان قانون الصحافة المغربي رقم      

الجزائري في الاكتفاء بالغرامات المالیة كعقوبات تقابل مخالفة الالتزامات المتعلقة بالشفافیة الإداریة، 
ت المالیة في أغلب نصوصھ فإن القانون الناظم للمجال السمعي البصري اعتمد ھو الآخر على العقوبا

، باستثناء نص واحد وھو 80إلى  71الجنائیة الواردة في القسم الخامس منھ، وبالضبط في المواد من 
التي لجا فیھا المشرع إلى العقوبة السالبة للحریة إلى جانب الغرامة المالیة، حیث  71نص المادة 

درھم  1.000.000إلى  100.000امة من یعاقب المشرع من ثلاثة أشھر إلى سنة واحدة حبسا وبغر
خدمة للاتصال السمعي  من بث أو أرسل أو عمل على إرسال أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل

البصري كیفما كانت الوسیلة التقنیة المستعملة، دون أن یكون حاصلا على الترخیص أو الإذن 
  .المطلوب

من ھذا  34لى الإذن المنصوص علیھ في المادة كما تطبق نفس العقوبة في حالة عدم الحصول ع     
كما تطبق نفس العقوبة على المسیر القانوني أو الفعلي لموزع . القانون المتعلق بالسمعي البصري

الخدمات بواسطة شبكة ھرتزیة أرضیة یضع رھن إشارة العموم عرضا لخدمات للاتصال السمعي 
شاطھ خرقا للأحكام المتعلقة بقوة جھاز و یمارس نصري على تردد آخر غیر المخصص لھ أالب

وعلى العموم تطبق دائما عقوبة الحبس عندما یتم ارتكاب الأفعال المنصوص . الإرسال أو مكان تثبیتھ
  . علیھا في ھذه المادة خرقا لقرار بسحب الترخیص أو الإذن أو توقیفھ

 77-03البصري المغربي رقم  من قانون الاتصال السمعي 71إن العقوبات المرصودة في المادة      
تعتبر بالمعقولة، طالما أنھا تتعلق بمخالفات شكلیة جوھریة تتعلق أساسا بالتراخیص المعمول بھا في 

  .كل دول العالم فیما یتعلق بحریة الاتصال السمعي البصري
صال وتضاعف العقوبات التي تواجھ الأفعال المنھي عنھا والمعاقب علیھا بموجب قانون الات     

، واستثناء من أحكام 2وذلك في حالة العود 77إلى  71السمعي البصري والواردة في المواد من 
من القانون الجنائي، لا یمكن خفض الغرامات المنصوص علیھا في ھذا القانون  150و 149الفصلین 

المتعلقة بوقف التنفیذ من القانون الجنائي  55إلى أقل من الحد الأدنى القانوني، ولا تطبق أحكام الفصل 
  .على الإدانات المنصوص علیھا في القانون السمعي البصري

أما بالنسبة للعقوبات المقررة لجریمة عدم احترام الالتزام بالشفافیة الاقتصادیة، فیبدو أیضا أن      
علیھا المشرع الجزائري قد ابتعد عن العقوبات السالبة للحریة، في حین أن المشرع المغربي قد نص 

  . بخصوص تلقي أموال أجنبیة
على أنھ یعاقب بغرامـة من مائـة ألف دینار  12/05من قانون الإعـلام  116فتنص المادة      

من ھذا  29، كل من خالف أحكـام المـادة كعقوبة أصلیة دج 300.000دج إلى ثلاثمـائة  100.000
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ل النشریة والأموال الضروریة لتسییرھا القانـون العضوي والتي تتعلق بتبریر مصدر أموال رأس ما
  . أو منع الدعم المادي المباشر وغیر المباشر الصادر عن أي ھیئة أجنبیة

 100.000قب بغرامة من مائة ألف دینار اأنھ یع 12/05من قانون الإعلام  117وتضیف المادة      
أجھزة الإعلام المنصوص دج كل مدیر أي من العناوین أو  400.000دج إلى أربعمائة ألف دینار 

صفة مباشرة أو غیر ، تقاضى باسمھ الشخصي أو لحساب وسیلة إعلام ، سواء ب 04علیھا في المادة 
في  2002كما تشدد قانون ، أو قبل مزایا من طرف مؤسسة عمومیة أو خاصة أجنبیة، مباشرة أموالا

الذي عاقب كلّ صاحب جریدة أو مدیر  20طبقًا للفصل  1المغرب بخصوص منع التمویل الأجنبي
نشرة أو أحد مساعدیھ یتلقى تمویلات من حكومات أجنبیة أو جھات أجنبیة، باستثناء الأموال المقدمة 

  .2إلى مائة ألف درھم 20مقابل الإشھار، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
درھم في حق  50.000و 2.000الغرامة المقدرة ما بین ویضیف الفصل الواحد والعشرون عقوبة      

و أحد مساعدیھ یتسلم مبلغا أو أي منفعة أخرى أو أو جریدة أو كل مدیر أكل صاحب نشرة دوریة 
  .وعدا بما ذكر قصد تقدیم إشھار في صفة نبأ

مناسبة أما عن بقیة الجرائم التي قد ترتكب بمناسبة ممارسة حریة التعبیر في الصحف، أو ب     
إذ نجد عقوبة جریمة عدم نشر الرد عبر وسائل الإعلام ومنھا . التداول،  فالعقوبة تبقى ذات طابع مالي
والتي تعاقب على ھذه الجریمة بغرامة مالیة من مائة ألف  125الصحافة المكتوبة نصت علیھا المادة 

یعاقب  26رب فطبقا للفصل أما في المغ. دج 300.000دج إلى ثلاثمائة ألف دینار  100.000دینار 
درھم عن كل عدد لم ینشر فیھ الرد بصرف النظر عن العقوبات  5.000مدیر النشر بغرامة قدرھا 

بمعاقبتھ بغرامة  25ویضیف في الفصل . الأخرى والتعویضات التي یمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر
  .ر فیھ التصحیحة عدم نشر التصحیحات عن كل عدد لم ینشلدرھم في حا 1.000قدرھا 

 1.200و 200إلى المعاقبة بغرامة یتراوح قدرھا بین  35ھذا ویذھب المشرع المغربي في الفصل      
ن أدرھم على كل من یتعاطى مھنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد وغیرھا دون 

  .طة المحلیة التابع لھا محل سكناهلسلیطلب الإذن في ذلك من ا
ا بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص المعنوي المالك للجھاز الإعلامي في حالة ارتكاب الجرائم أم     

فیبدو أن الأمر یتعلق فقط بالتشریع الجزائري الذي رتب مسؤولیة  ،بواسطة وسائل الإعلام التابعة لھا
جزائیة كما ذكرنا سلافا على الشخص المعنوي دون ذلك في التشریع المغربي الذي اعتبره مسؤول 

فالعقوبات التي تواجھ الشخص المعنوي في حالة الاعتداءات على شرف واعتبار . مدني لا غیر
أو على حیاتھم الخاصة، ھي وفق الشروط المنصوص علیھا في  الأشخاص كجرائم القذف والسب

مكرر  18التي تحیل على المادة  3مكرر  303مكرر من قانون العقوبات، وطبقا للمادة  51المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في ) 5(إلى ) 1(غرامة تساوي من مرة 

ء ورد ذلك في قانون العقوبات أو القانون العضوي المتعلق على الجریمة سوایعاقب القانون الذي 
  .05-12بالإعلام رقم 
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من قانون العقوبات عند  2مكرر  18وكذلك یمكن تطبیق عقوبة الغرامة الواردة في المادة      
الاقتضاء، وھي المادة التي أحالت على فرض غیاب نص قانوني ینص على عقوبة الغرامة بالنسبة 

بیعیین سواء في الجنایات أو الجنح بشرط أن تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي للأشخاص الط
مكرر كما سبق ذكره، ولذلك فھذه المادة وضعت الحد الأقصى للغرامة  51طبقا لأحكام المادة 

دج  200.000المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي وتكون 
دج عندما تكون الجنایة  1.00.000تكون الجنایة معاقب علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد، و عندما

  .دج بالنسبة للجنحة 500.000معاقب علیھا بالسجن المؤقت، وأخیرا 
اصة مجمل القول أن العقوبات الواردة بالتشریعات الإعلامیة الجزائریة والمغربیة ھي عقوبات خ     

ریم، إذ أنھ بالمقارنة مع العقوبات الواردة بالتشریعات الأخرى وعلى رأسھا م وخصوصیة التجتتلاء
القانون الجنائي، یتضح أن المشرع یبدو أقل تشددا في العقوبات من خلال أحكام قوانین العقوبات 
عندما تھدد الجریمة الأمن الداخلي والخارجي للدولة، أما العقوبات الواردة في قوانین العقوبات بشأن 

وبالمقابل لا ننسى لجوء المشرع الجزائري فیما یخص . فس الجریمة فھي تصل حتى إلى الإعدامن
العقوبات المعتمدة في مجال الجرائم توجد عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة قد تم إدخالھا حدیثا في 

والأكید أن ھذه  ،1مكرر وما یلیھا من قانون العقوبات الجزائري 5سلم العقوبات الأصلیة في المادة 
العقوبة تتلاءم مع مجال الإعلام، ذلك أن طبیعة عمل الإعلامي أو الصحفي تمكنھ من أداء خدمات 
لفائدة المصلحة العامة عوضا عن عقوبة السجن، وھو ما یتطلب إقرار ھذه العقوبة الأصلیة ضمن 

علام وردع التجاوزات المنجزة قوانین الإعلام لما یمكن أن تحققھ ھذه العقوبة من توازن بین حریة الإ
  .عن ممارستھا

  
  الفرع الثاني

  دوریاتحالة الحجز والتوقیف القضائیین لل: تكمیلیةال العقوبات
  

إن الجنایات والجنح المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام معاقب علیھا بالغرامات، وعقوبات الحبس      
جملة من العقوبات التكمیلیة التي یمكن أن  وفضلا عن ذلك فھناك أیضا ،التي تكون أحیانا ثقیلة جدا

تطبق بصدد إحدى جرائم الصحافة والإعلام وھي عقوبات تكمیلیة خاصة بمجال الإعلام وتتلاءم معھ 
إجراءات الحجز والمصادرة، والتوقیف والتي یمكنھا أن تطال النشریات  وتتمثل ھذه العقوبات في

كما أن المنع المؤقت للنشاط في المجال الإعلامي  ،العقوبات التكمیلیة أو التبعیة المجرمة على سبیل

                                                        
یجب  1مكرر 5، و بمراجعة المادة 2099فبرایر  25المؤرخ في  01- 09تم إدخال ھذه العقوبة إثر تعدیل قانون العقوبات بموجب قانون رقم  1

  :للاستفادة من ھذه العقوبة توفر الشروط التالیة
  .إذا كان المتھم غیر مسبوق قضائیا- 1
  .ارتكاب الوقائع المجرمة سنة على الأقل وقت 16إذا كان المتھم یبلغ من العمر - 2
  .سنوات حبسا) 3(إذا كانت عقوبة الجریمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث - 3
  .إذا كانت العقوبات المنطوق بھا لا تتجاوز سنة حبسا- 4

لنطق بھذه العقوبة ھذا ویتعین على الجھة القضائیة النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم علیھ، ویتعین على الجھة القضائیة قبل ا
  .إعلامھ بحقھ في قبولھا أو رفضھا والتنویھ بذلك في الحكم

  .لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم نھائیا 6مكرر 5وحسب المادة      
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أما العقوبات التي تخضع لھا المؤسسات الإعلامیة فھي . منصوص علیھ أیضا في بعض الحالات
ر متعددة، مثل الغلق وإن كان تعتبر في غالبیتھا ذات طابع مالي وذلك بالنسبة للجرائم المتعلقة بالتدابی

كما  .الوقائیة والإجراءات الشكلیة الواجب احترامھا من قبل مؤسسات الإعلام على وجھ الخصوص
  .لخا... نجد أیضا الحرمان من بعض الحقوق أو إعدام نسخ 

الخ ...سنتناول ھذه العقوبات التكمیلیة في فقرتین، تخصص الأولى لعقوبات الحجز والمصادرة      
  ).الفقرة الثانیة(، ثم نتناول أخطرھا وھو التوقیف وذلك في )الفقرة الأولى(
  

  عقوبات الحجز والمصادرة وغیرھا: الفقرة الأولى
  

ت القضائیة اللجوء إلیھا في مجال الصحافة نجد أساسا من بین التدابیر الإجرائیة التي یمكن للسلطا     
ویتمثل الحجز في مصادرة المطبوعات أو التسجیلات  .حجز المؤلفات المنشورة ومختلف التسجیلات

التي لا تحترم الشروط القانونیة، قصد منع بیعھا وترویجھا حیث یسلط على عدد من أعداد الدوریة 
الذي یتمثل في إجراء مشمول بقوة النفاذ والذي یمنع وصول الحجز  ھذا ویعتبر .فتقع مصادرتھ

المؤلف إلى الجمھور من اختصاص السلطات القضائیة، وذلك طبقا لنظام حریة النشر والضمانات 
ولكن رأینا أن المشرع المغربي قد قام بتزوید السلطات الإداریة بسلطة الحجز الوقائي  ،التي یتضمنھا

  .للمؤلفات المنشورة
 بخصوصإن الحجز القضائي للمؤلفات المنشورة یمكن أن یتأتى على مستویین، على سبیل وقائي      

  .وكعقوبة تكمیلیة في حالة الحكم بھ ،التحقیق
أن یلجأ إلیھ  المغربي مثلا حجز المؤلفات المنشورة مقرر للرقابة على الإعلام ولقاضي التحقیقف     

  :یتینأساس حالتین على سبیل وقائي في
 في دائرة طارالإ ھذا النیابة العامة فيوتتحرك حالة المتابعة الجنائیة بسبب بعض الجنح، -

ویعتبر الحجز المأمور بھ في ھذه الحالة  ،ضباط الشرطة القضائیةوتستعین في ذلك باختصاصاتھا 
   .كإجراء تحضیري لمتابعة جنائیة

ن إذ أ، الإساءة إلى الآداب العامةمر بجنحة ة وتتعلق بالحجز الوقائي عندما یتعلق الأالحالة الثانی-
فضلا عن الكتب (ضباط الشرطة القضائیة یستطیعون قبل أي متابعة، حجز المكتوبات والمطبوعات 

، وذلك إن كان نموذج منھا أو عدد كبیر من النسخ قد ...لخا، الرسومات والأقراص، )والمؤلفات
  .1امةلآداب العبا تمسعرض أمام نظر الجمھور، والتي 

لقد سمح لضباط الشرطة القضائیة قبل أیّة متابعة بأن یحجزوا المطبوعات والمكتوبات، وكذا      
والمنقوشات إذا ما عرض نظیر منھا أو نظائر منھا على أنظار العموم، والتي  والأفلامالكتب والرسوم 

تكون منطویة على خطر عاجل على الأخلاق العمومیة نظرًا لصبغتھا الإباحیة، ومنافیة للأخلاق 
الحسنة، وذلك للحؤول دون وقوع ما یمكن أن یترتب من نتائج على تداولھا، وھو ما جاء في الفقرة 

ولقد أضاف التعدیل المدخل بموجب القانون . من التشریع المغربي للصحافة 64المادة الأولى من 

                                                        
  .من قانون الصحافة المغربي 64الفصل  1
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فھم یقومون  ،1بھذا الصدد، أنّ على ضباط الشرطة القضائیة بعد ھذا الحجز إشعار وكیل الملك 77.00
  .2فةمن قانون الصحا 64بھذه الأعمال تحت مراقبة النیابة العامة بانتظار قرار المحكمة طبقا للفصل 

ویجوز لضباط الشرطة القضائیة، على أن یشعروا بعد ذلك وكیل الملك، أن یحجزوا في الحدود      
م الخلیعة أو الصور لارسوم أو المنقوشات أو الأفلو اأو المكتوبات أوقبل كل متابعة جمیع المطبوعات 

ن لمن لھ مصلحة في ذلك ویمك. المنافیة لأخلاق والآداب العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترویجھا
  .3 أن یرفع الأمر إلى المحكمة الإداریة للبت في رفع الحجز

ن المجتمع ھو مجتمع محافظ، ولھ أوتعتبر ھذه الصلاحیة قبل المتابعة بالشيء الطبیعي طالما      
عطیت ھذه الصلاحیة أن یسمح بتداول مطبوعات منافیة للأخلاق، لقد أتقالید، ولھ قیم، فلا یمكن 

الفصل (لضباط الشرطة القضائیة لكي یقوموا بحجز ھذا النوع من المطبوعات، نظرا لحالة الاستعجال 
خرى، وھي عقوبات مھنیة زیادة على العقوبات أعلى عقوبات  23، ونص القانون في فصلھ )64(

  .4حوال المذكورة في القانونالمقررة في كل حالة من الأ
والأخلاق مفھوم نسبي یتغیر بتغیر الزمان  فھوم الآداب العامةلینا أن نشیر إلى أن موإن كان ع     

والمكان، ذلك أنّ ما ألفھ المجتمع المغربي حالیًا من عرض مواد قد تحمل نوعًا من الإباحیة، أصبح 
  .شیئًا طبیعیًا مقارنة مع السابق ومع المجتمعات العربیة الأخرى

وھو  - تأثیر المجتمعات على بعضھا یؤدي إلى إذعانھا للأمر الواقع، والمغربفالتطوّر التاریخي و     
ضروب المنشورات التي تحتوي على صور خلیعة،  یحظر فیھ نشر أو إذاعة كل -میةدولة عربیة إسلا

أو عبارات تسيء للآداب العامة، إلاّ أنّ ضغط التأثیر الخارجي جعل مفھوم الآداب العامة یعرف 
والتي أخذت تغزو  -  حیث سمح للكثیر من المنشورات الأجنبیة المخلّة بالآداب بعض المرونة،

أن تعرض على أرصفة الشوارع وعلى واجھات المتاجر دون أدنى حجز أو متابعة، مع  - الأكشاك
العلم أنّ ما یتم عرضھ بتلك الواجھات، لا یمكن عرضھ في بعض القرى أو المدن الصغیرة نظرًا 

ت داخل المجتمع الواحد، وقد تتحرك الضابطة القضائیة للحجز والمتابعة في ھذه المدن لاختلاف الثقافا
  .5أو القرى دون أن تعمد إلى اتخاذ الإجراء نفسھ في مكان آخر

إن اللجوء التطبیقي للحجز قبل المتابعة یتضمن خطر من شأنھ ترتیب تجاوزات عندما لا تكون      
فالإجراءات المتعلقة بالمتابعة قد لا تتخذ  ،وعة في مثل ھذه الجنحالإجراءات المتخذة منظمة أو مشر

وھو . ، وھو ما من شأنھ أن یشكل انحرافا في الإجراء، لتشكل بذلك واقعة مادیةالقانونیة وفق الأشكال
كل حجز غیر مقید بأمر من القضاء، بھدف التحقیق، یأخذ طابع ": بقولھ أن R.PINTOما یؤكده بقوة 

  ". لجھات المختصة بمتابعة الجنایات والجنح ى الإ في ذلك الوقائي إن كان لا یمنح سلطة القرارالحجز 
إن البعض من التشریعات تمنح من جانب آخر للسلطات الإداریة اختصاص الأمر بالحجز، في      

رنا كما ذك 77فقد أجاز الفصل . أو في غیر ھذه الأحوال حالة المتابعة بسبب بعض جنح الصحافة
نشرة دوریة تمس بالنظام العام أو  أولوزیر الداخلیة بقرار معلل أن یأمر بالحجز لكل عدد من جریدة 

                                                        
  .183 - 182سابق، ص امرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .65سابق، ص مرجع  ،یات العامةشرح القوانین الجدیدة للحر :ویضينعبد العزیز ال 2
 .183سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 3
  .103ص  ،سابقحفیین والمحامین، مرجع صدلیل لل - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي4

.152 - 151سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري  5 
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طعن أمام المحكمة الإداریة لویكون ھذا القرار قابلا ل ،41تتضمن الأفعال المنصوص علیھا في الفصل 
 24داخل أجل لا یتعدى  ن تبت فیھأالتي یوجد بدائرة نفوذھا المقر الرئیسي للجریدة، والذي یجب 

ھذا ویباشر كذلك الحجز الإداري للأعداد الصادرة دون إذن، أي . ساعة من تاریخ تقدیم الطلب
. الصادرة مخالفة لأحكام الفصل الثامن والعشرون المتعلق بالجرائد أو النشرات الدوریة الأجنبیة

ة وكذا الأعداد المنقولة عنھا والتي وكذلك یباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوع
  .حكام الفصل التاسع والعشرونأتي في إطار مخالفة أت

المشرع الدستوري الجزائري في ھذه المسألة فموقف  ،وإذا كان ھذا ھو موقف المشرع المغربي     
بحظر الحجز الإداري إطلاقا لأي قضت  1فصل بقاعدة دستوریة أتى بخلاف ذلك كما رأینا، حیث

ومن ھنا . مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي
تكریس حظر الحجز الإداري على مستوى القاعدة الدستوریة ما ھو إلا للدلالة على خطورة  یبدو أن

لمتعلقة بحریة التعبیر عبر مختلف وسائل مر بإحدى الحریات الأساسیة واالأمر حینما یتعلق الأ
  . الإعلام

إن سلطة القضاء الفاصلة مؤھلة لاتخاذ تدابیر تكمیلیة في حالة الإدانة، كحجز نماذج من المؤلفات      
كما أن الھیئة القضائیة المختصة . المنشورة، أو مصادرتھا أو حتى توقیفھا في حالة النشر الدوري

فالقانون . صدیق على أوامر الحجز المؤقت الصادرة بصدد التحقیق وإبلاغھایمكن أن تكون مؤھلة للت
ینص في الحكم على  الغرامة المالیة المغربي المتعلق بالإعلام ینص على أنھ في حالة الحكم بعقوبة

و الوحدة أالمساس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي ب الأمر إن تعلقوذلك  مصادرة الأعداد وإتلافھا
و النشرات الدوریة أو أترابیة أو یخل بالاحترام الواجب للملك أو النظام العام، وذلك بواسطة الجرائد ال

غیر الدوریة المطبوعة خارج المغرب، على شرط أن یقع ذلك عن  قصد عرض ھذه الجرائد 
  .2والنشرات الممنوعة للبیع أو التوزیع أو إعادة طبعھا

عن المعاقبة بغرامة عن المخالفات المتعلقة بعرض كل نشرة  وفضلا 66نھ حسب الفصل أكما      
متنافیة مع الأخلاق والآداب العامة أو المضرة بالشباب أو العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو 

المفتوحة في وجھ العموم،  الأماكنالمضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومیة أو في جمیع 
  .بمصادرة النشرات المحجوزةإلا أنھ یمكن الحكم 

حجز أو بال تتعلقیمنح بذلك للجھة القضائیة المختصة إمكانیة فرض تدابیر  المغربي إن القانون     
في قانون ت حالاأربع  في كعقوبات تكمیلیة للإدانة الأصلیةإضافة إلى تدابیر أخرى مصادرة ال

  :كالآتي وھي 77-03وقانون السمعي البصري رقم  77-00الصحافة رقم 
في حالة "من قانون الصحافة المغربي، والذي یؤكد أنھ  58في الحالة المنصوص علیھا في المادة -

بمصادرة  53و 52و 41و 40و 39الحكم بالإدانة یمكن للمحكمة أن تصدر حكما في الفصول 
حذف أو  المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة، وفي جمیع الأحوال بحجز أو

                                                        
.1996من تعدیل  38المادة  1 
.29 الفصل 2 
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غیر أن . إتلاف جمیع النظائر التي قد تكون معدة للبیع أو التوزیع أو العرض على أنظار العموم
  ". الحذف أو الإتلاف یمكن أن لا یطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة

الحالة الثانیة ترخص للقضاة بالأمر بالحجز وإتلاف النشریات والمؤلفات وغیرھا التي أدت إلى -
إن ھذه الجنحة مصنفة أحیانا من بین . اب الجنحة، وبالخصوص جنحة الإساءة إلى الآداب العامةارتك

الجنح الخاصة في مجال الصحافة، ومن ذلك نجد ما نص علیھ القانون المغربي للإعلام في الفصول 
متعلقة ففضلا عن مقتضیات الفصل الرابع والستون ال المشار إلیھما أعلاه، 66و  29وكذلك  65و  64

بإجراءات الحجز الوقائي، یمكن أن تأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشیاء التي استعملت في ارتكاب 
الجنحة التي تشكل خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة، وذلك إذا ما دعت صبغتھا الفنیة إلى 

  .الاحتفاظ بھا
من القانون المتعلق بالسمعي  16 في حالة إذا تعلق الأمر بعدم التصریح المنصوص علیھ في المادة-

حیث أنھ للمحكمة أن تأمر في جمیع الحالات بمصادرة المعدات موضوع  77-03البصري رقم 
  .المخالفة

من  77إلى  75وفي الأخیر في حالة الإدانة من أجل المخالفات المنصوص علیھا في المواد من -
التطرق إلیھا بالتفصیل في الفرع السابق،  ، والتي سبق77-03القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم 

ن تأمر بمصادرة المعدات والتجھیزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق مة أحیث یمكن أیضا للمحك
  .الإشھاریة المستعملة في تلك الخروقات

على المحكمة التي تصدر حكم بالإدانة من أجل الجرائم قانون العقوبات الجزائري  كما أوجب     
أن تحكم دائما بمصادرة الأشیاء التي  1مكرر  303مكرر و 303نصوص علیھا في المادتین الم

وفي حالة الحكم على . 1استعملت لارتكاب الجرائم وتتعلق ھذه الأخیرة أساسا بالمساس بالحیاة الخاصة
 3 وذلك بسبب ارتكاب الجرائم المحددة في الأقسام 3مكرر  303الشخص المعنوي طبقا لنص المادة 

مكرر، وبالعودة  18یتعرض أیضا لواحدة من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة  5و 4و
لنص ھذه الأخیرة نجد من بین ھذه العقوبات التكمیلیة مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب 

ام التعبیریة التي الجریمة أو نتج عنھا، ھذا ونعلم بأن القسم الخامس كما سبق وأن تناولناه یتعلق بالجر
  ... الخموضوعھا الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتھم الخاصة 

إن الحكم بالمصادرة ورد من بین عدة عقوبات تكمیلیة یمكن للمحكمة أن تحكم بھا في حالة الحكم      
تضیف قائمة تتكون من عدة عقوبات تكمیلیة ویتعلق الأمر  18على الشخص المعنوي، حیث أن المادة 

زاولة نشاط أو سنوات، وكذلك المنع من م) 5(بالإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس 
سنوات، ) 5(عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نھائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة ) 5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس 
ناك الغلق للمؤسسة أو أحد كما أن ھ. النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ

مكرر  18سنوات، وتبقى أخطر عقوبة تكمیلیة أتت بھا المادة ) 5(أفرعھا لمدة لا تتجاوز أیضا خمس 
  . ھي حل الشخص المعنوي وتضیف أخیرا نفس المادة جواز الحكم بنشر وتعلیق حكم الإدانة
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عض الأحكام، تعتبر من أكثر العقوبات إن ھذه العقوبة التكمیلیة الأخیرة والمتعلقة بنشر مضامین ب     
تلاؤما مع جرائم الصحافة، فالإذن بنشر مضمون الأحكام المثبتة لبراءة ھؤلاء الأشخاص من 

  .الادعاءات المنسوبة لھم تساھم في إعادة الاعتبار إلیھم واستعادة ثقة الرأي العام فیھم لأداء وظائفھم
  

  عقوبة التوقیف: الفقرة الثانیة
  

مع ما سبق ذكره من تدابیر الإكراه المطبقة على النشریات الدوریة، في حال ارتكاب  موازاةبال     
یمكن أن تتخذ في مواجھة " بالتوقیف"أفعال غیر مشروعة أو مخالفة للنظام العام، ھناك تدابیر خاصة 

إلا العدد الذي وإذا كان حجز الدوریات لا یشمل  .يفي حالة النشر الغیر نظامأو ، "النشریات الدوریة"
  . یتضمن مخالفة القانون، فإن الإیقاف یؤدي إلى تعطیل الدوریة لمدة لا یحددھا المشرع

من ھذا  29فبخصوص عدم احترام الالتزام بالشفافیة الاقتصادیة وذلك بمخالفة أحكـام المـادة      
ل الضروریة لتسییرھا القانـون العضوي، والتي تتعلق بتبریر مصدر أموال رأسمال النشریة والأموا

من القانون  116أو منع الدعم المادي المباشر وغیر المباشر الصادر عن أي ھیئة أجنبیة، تنص المادة 
كعقوبة  على أنھ یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة 05-12العضوي للإعـلام رقم 

  .الیةمالغرامـة وذلك فضلا عن التكمیلیة تتعلق بالوقف المؤقت أو النھائي للنشریة أو جھاز الإعلام، 
أنھ یمكن أیضا أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال  05- 12من قانون الإعلام  117وتضیف المادة      

، 04المنصوص علیھا في المادة  محل الجنحة التي ارتكبھا كل مدیر أي من العناوین أو أجھزة الإعلام
تقاضى فیھا باسمھ الشخصي أو لحساب وسیلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أموالا، أو 

  .مالیةقبل مزایا من طرف مؤسسة عمومیة أو خاصة أجنبیة، وذلك إضافة إلى العقاب بغرامة 
لشفافیة الإداریة والتي تتعلق بإعارة وبخصوص العقوبة المقررة لجریمة عدم احترام الالتزام با     

شخص ما اسمھ بأي طریقة وذلك إلى أي شخص طبیعي أو معنوي لإنشاء نشریة خاصة اكتتاب سھم 
  .1مالیةالغرامة ال إلىأو في مؤسسة النشر، حیث یمكن للمحكمة أن تأمر بوقف صدور النشریة 

الذي یؤكد فضلا عن إیراده لعقوبة مالیة و وقد اتجھ المشرع المغربي أیضا إلى تبني نھج التوقیف     
یتعلق بوجوبیة أن یكون جمیع  و الذي 12أنھ علاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضیات الفصل 

موال والممولین والمساھمین الآخرین في الحیاة أرباب الصحاف والشركاء والمساھمین ومقرضي الأ
 علیھا معروضیمكن للمحكمة ال ،لجنسیة المغربیةالمالیة للنشرات المطبوعة في المغرب من ذوي ا

مر بوقف النشرات المخالفة بصفة نھائیة أو مؤقتة ویكون ذلك أبطلب من النیابة العامة، أن ت القضیة
  . 2و إضافیةأبمثابة عقوبة أصلیة 

ھذا وفي ونجد نفس الشيء في الجرائم المرتكبة في حق الھیئات النظامیة أو الموظفین العمومیین،      
نجد قانون الصحافة المغربي یعاقب بعقوبات تبعیة وتكمیلیة تتعلق بكون في ما إذا كانت قد صدرت 

 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3عقوبة عملا بھذا الفصل، وھي الحبس لمدة تتراوح بین 
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لأمراء والأمیرات ألف درھم كلّ من أخلّ بالاحترام الواجب للملك أو السمو الملكي ا 100آلاف و
أو إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدین  38بإحدى الوسائل المنصوص علیھا بالفصل 

و النشرة بموجب نفس أالإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة، فإنھ یجوز توقیف الجریدة 
وإن كان مفعول التوقیف لا یمتد إلى عقود الشغل . 1أشھرالمقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

و الالتزامات ألجمیع الالتزامات المتعاقد عیھا المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي یبقى متحملا 
و أر القضائي أن تأمر بمنع الجریدة كما یمكن للمحكمة بموجب نفس المقر ،القانونیة الناجمة عن العقود

  .النشرة
التعسفیة تجاه صدور النشریة، وتخاطر بترتیب التوقیف التوقیف تعتبر بالخطیرة و قراراتإن      

 -كما ھو الحال في النظم اللبرالیة للإعلام -بما یستدعي  ،النھائي للمؤسسة ودخولھا حالة الإفلاس
أي جعلھا اختیاریة بالنسبة للقاضي، ومقیدة بالوقت، كما لا : وضع ضمانات لتطبیق ھذه التدابیر

  .تضمن آثار سلبیة على عقود العمل التي تربط المستغلت
القوانین الإعلامیة محل الدراسة والمرتبطة بجرائم الإعلام تتضمن في غالبیتھا  ویتبین لنا أن     

وأكثر من ذلك قد تم تقریر سلطة  ،إجراءات التوقیف ولا تكون مصحوبة في العادة بضمانات معینة
ول في منع یة في حالات معینة، كما ھو الحال بالنسبة لسلطة الزیر الأالمنع لصالح السلطات الإدار

و النشرات الدوریة أو غیر الدوریة الأجنبیة المطبوعة في المغرب، وذلك أوبمقرر معلل نشر الجرائد 
  . المشار إلیھ أعلاه 29سباب المذكورة في الفصل للأ

إن مدة التوقیف في ھذه الحالة قد تكون مفرطة و غیر محددة، وبذلك فالدوریة الموقوفة تتوقف عن      
  . ن ظھرت النشریة تحت عنوان مختلفوعلى العموم یعتبر الإصدار في حكم المستمر إ ،الصدور

 29في الفصل  امفي الواقع العملي، یظھر أن قرارات الحجز الإداري عموما أو المنع المشار إلیھ     
التشریع المغربي للإعلام، لا یتم تبلیغھا بالكتابة ولكن بإعلام المعنیین بواسطة مكاتب الشرطة، من 

ھذا النوع من الإجراءات المنحرفة یسمح للسلطات بتجنب . وأحیانا حتى بوسیلة الاتصال الھاتفي
المتخذة لیست دائما مبررة  إخطار قرارات التوقیف بطریقة رسمیة، وأكثر من ذلك فإن الإجراءات

وفضلا عن ذلك، إن الغیاب أو التأخر في الإخطار . بأسباب تتعلق بالنظام العام وبطابع الطوارئ
، وذلك من جانب السلطات المعنیة المكتوب بالتوقیف یشكل في الغالب مناورات تسویفیة ومماطلة

ي استعمال حقوقھ في الدفاع أمام یبحث فلھ الحق في أن بھدف وضع عقبات أمام مدیر النشر الذي 
فالتطبیق الغیر نظامي للإجراءات یرتب أحیانا إحباط لدى المرافعین ویتسبب بالتالي في . المحاكم

  .اختفاء نشریاتھم
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